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العولة والقانون 00 
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توطئة 


من أجل تأسيس التواصل والتفاعل بين الثقافات القانونية المختلفة وتشكيل مجتمع 
فقهي قانوني يضم باحثين من مختلف المدارس القانونية» إضافة إلى معالجة 
الإشكالات القانونية المعاصرة وفق رؤى مستقبلية ذات أبعاد إستراتيجية. 

شمن هذا الترحه خاعت فكرة الاستفادة من مساهمات: الداحتين والأكاديميين مخ 
خلال تمكنهم من عرض أبحاثهم في هذا المؤلف على شكل كتاب يحمل أسماء 
المؤلفين» في ألمانيا وبرقم دولي معتمدء من قبل المركز الديمقراطي العربي بالتعاون 
مع المركز الألماني وسيتم تقديم شهادات دولية معتمده من المركز تفيد بتقديم ونشر 
المعرفة العلمية. 


د.أوشن حنان 
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مقدمة 

ظاهرة العولمة تزامنت تاريخيا مع المستجدات التي شهدها العالم بدأ من تفكك 
الاتحاد السوفياتي وصولا إلى الصراعات الجيوسياسية اليوم» ففرضت هذه الأخيرة 
نفسها على الساحة الدولية وأثرت أيما تأثير في العلاقات خاصة في ظل صراع 
المصالح. وفكرة إيجاد قانون دولي موحد يرتكز على خصائص العولمة ومبادئها 
أصبحت من الأفكار المعاصرة لإستراتيجية تنمية الدولة تحت مسمى الدولة المدنيةء 
انطلاقا من هذا الفكر جاءت فكرة طرح هذا العنوان للدراسة نظرا لما يثيره من 
إشكالات قانونية وفقهية عديدة. 
المشكلة البحثية 
القانون اليوم بأمس الحاجة الى وقفية بحثية معمقة في مجال النظريات الفقهية 
التقليدية المعاصرة اليوم لأفكار العالمية والمستجدات التكنولوجية والعولمة بطابعها 
الحديث البعيد عن القيود والمعتقدات وحتى الديانات» حيث أن العولمة اليوم تعد 
من المواضيع الأساسية التي تسعى الأمم المتحدة باعتبارها دستور الدول ومرجع 
القاعدة الدولية الأساسي لتطبيقها وتجسيد أبعادها على مستوى العالم» وفي ظل 
اختلال التوازن الدولي وسيادة قانون دول على حساب دول أخرى وحق الفيتو 
والصراع المتواصل حول إيجاد نظام قانوني عولمي تسير عليه كل الأقطاب الدولية 
في ظل مبدأ المساواة . 
وانطلاقا من هذا نطرح جملة من الاشكاليات أهمها: 
ماهي خلفيات وأبعاد العولمة القانونية؟ 
-ماهي انعكاسات العولمة على مبادئ القانون في ظل مستجدات القاعدة 


القانونية ؟ 
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العولمة والقانون 


_ ما مدى توازي القوى في ظل عولمة النص القانوني؟ 
_ما مدى فعلية وفاعلية عولمة القانون؟ 
محاور الكتاب 
المحور الأول: معطيات العولمة التشريعية وآلياتها 
المحور الثاني: أبعاد العولمة القانونية 
المحور الثالث: مجالات ونماذج العولمة القانونية 
المحور الرابع: العولمة والمبادئ القانونية 
المحون الكاسن: الدولة وفكرة العولية القانوقية 
المحور السادس: رهانات ومستقبل القانون العربي في ظل العولمة 
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1 ون 1 أ.د. علام ساجي | 


العولمة وحقوق الإنسان ٤‏ الجزائر 
أ.د. علام ساجي 
خامعة قفانم الجزاكر 


ملخص: 
لقد استطاعت ظاهرة العولمة أن تفرض نفسما في جميع المجالات_وأثرت 
بشكل ملفت فما والقانون يعتبر من ضمن الموضوعات التي تأثرت بحدة وهذا 
ما جعل الباحثين في هذا المجال التفكيرفي إيجاد نظام قانوني عولمي يحمل 
ولعل موضوع حقوق الإنسان من المواضع ذات الأهمية بالدراسة وهذا ما 
جعلني أفكر في الكتابة فيه متبعا في ذلك منهجية علمية تخص التعريف 
بالعولمة وعناصرها وأهدافها منتهيا بعلاقة العولمة وحقوق الإنسان في الجزائر. 
Abstract:‏ 

The phenomenon of globalization has been able to impose it 
self in all areas And affected in a remarkable manner and the law 
is considered among the topics that This was sharply influenced 
by researchers in this field thinking of creating a system A 
universal race holds all systems equally. 

The subject of human rights is one of the important points of 
study What made me think of writing in it followed by a 
scientific methodology for the definition of globalization And its 


éléments and objectives ended with the relationship of 
globalization and human rights in Algeria 
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المحور الأول: ماهية العولمة 

أولا: تاريخ العولمة 

إن وجود العولمة له ارتباط وثيق مع الإنسانء» فالعولمة ليست بالمسألة 
الممتحدفة ف الغارت» ولكن المرحلة العالية من العولة مخف وضو عن 
سابقاتها حيث أن المسافات تقلصت. والأزمنة اختصرت والحدود زالت» مما يدل 
وبعمقء. ويجعل أكثر ضرورة» حتمية وجود علاقات بين الكائنات البشريةء وهناك 
اختلاف بين الباحثين حول تاريخ نشأة العولمة وجذورها التاريخية. فهناك فريق 
يرى أن ظاهرة العولمة قديمة. وفريق آخر یری أنها جديدة. 
1-الرأي الأول: 
مرت العولمة القديمة بمراحل مختلفة والتي هي مرحلة ما قبل التاريخ من 10.000 
فة قبل اياك آل 3580 سعة قبل اياك وذلك عكذما تمكح مجموعة مبغيرة 
من الصيادين وجامعي البذور من الوصول إلى الطرفي الجنوبي لأمريكا الجنوبيةء 
ويعود الفضل في ذلك إلى الجهود المثابرة للمهاجرين من أسلافهم السيبيريينء 
الذين عبروا مضيق برينغ إلى أمريكا الشمالية قبل آلاف السنين. 

وفي هذه الحقبة المبكرة من تاريخ العولمة. كان الاتصال بين الآلاف من 
الصيادين وجامعي البذور محدد جغرافيا ويتم عادة في وقت واحدء ثم تغير هذا 
الشكل من الأقصال الانسمافي عفدا اتخل اتان الخطرة الحاسمة فق إنناج 
ماعامة» يكيل العوامل الناعدة ق ذلك من خدوة كى للورافة ووج 
الحيواتات الملائمة للتهجين» مما أدى ومع مرور الزمن» وإلى وقرة الطعام المنتج 
من قبل الفلاحين ومربي الماشيةء وبالتالي إلى زيادة السكان وإلى إنشاء قرى دائمة 
وبناء مدن محصنة في أقاليم ومناطق خصبة في شمال الصينء وفي شمال إفريقيا 
وقي شمال غرب الهند وغانا الجديدة. 
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ونتيجة لاستبدال الطبيعة المرنة والعدالة للصيادين والرعاة الأوائل بتركيب 
المسماء بطرياق مطلبقيء ابه اترؤساء والكردة انين اعرا من واجب العمل 
الشاق» كانت المجتمعات الزراعية, ولأول مرة في تاريخ الإنسان, قادرة على 
مساعدة اثنين من الطبقات الاجتماعية. إحداهما كانت مجموعة الحرفيين الذين 
يعملون دواما كاملا من أجل اختراع واكتشاف أدوات جديدة» من فخاريات 
ومجوهرات وقنوات الري وغير ذلك" 
أا االمموعة القافية كاف مالف من البيروقزاطيين دى المين والجعودء انين 
سيقومون فيما بعد بدور حاسم في احتكاروسائل العنف لمصلحة الحكام. وكذلك 
اقاب الكميات الفاكضرة من الطام السبرورية لووقا الدولة المركية. لعن 
كانت العوكة فق هذه اللرحلة جد محلو ولك له عوشي الكت تا العادرة 
على تجاوز الحدود الجغرافية والحواجز الاجتماعية القائمة. 

ثم جاءث مرحلة ما قبل العصر الحديث من 3500 سنة قبل الميلاد إلى 1500 
ميلادي حيث تميزت هذه المرحلة باختراع الكتابة في بلاد الرافدين ومصر ووسط 
الصين بين 3500 إلى 2000 قبل الميلاد. والذي كان يقابله اختراع العجلات في 
جنوب غرب آسياء إلى القفزات التكنولوجية والاجتماعية الهائلةء والتي نقلت 
العوللة إلى مستوى جديد. فقد ساعدت العجلة في اختراع وسائل جديدة 
استسملت ق البقاء الق ومن أهنيا العرنة الى جره الخيول» والطرق الداكية 
التي سمحت بالنقل السريع للناس والبضائع. وبالإضافة إلى ذلكء فإن الكتابة 
سلف كديرا ى عة الاسم اداناك اه اة مما اذى إلى خلق :للدت 
الكبيرة: كنا أن اللا الجعرافية اة ديلت ى تفار السريع للتحاصيل 
والحيوانات إلى أماكن بعيدة. وكل ذلك حدث خلال قرون قليلة فقط. 
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لقد كانت هذه المرحلة عصر الإمبراطوريات. مثل الإمبراطوريات الفارسيةء 
وإمبراطورية مقدونيا والإمبراطورية الأمريكية للهنود الحمر والأنكاس. 
إمبراطورية الرومان وغيرها... والتي خلقت نوعا من الديناميكية وشجعت 
التوسع المتعدد الاستعمال ف الاقصالات مع المسافات البعيدة وتبادل الثقافات 
والتكنولوجية والسلع» وخاصة الإمبراطورية الصينية التي ساعدت في الوصول إلى 
اكتشافات جديدة في حقول أخرى من المعرفة. عززت التبادل التجاري ووفرت 
أفضل وسائل النقل النهاري في العالم. 
وكان طريق الحرير من أهم الطرق التجارية المستعملة للوصول إلى أوروبا 
والربط بين الإمبراطورتين الصينية والرومانية» بمساعدة بعض التجار كوسطاءء 
وفي النصف الآخر من الكرة الأرضيةء نجحت إمبراطورية الهنود الحمر والأتكا في 
تطوير شبكات تجارية كبيرةء على الرغم من بقاء قارتي أستراليا وأمريكا معزولتين 
عن هذه الشبكة الواسعة من الارتباطات الاقتصادية والسياسية. وفي القرن 
الخامين عكر ماي ف راطو الصين اسا قرات سام خا 
أوقفت الملاحة البحرية وبالتالي وقف الحكام الصينيون ثورتهم الفتية. مما سمح 
للدول الأوروبية الصغيرة بالظهور كلاعبين كبار يتابعون زخم العولمة. عن طريق 
البجرة والاحتلال لتصل المظاهر المؤمة للعولمة ذروتها في القرن السادس عشرعند 
حدوث التصادم بين العالمين القديم والجديد عندما قام الغزاة الأوروبيون بقتل 
ما يقارب 18 مليون من المواطنين الأصليين في أمريكا." 
وبعدها جاءت الفترة المبكرة للعصر الحديث من عام 1500 إلى 1750 لقد كانت 
مفردة الحداثة مقترنة بالقرن الثامن عشر الذي كان عصر التنوير وتطوير العلوم 
الموضوعية. وإنجاز شكلي عالمي للأخلاق والقانون وتحرير الناس والمنظمات 
الاجتماعية من الأساطير والأديان والاضطباد السيامي أما مقردة الحدافة المبكرة 


1-بوجمعة عويشةء س والترجمة و الاقتصادية. رسالة مقدمة لنيل شهادة الماجيسترفي الترجمةء كلية الآداب 
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فكانت تشير إلى الفترة التنوير والهضة. وبين هاتين الفترتين. كانت الممارسات 
الاجتماعية لأوروبا وبروز مراكز المدن الأوروبية وما ارتبط بها من طبقة التجار 
تشكل المحرك الجوهري للعولمةء وتمثل عاملا مهما في تقوية ميولهاء خاصة بعد 
وضع رجال الأعمال الأوروبيين وبتدعيم من حكوماتهم. الأساس لما سمي لاحقا 
بنظام العالم الرأسمالية. وبداية القرن السادس عشرء تأسست الشركات 
الساهمة الوطنية التي زادت في تكثيف وتشعب العلاقات والتبادل بين الدول 
والقارات» بهدف البدء بنشاطات تجارية دولية مربحة أدت إلى اتساع حجم تلك 
الشركات. واكتساب السلطة في تنظيم الإجراءات الاقتصاديةء وتطبيق المؤسسات 
الاجتماعية والممارسات الثقافية التي مكنت الحكومات الكولينيالية من وضع 
الأقاليم الأجنبية تحت الحكم السيامي المباشرء الأمر الذي أدى إلى ظبور صراع 
عسكري طويل كانت نتيجته بروز الدولة القومية ذات السيادة في العام 1648 
والتي اعتبرت الوعاء الحديث للحياة الاجتماعية. 

ثم تلتها الفترة الحديثة من عام 1750 إلى 1970 حيث ازداد حجم التجارة 
العالمية بشكل كبير بين عام 1850 إلى 1914 في ظل خدمات البنوك متعددة 
الجنسيات. وتدفق البضائع عبر الدول البحريةء وسهولة تداول العملات الرئيسية 
مثل: الباوند الاستريليني والجلدر الهولندي» وتسهيل تجارة البضائع ذات الأهمية 
الخاصة. كما ظهرت لأول مرة أسماء الماركات التجارية الشهيرة مثل: كوكاكولا 
وماكانات سنجر وآلات الطباعة رومنغتون. والتي روجت لها شركاتها بشن 
الحملات الدعائية عبر الحدود. من أجل زيادة المبيعات والحفاظ على حضورها 
الدولي. 

ولم يكن ذلك ممكنا لولا الابتكارات الهائلة في وسائل النقل كشبكة القطارات 
والسفن والنقل الجوي» ألغت الحواجز الجغرافية وأدت إلى تأسيس بنية تحتية 
عالمية. كما لم يكن ممكنا لولا القفزة الانفجارية في العلوم والتكنولوجيا في القرن 
0 عشرء والتي ساهمت في تطوير وسائل الاتصال التكنولوجيةء لكات 
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واتصالات الراديو اللاسلكية وما حصل عليها من تطوبر بعد عام 1866ء مهد 
لظهور شركات الاتصال وبالتالي إلى نقل المعلومات بسرعة بين طرفي الكرة الأرضية. 
كما أن استعمال الواسع للصحف والمجلات والأفلام والتلفزيون عزز من الشعور 
بالتقارب السريع والترابط الشديد بين شعوب العالم. ' 

وفي الفترة المعاصرة من عام 1970 شهدت هذه الفترة قفزة كبيرة في تاريخ 
العولمة لتصبح هذه الأخيرة الكلمة السحرية التي شغلت الرأي العام منذ 
السبعينيات. فقد طرأت أمور مهمة جديدة كاكتساح تيار العولمة مناطق كانت 
معزولة مثل الصين وأوروبا الشرقية. وارتفاع نسبة السكان والزيادة الكبيرة في 
تنوع السلع والخدمات» حيث لم يعد بإمكان أي فرد أو أية دولة التحكم في 
مساراتها المتشابكة. 

فقد توصل التعمق البشري بشكل كبير مع تقدم وسائل الاتصال الحضارية 
واماد قاغدة تحار معحروة من كل القوامن الجمكية والفحرير افرط السا ة 
العابلية ف إظاو الظام الخاقى الد الذى من فة خان الالسهراالعالي 
والعيش في تناغم تحت قيادة الولايات المتحدة الأمريكية.” 
2-الرآي الثاني 
مرق توان رمان الفبعا ف لامرك الذي كب ل وك تان انا 
العولمة الحالية هي مجرد جولة جديدة بعد الجولة الأولى التي بدأت في النصف 
الثاني من القرن التاسع عشرء بحكم التوسع الهائل في الرحلات البحرية 
باستخدام طاقة البخار. والتي أدت إلى اتساع حجم التجارة الدولية بشكل لم 
سيق له مكيل :5 


1 -حاتم حسين محمدء المرجع السابق» ص 32-31-0 
-حاتم حسين محمد» المرجع السابق. ص 32 و133 
2-صالح الرقيب. أتعرف على العولمة, دار البحارللطباعة والنشرء ص 12 
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وقد ذهب بعض الباحثين إلى نشأة العولمة كانت في النصف الثاني من القرن 
التاسع عشرء والنصف الأول من القرن العشرين» فهذا هتلر يقول في خطابه 
أمام الرايخ الثالث:" سوف نستخدم الاشتراكية الدولية ثورتها لإقامة نظام 
عالمي جديد ". 

وكافت ركنسة الوزراء البريظانية السابقة مارجريت قاتشر قفد اقترحت فكرة 
العولمة» يرافقها في ذلك الرئيس الأمريكي السابق رولاند ريغن. ووجهة نظرتاتشر 
الاقتصادية والتي عرفت بالتاتشرية انبثقت من الاستحواذ للمال والعتاد. حيث 
أن كانت فكرتها الاقتصادية والتي تهدف إلى جعل الغني أغنى والفقير أفقر. ويذكر 
بات رودستون:" إن النظام العالمي الجديد نظام ماسوني عالمي. ويعلل على ما 
يقول بأن على وجري الدولار مطبوع علامة الولاية المتحدة. وهي عبارة عن 
النسر الأمريكي ممسكا بغصن الزيتون رمز السلام بأحد مخالبه. وفي المخلب 
الآخر يوجد 13 سهما رمز الحرب. وعلى الوجه الآخر هرم غير كامل.فوقه عين 
لها بريق المجد. وتحت البرم الكلمات لاتينية ( )Novus Order Sمcاoru n‏ وهي 
شطرة من شعر فرجيل الشاعر الروماني القديم معناها " نظام جديد لكل 
الصو" 

وقد جاء في إعلان حقوق الإنسان الثاني عام 1973:" إننا نأسف بشدة 
لتقسيم الجنس البشري على أسس قومية. لقد وصلنا إلى نقطة تحول في تاريخ 
البشري حيث يكون أحسن اختيار هو تجاوز حدود السياسة القومية. 
والتحرك نحو بناء نظام عالمي مبني على أساس إقامة حكومة فيدرالية تتخطى 
الخندوه القومية 7 

وقال بنيامين كريم أحد قادة حركة العصر الجديد عام 1982:" ما هي الخطة؟ 
أنما تشمل إحلال حكومة عالمية جديدة. وديانة جديدة ".1 


'-مبارك عمر بقنه» مفهوم العولمة ونشأتهاء بحث على موقع " http://saaid.net‏ 
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إلا أنها في السنوات الأخيرة شهدت تناميا سريعا خاصا بعد التقدم التكنولوجي 
في مجال الاتصالات وبروز الانترنت» والذي أتاح مجالا واسعا في التبادل المعرفي 
والماليء وتعميم مفهوم النظام الرأسمالي. كما أن هناك أحداث أخرى ساعدت 
على بلورة مفهوم العولمةء كانهيار جدار برلين وسقوط الاشتراكية. 

ثانيا: مفهوم العولمة: 

يتميز مفهوم العولمة بالغموض والتعقيد وعدم التناسق بين النظرية والواقع 
اللذين هما بنفس الدرجة من الغموض. فإذا كانت العولمة تشير إلى مجموعة من 
التطورات التي جاءت بعد الحرب الباردة » والهدف إلى إزالة الحدود والفواصل بين 
دول العالم و هذا الأمر يعد واقعا معاشا إلا أن الجانب النظري بقي متخلفا عن 
هذه التطورات» ولم يساير ما حدث على الساحة العالمية من تغيرات. مما ترك 
المجال واسعا لبعض القوى والأطراف التي أرادت التحكم في مسار العولمة ووضع 
ما تريده لها من مفاهيم . ومحاولات لتحديد المعالم النظرية والتطبيقية التي 
تتناسب وطموح التوسعية وخدمة مصالحها ." 

وقد طالب بها الفلاسفة عبر العصور من خلال الدعوة إلى تجاوز الحدود 
الجغرافية والسياسية. كما طالب بها الإسلام الذي الغي الحدود والجنسية 
والطبقات. فجاءت دعوته عالمية بلا حدود ولا احتكار. وقد اتخذت هذه العولمة 
منح جديدة في الزمن الحاضرء وهي ظاهرة تخدم البشرية حيث تجعل العالم كله 
قرية واحدة متجانسة يتوحد مصيرها بإزالة الحواجز الجغرافية بيهاء وإشاعة 
القيم الإنسانية وحمايتهاء ومقاومة الرقابة التي تحد من حرية الإنسان من 
الناحية الثقافية والسياسية والاقتصادية. وتوحيد الجبود لتحسين حياة 


'- غربي محمد. تحديات العولمة وآثارها على العالم العربي. جامعة الشلف. مجلة اقتصاديات شمال إفريقياء العدد 
الساكس: ص 18 


اه أ 17 
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الإنسان عن طريق نشر التقنية الحديثة من مراكزها في العالم المتقدم اقتصاديا 
إلى أقصى أطراف الأرض. 

العولمة هي ظاهرة كبيرة لم تتوقف عن تزايد الاهتمام بها يوم بعد يوم» وهي 
تظهر عبر التموين المتتابع بالسوق على المستوى العالمي. وتتميز بتنقل الممتلكات 
والخدمات ورؤوس الأموالء والقوى المنتجة والأشخاصء ورغم أا تعتمد على 
القرايط الاقتصاديء إلا أن لم مقعم رفغط عن هذا القطاء وإنما معدت لتشمل 
ميادين أخرى مثل: الثقافة. البيئة. العلوم» والتكنولوجيا والاتصال. والقانون 
لم يسلم من قبضتها حيث ظهر ما يعرف بظاهرة عولمة القانون. 
1-تعريف العولمة: 
سنقوم بتحديد معن العولمة من الناحية اللغوية والاصطلاحية. 
تالمع اللغوى الحو 

قيرف كلمة'العولة ا ا ب مع مان الال و هل 
الأنجلوسكسون استخدام 610211286108 نسبة إلى كلمة (6106) التي تعني 
الكرة الأرضيةء ٤‏ حين يستخدمون الفرانكفون مصطلح Mondialisation‏ نسبة 
إلى كوكب باللغة الفرنسية (مل«هM‏ ). وهناك من يفضل في العالم العربي 
استخدام كلمتي( الكونية) نسبة إلى الكون والكوكب. وعلى الرغم من رجاحة 
الأفيرنين لوا الأ اهيا لات كان الق الفا فومظاوت مو هذا ااك 
توضيحه إذا أن إضافة (©2) في اللغة الإنجليزية تعطي معنى التدخلء بمعنى آخر 
6105 يعني الكوكب و »610621 تعني كوكبي. وعندما تضاف لہا (©12) يعني 
ذلك تله عا اوو عا وكا ف ااا ا ما ال 
اللفظي الانكليزي مقابلا لغويا قانونياء أي مطابق له في الصيغة والمعنى. ولكن 
رغم ذلك فقد شاع استخدامه لكونه قد تحول إلى اسم أعجمي. 
ب-المعنى الاصطلاحي للعولمة: 
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جاء في المعجم ويبسترز هي إكساب الشيء طابع العالميةء ويخاصة جعل نطاق 
الشيء أو تطبيقا عالمياء والعولمة كلمة جديدة تعبر عن تطورين هامين هما: 
التحديث. الاعتماد المتيادل» ويرتكز مفهوم العولمة على التقدم الهائل في 
التكنولوجيا والمعلوماتيةء بالإضافة إلى الروابط المتزايدة على كافة الأصعدة على 
الساحة الدولية المعاصرة والأساس في العولمة هوتحويل أشكال الاتصال الإنساني 
وف تحت هال لت عناصو ا اة من المعلومات) 
تى سبلم غل الظروف المعديك الى اع كدريجيا معد الغرث الاس 
عشر فصاعدا 
دنا سيرباتجاة الظروف العديوة (فا حعه التحداقة) العولة. 
3-أننا لم نصل بعض 
كما لها عدة معاني أخرى وهي كالآتي: 

9 العولمة كتكثيف للتفاعلات الدولية: 

وهي فكرة ترتكز على فكرة التدويلء حيث يزداد الاعتماد المتبادل بين الدول, 
وتزداد كثافة التفاعلات فيما بينها في مختلف المجالات» لدرجة أن يكون للقرارات 
المتخذة والأحداث الجارية فى ركن من العالم تأثيرملحوظ على الأفراد والمجتمعات 
في أجزاء أخرى. والأستاذ جيدنز"العولمة هي عملية تكثيف للعلاقات الاجتماعية 
عبر العالم على نحو ييء لترابط التجمعات المحلية المتباعدة بحيث تتشكل 
الأحداث المحلية على مقتضى أحداث تقع على بعد أميال عديدة ". 

٠‏ العولمة كتراجع للأثر الجغرافي واللا إقليمية: 

وى کو اه مم الكو ااه كن ان يكين ق إضفاة الطازع 
الاجتماعي عليه من حيث وعي الشعوب. بتراجع الحاجز الجغرافي» حيث تنعكس 
الأحداث على سلوكيات المجتمع الآخر. يعرفها الأستاذ واترز " العولمة هي عملية 
اجتماعية يتراجع بمقتضاها تأثير العامل الجغرافي على الترتيبات (النظم) 
الاجتماعية والثقافية وما يصاحب ذلك من تزايد وعي الشعوب بهذا ا 
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© العولمة بمعنى الزمان والمكان: 

يعيب هذا الاتجاه النظر إلى العولمة على أنها ظاهرة اقتصادية بحتة. بل هي في 
اعتقادهم التحول في شكل تعامل الدول فيما بينها بفعل تلاشي تأثير الزمان 
والمكان على هذا التعامل» حيث يرى رونالد روبيستن أن العولمة:" العولمة هي 
انضغاط الزمان والمكان على مستوى العالم وتكثيف الوعي بالعالم ككل 
مترابط". 

© العولمة بمعنى التحرير: 
بهذا المعنى تقوم الحكومات برفع المعوقات المفروضة على كافة المجالات. ويعبر 
عن ذلك تعريف ألونسو قامو: "الزيادة في التجارة الدولية والروابط الماليةء 
التي دعمها التحرير الاقتصادي والتغيرات التكنولوجية. 

© العولمة بمعنى الاستعمار والهيمنة: 
يعرفها مارتن كورن على أنها:" تمثل ما اصطلحنا على تسميته في العالم الثالث 
لمدة قرون بالاستعمار". ومن الواضح أن هذا الاتجاه يعكس رأي دول الجنوب. 

© العولمة بمعنى التغريب والأمركة: 
هي فكرة مفادها أن العولمة ما هي إلا لمحاولة لفرض نمط العيش الأمريكي على 
كافة المجتمعات وعلى كلا الأصعدة. 

ونورد في ذلك تعريف تيلور سبيبي:" العولمة هي عملية حركية يتم بواسطتها 
فرض الهياكل الاجتماعية للحداثة من المنظور الغربي عبر العالم. بما يتضمنه 
ذلك من مخاطر القضاء على الثقافات الأخرى وعلى حق الشعوب في تقرير 
مصائرها وحقها في المشاركة في هذه العملية". 
ومن أهم العناصر الموجهة إلى التعاطي مع أسلوب الحياة الأمريكية الماكدونالدية 
باعتبارها حسب جورج ريترز:" تلك العملية التي تنتشر بمقتضاها المبادئ 
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الخاصة بالطعام السريع. وتصبح سائدة في قطاعات أوسع من المجتمع 
الأمريكي وبقية أرجاء العالم ".1 

ويشير جورج ريتزر إلى هذه المبادئ على أنها: تطبيق المعايير الكفاءة. إمكانية 
التنبؤ. القدرة على التقدير الكمي والحساب. الاهتمام بالجودة. الضبط 
والرقابة. واستخدام تقنيات آلية منظمة بديلا عن الجهد البشري (حاسب آليء 
سوير ماكرت. محلات كبرى. مواقع التسويق على الأنترنت. قنوات تسو 
تلفزيزنية. ماكينات صرف آلي. تسويق عبر التليفون. بطاقات ائتمان» جامعات 
ماك... بما يمشي بعدم قصر النظر إلى هذه السردية كمجرد صيغة أمريكية 
لتقديم الطعامء بل بوصفها ترشيدا عصريا لمختلف مجالات الحياة في المجتمع 
الحديث حال ترجمعا إلى لغات مختلفة.2 
2-عناصر العولمة: 
تتكون العولمة من عناصر أساسية ومن بينها: 
أ-تعميم الرأسمالية: 

إن تغلّب الرأسمالية على الشيوعية جعلها تعمم مبادئها على كل المجتمعات 
الأخرى. فأصبحت قيم السوقء والتجارة الحرةء والانفتاح الاقتصادي» والتبادل 
التجاري. وانتقال السلع ورؤوس الأموال» وتقنيات الإنتاج والأشخاص. 
والمعلومات» هي القيم الرائجةء وتقود ذلك أمريكا وتفرضها عن طريق المؤسسات 
العالمية التابعة للأمم المتحدة. وخاصة مؤسسة البنك الدولي » ومؤسسة النقد 
الدوليء وعن طريق الاتفاقات العالمية التي تقرها تلك المؤسسات كاتفاقية الجات 
واللتكلنة العاف للشجارة وغه 
لفطب الواح 


1-العولمة» مدونة الأمن القومي الكوبيتيء الخميس 03 سبتمبر 2009 الموقع: 
http://kuwaitsecurity.blogspot.com‏ 
1-محمد حافظ دياب» الترجمة ورهان العولمةء تاريخ 03/6/ 9 الموقع hetp//: www.djazairess.com‏ 
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تفردت أمريكا بقيادة العالم بعد سقوط الاتحاد السوفيييء وتفكيك منظومته 
الدولية المسمى (حلف وارسو)ء إنه لم تبلغ دولة عظمى في التاريخ قوّة أمريكا 
العسكرية والاقتصادية. مما يجعل هذا التفرد خطيراً على الآخرين في كل المجالات 
الاقتصادية»ء والسياسية. والثقافيةء والاجتماعية. 
جكورة العقتيات والمعلومات: 

لقد مرت البشرية بعدة ثورات علمية مها ثورة البخاروالكهرباء والذرّة. وكان 

آخرها الثورة العلمية والتكنولوجية وخاصة في مجال التطورات السريعة 
والمدهشة في عالم الحاسوب الآلي (الكمبيوتر)ء وتوصل الحاسوب الآلي الحالي إلى 
إجراء أكثر من مليارين عملية مختلفة في الثانية الواحدة» وهو الأمر الذي كان 
يستغرق ألف عام لإجرائه في السابقء أما المجال الآخر من هذه الثورة فهو 
التطورات المثيرة في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. والتي تتيح للأفراد والدول 
والمجتمعات للارتباط بعدد لا يحصى من الوسائل التي تتراوح بين الكبلات 
الضوئية» والفاكسات ومحطات الإذاعة. والقنوات التلفزيونية الأرضية 
والفضائية. التي تبث برامجها المختلفة عبر حوالي 2000 مركبة فضائيةء بالإضافة 
إلى أجهزة الكمبيوترء والبريد الإلكتروني. وشبكة المعلومات الدوليةء التي تربط 
العالم بتكاليف أقل. وبوضوح أكثر على مدار الساعة. لقد تحولت تكنولوجيا 
المعلومات إلى أهم مصدر من مصادر الثروة. أو قوة من القوى الاجتماعية 
والسياسية والثقافية الكاسحة في عالم اليوم. 
3-أهداف العولمة: 
للعولمة أهداف سأعمل على ذكرها كما يلي: 
1-التحكم بالاقتصاد العالمي والتعامل المشترك بين الدول وذلك عن طريق حرية 
السوق والتعامل المشترك بين الدول وتأمين مزيد من الأسواق للاستهيلاك. ومزيد 
من الثروات للاستيلاء علما. 


MLM ML ML LM MM‏ ا الها ML‏ هااا 


كتاب: عولة القانون رة التسجيل :771.3373.6356.8 21 


404406 م‎ ferhen 


2-تشكيل دائرة رأسمالية على أساس أحكام الغرب وخصوصاً الولايات المتحدة 
الأمريكية. وان انتصار النظام الرأسمالي دليل على صلاحيته وإنه أفضل صيغة 
يمكن للعقل البشري أن يصل إلماء ولا يمكن للدول العالم أن تخرج من تخلفها 
إلا بدخولها في المنظومة الرأسمالية. 

3-محاوله ربط الإنسان بالعالم أكثر من الدولة للقضاء على سلطة الدولة 
والمشاعر الوطنيةء ودمج العالم في وحدة إعلامية واحدة تنطلق من منطلق 
معلوماتية واحدة. 

4-السيطرة السياسية على دول العالم الثالث واستعمار ممتلكاتها وخيراتها فيكون 
التعامل على وفق نظرية داروين" البقاء للأصلح "فلا بقاء للضعيف. 

5-القضاء على القوميات وتحويلها إلى كيانات ضعيفة وإيجاد النزعات العرقية 
والطائفية من خلال السعي للتذويب الحضاري لسائر الحضارات التي تحمل قيماً 
مضادة لقيم الحضارة الغربية وعلى رأسها الحضارة الإسلامية وإعادة بناء هيكلة 
أقطار العالم السياسية في صيغ تكرس الشرذمة والتشتت. وتفكك الأوطان 
والقوميات إلى كيانات قائمة على نزعات قبلية عرقية أو دينية طائفية أو لغوية 
ثقافية وتجدر الإشارة في هذا المقام إلى ما يسود الوطن العربي في هذه الأيام بما 
يسمى بالربيع العربي. 

رابعا-أساليب العولمة: 

للعولمة أساليب وهي كما يلي: 

1-تدشين الحروب واستخدام العنف والتهديد لشعوب العالم وخلق النزاعات 
الطائفية والعرقية في العالم وخصوصاً في العالم الإسلامي. 

2-تفوق الآلة الحربية الأمريكية وتفردها بحيث تضمن لها السيطرة على دول 
العالم. 
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فرض العولمة والسيطرة على الأمم اقتصادياً عن طريق الاندماج في التكتلات 
الاقتصادية وعن طريق استخدام نفوذها السيامي كورقة رابحة في بسط سلطانها 
الاقتصادي. 
3-منع ظهور أي قوة منافسة وذلك بقيام تحالفات إقليمية ضد أي قوة صاعدة. 
4-إقامة علاقات قوية مع القوى الكبرى؛ فالقوة الأميركية جعلت من نفسها مركز 
لعلاقات العالم وأصبحت دول العالم تسعى لخطب ود الأمريكيين. لكي لا تصاب 
الدولة بالتهميش السياسي أو الاقتصادي. 
5-استعمال السوق العالمي كأداة للإخلال بالتوازن في الدول القومية. وإخضاع 
العالم لقوانينها ونظم الشركات العالمية المسيطرة'. 
خامسا-العولمة والإسلام: 

لقد أكد الإسلام على أن الناس جميعا أمة واحدة تجمعها الإنسانية وإن فرقتها 
الأهواء والمصالح قال تعالى:" كَانَ النَّامنْ أَمَّة وَاجِدَة فَبَعتَ اللَّهُ النَبِيينَّ مُبَشر 
وَمُنْذِرِينَ " وقال تعالى إِنَّ هَذِهِ أَمْتَكُمْ أمَة واحدةً وَأنا رََكُمْ فَاعَبِدُونْ". (الأنبياء 
الآية 39). 
وإن اختلاف الناس شعوبا وقبائل لم يكن ليتقاتلوا ولكن ليتعارفوا ويتعاونواء 
وذلك في قولته تعالى:" يا اا النّامِنْ إِنَّ خَلَفْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرِوَأَنْقَ وَجَعَلْنَاكُمْ شَعُوبًا 
وَقَبَائَِ لِتَعارَفُوا إن أكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللّهِ أنقَاكُمْ " (الحجرات آية 13). 

فليس في الإسلام اختلاف في المعاملة بسبب اختلاف اللونء وإن تفاوت بين 
الناس بالعمل لا باللون والقومية والإقليمية ليكون العدل هو السائد. كما أن 
التعاون الإنساني مبدأ عام في كل الجماعات الإنسانية كما قرره القرآن وحث 
عليه. كما حث نبي الإسلام صلى الله عليه وسلم على مساعدة الأخ لأخيه في أي 
موطن أو موقع " والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه" كما أن قانون 


1-عبد الناصر جرادات وآخرون» عنوان البحث: "قراءات في العولمة وأثرها على دول شعوب العالم". .مؤتمر العلمي 
الدولي' ' عولمة الإدارة في عصر العولمة ' ". تاريخ "17-15 ديسمبر" > جامعة الجنانء طرابلس» لبنانء صفحة 07 
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الأخلاق قانون عام يشمل الأبيض والأسودء ويشمل الناس جميعا في كل الأقطار 
والأمصارء وهم مخاطبون بأحكام الإسلام أن وجدواء فيو شريعة لعامة الناس"" 
وما أَرْسَلْنَاكَ إلاً كََقَةَ لِلْنَّاسِ بَشِيرَا وَتَذِيراً " (سبأ آية 28). 
فالشمولية الإنسانية العالمية تعين الناس على التواصل والتعاون في اقتسام 

الطيبات حتى يكون العالم كله سوقا للعمل وسوقا للإنتاج ومجالا للتبادل 
والتداول. 

وبناء على ما تقدم يمكن القول بأن الإسلام ينفصل عن إشكالية العولمة- بعكس 
النظام الغربي- وبذا يتعزز المستقبل في العالم الحديث لمبادئ الإسلام» لأنه يقود 
العالم كله إلى الخلاص بعد فشل رأس المال» وفشل الشيوعية» وقصور العقائد 
الروحية الأخرى عن تدارك أحوال المعاش وتدبير الحلول للجماعات الإنسانية 
ومشكلات الاجتماع والاقتصاد وما يتفرع عنه من مشكلات الأخلاق والآداب. 

ومن هنا لا يكون غريبا أن نجد المؤرخ الكبير" توينبي" يقرر بأن المسارالإنساني 
نحو العالمية سوف ينتفع من عطء الإسلام في القضاء على العرقية بجميع 
تفرعاتها وفي التخلص من مظاهر الانحطاط التي أحدثتها المجتمعات الكحولية 
والملاهي. ويقرر ريشتاد ب.سنون " بأن مفتاح المستقبل رهن بمعرفة كيفية 
مجابهة العولمة أو يتعين على كل ثقافة على حدة أن تجد نقط ارتكاز لتحركها" 
فالإسلام ساهم على مر تاريخه في إذكاء جذوة الفكر العقلاني والعلمي وريما 
سيضطع الإسلام بمسؤولية حمل هذا المشعل من جديد. ونؤيد بل نعزز السند 
الإقناعي بأن الإسلام هو المؤهل لحل هذا المشكل بشهادة من أهلها. فلقد صدرت 
صيحات تحذيرية للحضارة الغربية لا من أقوال رجال الدين. بل من أقوال 
أقطاب العلم وزعماء السياسة في تلك الدول نفسها. 

ومن هذا المنظور يتم تحليل العولمة» ومن ثم التعامل معهاء وبالتالي فإن النظرة 
للعولمة هي امتداد للبحث عن كيفية التعامل مع الغرب من خلال تأكيد البوبة 
الإسلامية. إلا أن ذلك يجب أن لا يحول دون النظر للعولمة من خلال معايير 
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موضوعية وصحيحة حت نتمكن من الإبتعاد عن الأحكام العامة والعامية, التي 
سوف لا تمكننا من التعامل معہا بمهارة' 
المحور الثاني: العولمة وحقوق الإنسان في الجزائر 

أولا: مفهوم وتطور حقوق الإنسان: 
1-مفبوم حقوق الإنسان: 

إن حقوق الإنسان هي تلك القواعد والمعايير الدولية التي تساعد على حماية 
جميع بني البشر من التجاوزات الخطيرة ضدهم في المجالات السياسية والقانونية 
والاجتماعية والاقتصادية. ومن أبرزها الحق في الحياة وفي الحرية وقي عدم 
التعذيب» والتي تطورت عبر التاريخ حتى وصلت إلى الحق في بيئة نظيفة والحق في 
الأرض والسكن . وبدون الولوج في التفاصيل فانه يمكن إعطاء تعريف محدد 
لحقوق الإنسان نظرا لشموليته وهو مستمد من تعريف الأمم المتحدة " : حقوق 
الإنسان هي تلك الحقوق المتأصلة في طبيعتها والتي تكرس مبادئ وقيم العدالة 
والحرية والمساواة. والتي هدف إلى ترقية وتنمية الإنسان وتكريمه. والتي بدونها 
لا يمكن أن يعيش كإنسان". 
2-تطور حقوق الإنسان: 
أ-في الحضارات القديمة: 

عرفت العصور القديمة مجموعة من الحضارات كحضارة بابل وحضارة مصر 
القديمة والحضارة الإغريقية. والتي عرفت مبادئ خاصة بالإنسان وحريتهء كانت 


1-بركات محمد مراد. ظاهرة العولمة بين رفض العرب والإسلاميينء الموقع الإلكتروني ‏ mډbarabia.co «cwww.koto‏ 
ص 183-178 

2-مسعود شعنان» حقوق الإنسان بين عالمية القيم وخصوصية الثقافات وعلاقة ذلك بالعولمةء كلية الحقوق والعلوم 
السياسية. جامعة محمد خيضرء بسكرة. جامعة الجزائرء مجلة المفكرء العدد الثامن. ص229 . 
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تهدف إلى حماية الإنسانء إلا إنه لا يمكن مقارنتها بما وصلت إليه الاهتمامات 
الحديثة المدعمة لحقوق الإنسان بصفة الإلزام قانونا لأنها في القديم لم توضع في 
شكل قوانين أو نصوص أو مواثيق واضحة المعالمء كما هي الآن. ومع ذلك يمكن 
الاعتماد على هذا التطور التاريخي لفهم حقوق الإنسان بصفة أفضل. 

حيث عرفت مصر الفرعونية قانونا يقوم على الحق والعدل والصدقء وأشتهر 
حمو رابي في الحضارة البابلية بقوانينه المشهورة لحكم البلاد حيث كانت تهدف 
لتحقيق العدالة. وني حضارة الهند القديمة كان البوذية تقيم دعوتها على أساس 
المحبة بين الناس ونشر العدالة وتحقيق المساواة. 

وأهم ما عرفته الحضارة الإغريقية هو حرية المشاركة في الحكم على اعتبار أن 
الديمقراطية هي أسلوبهم الأمثل للحكم كانت نظرتهم للإنسان أنه الأصل في كيان 
الدولةء إلا أنه لم يكن يعترف للفرد بالحرية الشخصية ولا للجميع بممارستها 
ولكن مفهوم الحرية في ديمقراطية أثينا تختلف عن مفهوم الحرية في 
الديمقراطيات المعاصرة " فالحرية عند قدماء الإغريق كانت تعني حرية المواطن 
عضوا في المجتمع دون أن يمتاز بالحريات المدنية الحديثة مثل الحرية 
الشخصية وحرية التملك وحرية العقيدة وحرية السكن". 

وبالنسبة للحقوق الإنسان في الحضارة الرومانية حيث كانت الحرية عند 
الرومان تعني المشاركة في الحياة السياسية., على خلفية الحكومة الشعبية التي 
يشارك فما جميع الأفراد. ولقد عرفت الحضارة الرومانية الملكية الفردية 
والجماعية للأرضء أما الحرية الدينية فكانت معدومة وكان الانتخاب عندهم هو 
أساس اختيار الحاكم. " لا يشارك في العملية إلا الأحرار الأثرياء " وكان المجتمع 


EL E ML ML LL LL LM MM‏ هله هله اهلها 


كتاب: عولة القانون رة التسجيل :۷8.3373.6356.8 26 


4 06406 2 erb ersn 


مقسم إلى طبقتين طبقة الأشراف وطبقة العامة. ولا توجد مساواة بينهم أمام 
القانون وكانت المرأة لا تملك أيا من هذه الحقوق فري تابعة منذ ولادتها.1 
ب-حقوق الإنسان من عصر النهضة إلى بداية القرن العشرين: 

يعد الاهتمام الدولي بحقوق الإنسان من المسائل الحديثة العبد نسبياء فحتى 
وقت قريب لم يكن بهتم القانون الدولي بغير العلاقات بين الدولء. ولم يكن الفرد 
يعتبر شخصا دوليا ولا يخاطب بحقوق ولا تفرض عليه التزامات. وهو ما ترتب 
عنه مبدأ عدم التدخل الدول والمنظمات الدولية في معاملة الدولة للفردء 
باعتبارها من المسائل الداخلية لهذه الدول. ولكن أثناء حرب العالمية الثانية التي 
عرفت مآمي في أوروبا والجرائم البشعة التي ارتكبتها العديد من الدول ضد الفرد 
وإنسانيته»ء وبعد انتهاك الدول المستمر لحقوق الإنسان مما جعل اهتمام المجتمع 
الدولي بمذه المسألة ومن بينها الأمم المتحدة. 

لقد تنبه العالم نتيجة لما خلفته الحرب العالمية الثانية من آثار إلى مسألة 
الترابط الوثيق بين السلام وحقوق الإنسان. وقد تجلت في محادثات التي سبقت 
إبرام ميثاق الأمم المتحدة» ومن أهمها: 
-إعلان ميثاق الأطلسي أوت 1941: الذي أشار إلى الرغبة في إقامة سلام يضمن 
لجميع الأمم الأمن داخل حدودهاء ويضمن للإنسان العيش متحررا من الخوف 
والحاجة. 
-إعلان الأمم المتحدة يناير 1942: حيث نوه إلى أن الانتصار عن الأعداء ضروري 
للدفاع عن الحياة والحرية والاستقلال. لحماية الحقوق الإنسانية والعدالة 
لجميع البلدان. 
كما كانت مهمة المؤتمر الذي انعقد في أكتوبر 1944 بدمارتن أواكس. الدعوة إلى 
مشروع إنشاء منظمة دولية تخلف عصبة الأمم. احتلت فيه مسألة حقوق 


- مسعود شعنان» المرجع السابق ص 20. 
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الإنسان مكانة ليست بالكبيرة وإنما محدودة. وفي أفريل 1945 في المؤتمر 
التأسيسي بسان فرنسيسكوء ساهمت مجموعة من المنظمات غير الحكومية في 
الضغط على الوفود الحكومية. لا سيما الدول الكبرى آنذاك لتعديل مشروع 
الميثاق بصورة تعتبر حقوق الإنسان أحد أهدافه. 
ثانيا: عولمة حقوق الإنسان: 

يتضح مما سبق أن صيرورة العولمة قد أثرت بشكل أو بآخرعلى حقوق الإنسانء 
وساهمت في وضع معايير وأطر جديدة تختلف عما كان سائدا في الماضي» وتمت 
إعادة قراءة مبادئ حقوق الإنسان قراءة جديدة. لذا عملت معظم الدول على 
تكييف تشريعاتها الوطنية ومنها الجزائر» وخاصة فيما يتعلق بمجال حقوق 
الإنسان مع المعاير الدولية السائدة. 
حيث أصبحت الدول الغربية أكثرتشجيعا للبيئات غير الحكوميةء وترى في تمثيلها 
للرأي العام والإرادة الشعبية شرعية أكبر من شرعية الحكومات. ويسهل فهم 
الدوافع الغربية المحبذة للحوار المباشر مع المجتمع المدني للبلدان النامية. عن 
طريق منظمة غير حكومية محليةء وقابلة للتأثير إلى حد جعلبها تكاد تتمتع بنفس 
الصلاحيات المخولة للدول ذات السيادة. بل وإنها لتحقيق فكرة النمطية في ظل 
العوكة و تماد المقبادل» عمدت الولكيات التجنة من خلال ساسا العايجية 
الازدواجية. ومن خلال الأمم المتحدة ووكلاتهاء إلى استخدام مجموعة من 
الآليات» التي غالبا ما أعدت تشكيل البيكلية المعيارية المؤسسة للقانون الدوليء 
ومن بين هذه الآليات نذكر: 
-الربط بين المساعدات المالية والإصلاحات الاقتصاديةء والسياسية الديمقراطيةء 
بمعنى آخر محاولة فرض نوع من الخيارات الأساسية للدول. 
-استخدام مبدأ حقوق الإنسان والقواعد القانونية المطلقة لحقوق الإنسانء 
لفرض أنظمة سياسية وإزاحتها. 
-تطور قواعد التدخل الإنساني 
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-حماية الأقليات عن طريق إقرار مبدأ التركيز الذاتي. وترقية خصوصية الحكومات 
البشرية للمجالات الجيوسياسية.' 

-مراقبة المنظومة الحقوقية عن طريق التدعيم الأمانة العامة للأمم المتحدة 
للمؤسسات الوطنية النشطة في مجال حقوق الإنسان. 

-نشر المعلومات على التعديات السافرة لحقوق الإنسان. عن طريق مساعدة 
نشطاء المنظمات الدولية غير الحكومية النشطة في مجال ترقية حقوق الإنسان. 
-إنشاء المحافظة السامية لحقوق الإنسان سنة 1994 للمساعدة على الفرض 
مبدأ الامتثال العالمي لحقوق الإنسان. وتكريس مبدأ الأمن الإنساني على الأمن 
الوطني. 

-تطوير أطر تجريمية لمنتهكي حقوق الإنسان عن طريق إنشاء المحاكم الخاصةء 
مثل: روانداء يوغوسلافيا وكذا تأسيس المجلس الجنائي العالمي في سنة 2002 
لمتابعة مرتكبي الجرائم ضد الإنسانية. 

-مبداً المتابعة القضائية لمرتكبي الجرائم ضد الإنسانية على مستوى المحاكم 
الوطنيةء مثل: محاكمة ديكتاتور الشيلي الأسبق في بريطانيا بناء على طلب 
قضائي إسباني.* 

كما عملت الجزائر على توسيع الحماية على حقوق الإنسان؛ وذلك عن طريق سن 
تشريعات في هذا المجال. 

ثالثا: العولمة وحقوق الإنسان في الجزائر: 

نصت قوانين ونصوص مختلف على حقوق الإنسان في الجزائر والتي على رأسها 
القوانين الدستورية. القوانين العضوبة والقوانين العادية. 


1-عزوز غربي» حقوق الإنسان بالمغرب العربي "درااسات في الآليات والممارسات -دراسة مقارنة- تونس. الجزائرء 
المغرب". أطروحة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه العلوم في السياسية والعلاقات الدولية. كلية العلوم السياسية 
والعلاقات الدوليةء جامعة الجزائرء سنة 2013-2012 . ص28. 
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1-القوانين الدستورية: 

لقد عملت الجزائر منذ نيلها الاستقلال على وضع نصوص دستورية تأكيدا 
منها على اعترافها بحقوق الإنسان ورسم سبل حمايتهاء إذ طرحت الجزائر أربعة 
دساتير جاء الأول في سنة 1963 كأول دستور جزائري بعد عام واحد من 
الاستقلال. تلاه دستور سنة 1976 والذي جاء استجابة لطموحات الشعب 
الجزائري في بناء الاشتراكية (حسب الخطاب الرسمي) مرورا بدستور 1989 الذي 
جاء على خلفية أحداث أكتوبر 1988. وصولا إلى دستور 1996. بالإضافة إلى 
تغديل الدسعور الحديد لستة 2016 

جاء في ديباجة الدستور بأنه:" الدستور فوق الجميع وهو القانون الأساسي 
الذي يضمن الحقوق والحريات الفردية والجماعية. ويحمي مبدأ حرية اختيار 
الشعب. وبضفي الشرعية على ممارسات السلطات. ويكرس التداول 
الديمقراطي عن طريق انتخابات حرة ونزيية وبكفل الدستور الفصل بين 
السلطات واستقلال العدالة والحماية القاتونية: ورقابة عمل السبلطات 
العمومية في مجتمع تسوده الشرعية. ويتحقق فيه تفتح الإنسان بكل أبعاده". 
إلى جانب هذا فقد تضمن الدستور نفسه مبادئ ميثاق الأمم المتحدة وقواعد 
الإعلان العالمي لحقوق الإنسان 1948ء وكذا العهدين الدوليين لعام 1966 
ونصت على أن:" تعمل الجزائر من أجل دعم التعاون الدولي وتنمية العلاقات 
الودية بين الدول على أساس المساواة والمصلحة المتبادلة وعدم التدخل في 
الشؤون الداخلية. وتبني مبادئ ميثاق الأمم المتحدة وأهدافه" ١‏ 

لقد تم النص على ضمان الحقوق والحريات للمواطن الجزائري في التعديل 

الدستوري لسنة 2016 في فصل كامل وهو الفصل الرابع والذي احتوى حوالي 
2 مادة حددت بوكبوع حقوق اللواطن الجزائري. 


2-بوجمعة سمية. المواطنة بين الحقوق والواجبات في الجزائرء مذكرة لنيل شهادة الماسترء كلية الحقوقء العلوم 
القانونية والإدارية: الملحقة الجامعية-مغنيةء جامعة أبو بكر بلقايد تلمسان. سنة 2016-2015» ص37 . 
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[الخقوق الفردية: 
تنوعت الحقوق الفردية ما بين حقوق سياسية ومدنية وأخرى اقتصادية 
واجتماعية وثقافية. 

© الحقوق المدنية والسياسية: 

لقد نص التعديل الدستوري لسنة 2016 بموجب المادة 32 منه على المساواة 
أماء العافوق درن السمتيزبين اران سواء غل أساس المولد أو العرق أو الجتين 
أو اتراى او ای فرط أوطرف آخر [ما فخي آي اجماض كما تت انادة 3ذ 
منه على أن" الجنسية الجزائرية معرفة بالقانون. شروط اكتساب الجنسية 
الجوائرية والانتفاظ يا أو فقدانا أو إسقاطيا معذة بالقانون/ 
وقد أضاف التعديل حقوقا وحريات جديدة لم تكن معروفة من قبل على غرار 
المادة 36 منه التي تنص على أنه" تعمل الدولة على ترقية التناصف بين النساء 
والرجال في سوق التشغيل" والمادة 45 التي منحت المواطن الحق في الثقافة, 
فاد 48 الق ضيقن رة العظاهر السلي: 

© الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية: 

لقد نصت المادتين 43 و44 من التعديل الدستوري لسنة 2016 على حرية 
الاستثمار والتجارة وكذا حرية الابتكار الفكري والفني والعلمي وحقوق المؤلف. 
أا اناد 45 فنسبت عل ما بان الق ف قاقة مضمون للمواظن» خن 
الدولة التراث الثقافي الوطني المادي والغير المادي وتعمل على الحفاظ عليه ". 
ولم ينسى المؤسس الدستوري حق التعليم الذي يعتبر أساسيا وجعله مجاني 
واجبارق ضنافكة للدولة عق التساوق ق الالمجاق الله والتكوين الي .طيق 
لنص المادة 65 منه. 
كما حافك اة 66 حنمن سق الرعانة ال اد كفل الدولة بالوقانة هف 
الأمراض الوبائية والمعدية ومكافحتها وتسهر على توفير شروط العلاج للأشخاص 
المعوزين. أما حق العمل وشروطه الأساسية المتمثلة في الحماية والأمن والنظافة 
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فقد اعتمدته المادة 69 » لتمنح المادة 70 لجميع المواطنين الحق النقابي مرفقة 
الحق في الإضراب في إطار القانون ضمن المادة 71 واضعة الشروط التي يمكن أن 
تقيد هذا الحق والمسيدلة اساسا فق متعه إذا مس ميادين التفاع الوظي والامن 
أوالأعمال العمومية ذات المنفعة العمومية للمجتمع.! 
ب-الحقوق الجماعية: 

لقد ورد في التعديل الدستوري لسنة 2016 مجموعة من الحقوق الجماعية 
التي تتمثل في: حق المحافظة على السيادة والاستقلال الوطنيين. ودعمهماء 
المحافظة على الهوية والوحدة الوطنيتين. ودعمهما حماية الحريات الأساسية 
للمواطن. والازدهار والاجتماعي والثقافي للأمة. ترقية العدالة الاجتماعية, 
القضاء على التفاوت الجهوي في مجال التنمية. تشجيع بناء اقتصاد متنوع 
يثمن قدرات البلد كلباء الطبيعية والبشرية والعلمية. حماية الاقتصاد الوطني 
من أي شكل من أشكال التلاعب. أو الإخلاص أو الرشوة أو التجارة الغير 
مشروعة. أو التعسف أو الاستحواذ. أو المصادرة غير المشروعة طبقا لنص 
المادة 9 منه. 
2-القوانين العضوبة: 

نصت مواد حول حقوق الإنسان في القوانين العضوية والتي من بيها قانون 
الانتخابات” وذلك فيما جاء بأحكام المادة 50 من الدستور التي تنص على:" لكل 
مواطن تتوفر فيه الشروط القانونية أن ينتخب وبنتخب " 
القانون العضوي رقم 01-12 المتعلق بالانتخاب" يعد ناخب كل جزائري 
وجزائرية بلغ من العمر ثمانية عشر (18) سنة كاملة يوم الاقتراع وكان متمتعا 


. ونصت المادة 3 من 


1- بوجمعة سمية. المرجع السابق. ص 39-37 
1--قانون عضوي رقم 01-12 مؤرخ في 12 يناير سنة 2012. المتعلق بنظام الانتخابات. جريدة رسميةء عدد1 لسنة 
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بحقوقه المدنية والسياسية. ولم يوجد في حالة فقدان الأهلية المحددة في 
التشريع المعمول بها". 
3-القوانين العادية: 

* -قانون الولاية" وقانون البلدية2: 

تعتبر المجالس المنتخبة-المجلس الشعبي البلدي والمجلس الشعبي الولائي- 
الفضاء المناسب للممارسة والمساهمة الفعلية للمواطنين في تسيير الجماعات 
الإقليمية للدولة. بالرجوع إلى نص المادة 10 من قانون البلدية أن "تشكل البلدية 
الإطار المؤسساتي للممارسة الديمقراطية على المستوى المحلي والتسيير 
الجواري» يتخذ المجلس البلدي كل التدابير لإعلام المواطنين بشؤوهم 
واستشارتهم حول خيارات وأوليات التهيئة والتنمية الاقتصادية والاجتماعية 
والثقافة حسب الشروط المحددة في هذا القانون. ومكن في هذا المجال من 
استعمال على وجه الخصوص الوسائط والوسائل الإعلامية المتاحة. كما 
يمكن لمجلس البلدي تقديم عرض عن نشاطه السنوي أمام المواطنين". 
ونصت المادة 32 من قانون الولاية على أنه" مع مراعاة الأحكام التشريعية 
والتنظيمية الملزمة باحترام الحياة الخاصة للمواطن وبسرية الإعلام والنظام 
العام. يحق لكل شخص له مصلحة أن يطلع في عين المكان على محاضر 
مداولات المجلس الشعبي الولائي وأن يحصل على نسخة كاملة أو جزئية منها 

** -قانون المتعلق بالجمعيات:“ 


2- قانون رقم12- 07 مؤرخ في 21 فبراير 2012ء يتعلق بالولاية. جريدة رسميةء عدد 12 لسنة 2012 

3- قانون رقم19- 10 مؤرخ في 22 يونيو 2011, المتعلق بالبلدية. جريدة رسميةء عدد 37 لسنة 2011 

1- بوجمعة سمية. المرجع السابقء ص 40و41. 

2-المادة 2 من قانون رقم 06-12 مؤرخ في12 يناير 2012. يتعلق بالجمعيتين. جريدة رسميةء عدد 2 لسنة 2012. 
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عرف قانون الجمعيات بأن الجمعية هي" تجمع أشخاص طبيعيين أو 
معنوبين على أساس تعاقدي لمدة محددة أو غير محددة ويشترك هؤلاء 
الأشخاص في تسخير معارفيم ووسائلهم تطوعا ولغرض غير مربح من أجل 
ترقية الأنشطة وتشجيعباء لا سيما في المجال المني والاجتماعي والعلمي والديني 
والتربوي والثقافي والرياضي والبيئي والخيري والإنساني...". نظرًا لاقتراب 
الجمعيات أكثر بالمواطنين وتمتعهم باستقلالية عن السلطات العمومية في تسهم 
اكترق فين أهداقبا الا بخدمة اللواطق ها مياق 
وجاء قانون المدني' بالشرعية العامة ينظم الحياة المدنية للمواطن من التزام 
تعاقدية المواد (53 إلى 673). كما تضمن الحقوق الاقتصادية متمثلة في حق 
الملكية (المادة 674). حق التعاقد (المادة 54). حق الحيازة (المواد 843-808)ء 
حق الإيجار (المواد 537-467)ء البيع (412-351)ء كما حددت المواد 25 إلى 28 
العناضر المكونة للشخض الطبيي " الولادة وإثباتهاء الاسم واللقبء الجلسية: 
القرابة. الموطن. الأهلية...". 
** -قانون الجنسية: 
تناولت المادة 06 من قانون الجنسية للمولود من أب جزائري وأم جزائريةء 
مجسدة ق ذلك رايظة الد كما كناولت اواد (9-2) شروط اكتساب الجنسية 
والتجنس. أما المواد (18- 24) فتناولت حالات وكيفيات فقدان الجنسية والتجرد 
مهاء في حين المواد (40-31) حددت كيفية إثبات الجنسية وتطرقت إلى التزاعات 
التي تثار حولها. 
** -قانون الأسرة: 
يعتبر قانون الأسرة أو كما يسمى قانون الأحوال الشخصية والذي هو مرتبط 
أساسا بالحياة الاجتماعية للمواطن في تكوين الأسرة فقد تناولت الزواج واتخلاله 


3-أمررقم 58-75 مؤرخ في 26 سبتمبر 1975 يتضمن القانون المدني المعدل والمتمم بقانون 02-05 المؤرخ في 20 يونيو 
5ء جريدة رسميةء عدد 01 لسنة 2005 
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المواد (4 إلى 80)ء النيابة الشرعية المواد من( 81 إلى 125)ء الميراث والمواد (126 
إلى )183 قانون الأسرة. والتبرعات (الوصية. الهبةء القف) المواد من (184 إلى 
4 ) من قانون الأسرة. والملاحظ أن المشرع تناول أحكام الزواج وما يتعلق به 
من نسب. وأحكام الطلاق وما يتعلق به من نفقة وعدة. 
٠‏ -قانون العمل: 
يجسد قانون العمل الحقوق الدستورية الاقتصادية والاجتماعية والمتمثلة في: 
علاقات العمل. تحديد المدة القانونية للعمل. والمحافظة على العمل. تشغيل 
الأجانب. الحق النقابيء والإضرابء النظافة والأمن. 
* -قانون الضمان الاجتماعي: 
يضمن التكفل بفئات مختلفة من المواطنين الأجراء منهم والغير الأجراء وكذلك 
ذوي الحقوق منهم خاصة عند الأخطار الاجتماعية المتمثلة في الأمراض العمومةء 
العجزعن العملء الوفاة. الشيخوخة. حوادث العمل» الأمراض المبنية والبطالة. 
** -تنظيم وترقية الصحة: 
يتجلى حق المواطن في الصحة عند ولوجه إلى مختلف هياكل الصحة العمومية 
والخاصة من أجل تلقي العلاج والعناية الطبية وفق ما توفره السلطات العمومية 
من هياكل وطاقم طبي وبرامج تحسيسية من أجل ضمان تمكين الفعلي للمواطن 
من الخدمات الصحية.1 
** -قانون العقوبات: 
أن اهتمام قانون العقوبات يرتكز على الحقوق الشخصية (العامة والخاصة) 
التي تنطوي ممارستها 


' بوجمعة سمية» المرجع السابق» ص41 -43 - 
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على اعتداء» عندما يكون لهذا الاعتداء اعتبار قانوني في تطبيق القوانين 
العقابيةء والتحدث هنا يكون حول مفهوم الحق بالنظر إلى الجاني بصفة 
عامة. 
وتبرز وجهة النظر الإنسانية عند دراسة قانون العقوبات» فكل من قانون 
العقوبات وحقوق الإنسان يلتقيان عند نقطة واحدة وهي حماية الإنسانء سواء 
من الدولة أو الأفراد العاديين. ويظهر ذلك في حقوق العامة وحقوق الخاصة. 
- فالحقوق العامة هي تلك التي تتمثل في حق الحياة وهو أسمى الحقوق وأكثر 
ما يسعى الإنسان جاهدا للمحافظة عليه. ولأنه يرتقي إلى مصاف الحقوق العالمية 
فقد أولته الاتفاقيات الدولية أهمية خاصة. وجاء التعبير على ذلك في المادة (06 
فقرة 01) من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية بالقول: "لكل إنسان 
الحق الطبيعي في الحياة. وبحمي القانون هذا الحق. ولا يجوز حرمان أي فرد 
من حياته بشكل تعسفي" وقد نص المشرع الجزائري على حماية الحق من 
الاعتداء عليه بوضع عقوبة شديدة لمن تسول له نفسه قتل نفس وقد تراوحت 
هذه العقوبة ما بين الإعدام على السجن المؤبد على السجن من عشرة من عشرين 
سنة وذلك في نصوص المواد (161 ف02-01 . 263. 264 ف. 267 ف4. 274 
من قانون العقوبات. 
وحرص المشرع على تأمين سلامة الجسم الإنسان بالنصوص العقابية التي 
تحكم كل فعل من شأنه أن يمس سلامة جسد الإنسان وقد صرحت المادة 110 
مكرر فقرة 03 من قانون العقوبات بقولہا:" كل موظف أو مستخدم يمارس أو 
يأمربممارسة التعذيب للحصول على إقرارات يعاقب بالحبس من 06 أشهر إلى 
سنوات ". وقد جاء هذا النص مطابقا لما جاء في المادة 05 من الإعلان العالمي 
لحقوق الإنسان وكذا المادة 07 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية. 
كما جاءت المادة 17 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية تمنع من حظر 
انتهاك حرمة مواطن على أنه: "لا يجوز التدخل بشكل تعسفي أو غير قانوني 
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بخصوصيات أحد الأفراد أو شؤون أسرته أو بيته أو مراسلاته ولا لأي حملات 
غير قانونية تمس شرفه واعتباره. ومن حق أي شخص أن يحميه القانون من 
مثل هذا التدخل أو المساس". ونجد أن قانون العقوبات الجزائري قد وفر هذه 
الحماية من خلال نصوصه المعاقبة على كل من اعتدى على الحريات الفردية 
وحرمة المنازل والخطف ف المواد 291. 292. 293. 293 مكرر وكذا المادة 295. 
كما جاء التأكيد حق العمل من خلال نص المادة 06 من العهد الدولي للحقوق 
الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في فقرتها الأولى حيث تقرر:" تعترف الدول 
الأطراف بالحق في العمل الذي يشمل ما لكل شخص من حق في أن تتاح له 
إمكانية كسب رزقه". والمتطلع إلى قانون العقوبات يجد نصا غريبا قد سما بالحق 
في العمل من مجرد حق إلى واجب على الفرد يعاقب القانون كل متخلف عنه. 
وهذا ما نلمسه في نص المادة 196 قانون العقوبات الجزائري» إذ تنص على أنه:" 
يعد متشردا ويعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر كل من ليس له محل 
إقامة ثابت ولا وسائل تعيش ولا يمارس عادة حرفة أو مهنة رغم قدرته على 
لغم" 
أما الحقوق الخاصة والتي من بينها حقوق الطفل وحقوق الأسرية. فبالنسبة 
للحقوق الطفل حيث نصت المادة 06 الفقرة الخامسة من العهد الدولي للحقوق 
المدنية والسياسية " أنه لا يجوز الحكم بعقوبة الإعدام على جرائم ارتكابها 
أشخاص دون الثامنة عشرمن العمر.." وقد اشتملت قانون العقوبات الجزائري 
على مجموعة من النصوص التي تكفل حماية الطفل من اعتداء الغير في حالة 
كونه ضحية» أو تخفف من العقوبة لتصل بها في بعض الأحيان إلى مجرد تدابير 
أمن إذا كان القاصر هو المعتدي. 


1- عبد الحليم بن المشريء واقع حماية حقوق الإنسان ف قانون العقويات, كلية الحقوق والعلوم السياسية. جامعة 
محمد خيضرء بسكرة. مجلة المنتدى القانوني» العدد الخامس»ص 72-70. 
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ومن ذلك نص المادة 49 ق.ع على أنه لا توقع القاصر الذي لم يكمل الثالثة 
عشر إلا تدبير الحماية أو التربية. ومع ذلك فإنه في مواد المخالفات لا يكون إلا 
محلا للتوبيخ. ويخضع القاصر الذي من 13 إلى 18 سنة إما لتدبير الحماية أو 
التربية أو لعقوية مخففة ". 

وبخصوص الحقوق الأسرية نصت المادة 16 من الإعلان العالمي لحقوق 
الإنسان في البند الثالث على أن" الأسرة هي الخلية الطبيعية والأساسية في 
المجتمع ولها حق التمتع بحماية المجتمع والدولة " وجاءت المادة 10 من العهد 
الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في نفس المسار بأكثر تفصيل. 
والمتطلع إلى التعديل الدستور لسنة 1996 يجد أنه قد جاء في (المادة 58) أن 
"تحضى الأسرة بحماية الدولة والمجتمع". 

وقد جاء المشرع الجزائري في النصوص العقابية حيث أن الأسرة عبارة عن 
مجموعة الروابط المقدسة وأي إخلال بهذه الروابط يستوجب العقاب. فنجد أن 
المشرع يعاقب أي من الوالدين الذي يترك مقر أسرته لمدة تتجاوز الشهرين ويتخلى 
عن بعض أو كل التزاماته الأدبية والمادية بالحبس (المادة 330 ق.ع). كما تعاقب 
المادة 330 في بندها الثاني على جريمة الإهمال الزوجة الحامل. أما البند الثالث 
فيعاقب على جريمة الإساءة للأولاد سواء في صحتهم أو أمهم أو أخلاقهم» ثم إن 
القانون يعاقب على جريمة الامتناع عن تقديم أو تسديد النفقة المقررة قضاءً 
وفقًا لنص المادة 331 من قانون العقوبات.1 

* -قانون الإجراءات الجزائية: 

يعترف بحماية واسعة لحقوق المواطن كتحديد مدة التوقيف بالنظر 48 
ساعة. تمكين الوقوف للنظر بالاتصال فورا بعائلته وإجراء الفحص الطبي عليه 
للتأكد في حالة ما إذا كان قد تعرض لضرر بدني أو تعذيب أو مساس بسلامته 


ML ML MM MM‏ درافراه هله هااا 


كتاب: عولة القانون رة التسجيل :۷۴.3373.6356.8 38 


ج00 


الجسديةء الرقابة على الأعمال الضبطية القضائيةء قابلية رد قضاة التحقيق» 
حق المتهم في استجوابه في حضور محاميه. حق الاستفادة من المساعدة 
القضائيةء التقاضي على درجات. علنية الجلسات كل هذه محفزات موضوعة 
أمام المواطن لتكفل له حقوقه وحرياته. ' 

وعليه يمكن القول في الآخير أن الجزائر باعتبارها بلد الحديث العهد بالاستقلال 
لم تنل حريتها إلا في سنة 1962ء فإن أول دستور عرفته الجزائر كان في سنة 
3 فقد نص ف المادة 118 منه على (تعلن الجمهورية الجزائرية قبولها 
للإعلان العا مي لحقوق الإنسان ) هذا النص يوضح تعلق الجزائر بمبادئ حقوق 
الإنسان بصفة عامة. إلا أن هذا ا يكتب له أن يعمر طويلاء لكن رغم 
عدم وجود دستور فإن المرحلة التي أعبقت 1965 عرفت إصدار عدة قوانين 
جديدة تنظم الحياة العامة ومنها: قانون الإجراءات الجزائية. قانون العقويات. 
قانون الإجراءات المدنية. القانون التجاري. وني إطار المشروع الاجتماعي للدولة 
فقد ظهرت عدة تطورات ذات صبغة اجتماعية منها التعليم الابتدائي المجاني 
والإجباري» ومع اعتماد الجزائر وانتهاجها الأسلوب الديمقراطي الذي يعتبر الأرض 
الخصبة لنمو حقوق الإنسانء واعتمادها على دستور جديد سنة 1989 الذي تم 
تعديله في سنة 1996, وانضمامها في نفس السنة للعهد الدولي للحقوق المدنية 
والسياسية والعهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية بدأت عدة ملامح 
تظبر على دستور1989 من خلال نصه على عدة حقوق ضمنا الإعلان العالمي 
لحقوق الأنساق: والعرديع الف الد كر وقد حامت هته الحقوق خن قصل 
كامل تحت عنوان الحقوق والحريات وقد جاءت في المواد من 29 إلى المادة 59 . 
وقد شاركت الدولة الجزائرية باحترام التزاماتها الدولية وذلك ما جاء به في المواد 
4 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والتي 


2 بوجيعة سمي المرجع السابق» ص 45 
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جاءت مفصلة للحقوق القضائية المتهم» ومن بين أهم اتفاقيات حقوق الإنسان 
التي صادقت علما الجزائر: 
-العبد الدولي للحقوق المدنية والسياسية في سنة 1989. 
-العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في سنة 1989 
-البروتوكول الاختياري الأول الملحق بالاتفاقية الدولية للحقوق المدنية 
والسياسية في سنة 1990 
-الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة في سنة 1996 
-اتفاقية مناهضة التعذيب في سنة 1989 
-اتفاقية حقوق الطفل 1.1993 
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مقاربة مفاهيمية لتفكيك مدلولي العولمة والعالمية 
د. بالة عمار 
جامعة خنشلة _ الجزائر_ 


ملخص: 

يعالج المقال اشكالية الفصل بين مدلولي العولمة (06105311580100) 
والعالمية (1[217615211]6]) باعتبارهما من المفاهيم الجديدة التي دخلت حقل 
العلاقات الدولية المعاضرة ٠‏ واتعكست. على كل التخضيضات العلمية: 
ولارتباطهما الوثيق مع وجود خطوط تماس "دلالاتية/ مفهوماتية" بيهماء 
سنعمل على استكشافها من خلال دراسة مختلف المضامين التي يحتويها كلا 
المفهومين» وكذا الخلفيات الفكرية والايديولوجية التي يستمد منها كل مفهوم 
دلالاته ومفاهيمه النظرية والابستمولوجية. وتجلياتهما كظواهر ضمن النسق 
الدولي خاصة بعد نهاية الحرب الباردة. 

Abstract: 

The article deals with the problem of separation between the 
globalization and universitization as new concepts that have 
entered the field of contemporary international relations, and 
reflected on all scientific disciplines, for their close association 
with a "conceptual" contact lines between them, we will explore it 
by studying the different contents of both concepts, as well as 
ideological and ideological backgrounds from which each concept 
derives its implications and theoretical and epistemological 
concepts, and their manifestations as phenomena within the 
international order, especially after the end of the Cold War. 


key words: Globalization, Universitization, Concepts, Ideological 
Background 
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من المفاهيم الجديدة التي دخلت حقل العلاقات الدولية المعاصرة . وانعكست 
عن كل. التخصضات الغلمية فلن راسا القاترت مو العولة 
(20105211536100):ء وهو مفہوم على ارتباط وثيق بمفهوم العالمية 
(1[21761531116]) حسب المفكر الفرنمي برترون بادي الذي يعرف العولمة " على 
أنها عملية لإقامة نظام دولي يتجه نحو التوحد قي القواعد والقيم والأهداف. مع 
أدعاء إدماج مجموع الإنسانية ضمن إطارهء والمسار يعود إلى تاريخ طويلء رغم 
أنه يبدو جديدا بحيث يفترض أنه لا تستطيع أية مجموعة ولا أي دولة ولا أي 
مجموعة الإفلات من الانخراط في النظام العالمي الذي مهمين على الكرة الأرضية". 
أما العالميةء وحسب برترون بادي دائما في " تصف قدرة بعض المبادئ» أو بعض 
القيم. وبعض القواعد على السمو فوق التاريخ الخاص» (..) فتزدهر بشكل 
متشابه في جميع السياقات الاجتماعية". ولكن بين المفهومين يظهر خيط رفيع 
يؤسس لفكرة أن العالمي قد لا تلغي الخصوصية الوطنية رغم الترويج لها تاريخيا 
بمركزية القيم الأوروبيةء ثم الأمريكية في تجلي ما يسمى العولمة. مقابل "قسرية/ 
قهرية " ظاهرة العولمة التي تفرض انخراط الدول» الجماعات والأفراد ضمن نسق 
من القيم والمبادئ والتوجهات السياسيةء الاقتصاديةء الاجتماعية والثقافية.. 
وحتى القانونية وهو ما يجعلنا أمام إشكالية: ماهي خطوط التماس بين مدلولي 
العولمة والعالمية؟ وما مدى تأثير كل منهما -كظاهرة - على الخصوصية الوطنية 
للدول والمجتمعات؟ 

سنحاول الإجابة على هذه الإشكالية وفقا للمحاور التالية: 
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المحور الأول مقارنة بين مفهومي العولمة والعالمية. 

تعريف العولمة 
مرجعياتها الفكرية والإيديولوجية وتجلياتها في النسق الدولي: 
يجمع الدارسون على أن مفاهيم العولمة (81020121158]100) والكوكبية 
( 1153102/0126211531102 حديثة الظهور جميع اللغات» ولا يرجع 
بداية استخدامها إلى أبعد من تسعينيات القرن الماضي". حيث يؤكد نعوم 
تشومسكي بأن عدوى العولمة قد انتشرت في كل ما يتصل من تفكير في العلاقات 
الدولية منذ نهاية حرب الخليج الثانية التي أعلنت ولادة النظام الدولي الجديد'. 
لا أن العديد من الباحثين العرب وعلى رأسهم سيار جميل يعتبر بأن سمير أمين 
هو أول من استخدم مصطح العولمةء وتنباً به وبمضامينه المستقبلية. ثم بدأ 
بتحليل وجهات نظر مختلفة حول ظاهرة العولمة من خلال فلسفة العولمة 
السياسية. أي علم النظام العالمي (/[2)01060108. 
بالرجوع إلى أصول العولمة تاريخيّاء فقد اختلف الباحثين بشأن تحقيب الظاهرةء 
كما الحال بالنسبة لتعريفهاء ويمكن أن نقسم اتجاهاتهم إلى الاتجاهات التالية: 
الاتجاه الأول: يرتكز رواده على الناحية التاريخيةء ومتابعة الإنسان منذ كان عبدا 
للطبيعةء يعيش على ما تجود به من ثمار أو نبات» ثم انتقاله إلى مرحلة الصيد 
والقنصء ومن ثم لإلي الزراعة وبعدها الصناعة. وتوجت هذه المرحل بالمعرفة 
العلمية والتنظيمية التي قللت من أهمية الموارد الطبيعية. وحولت الاقتصاد 


* سيار جميل. "العولمة: اختراق الغرب للقوميات الأسيوية. متغيرات النظام الدولي القادم: رؤية مستقبلية". المستقبل 
العربي. لبنان» بيروت. مركز دراسات الوحدة العربية. العدد 127. مارس 1997. ص 53. 

”عبد الجليل كاظم الوالي؛ "جدلية العولمة بين الاخيار والرفض". المستقبل العربي. لبنان» بيروت» مركز دراسات 
الوحدة العربية. العدد 275. جانفي 2001. ص ص 60- 61. 
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العيني إلى اقتصاد رمزي» وظهرت خلال هذه المرحلة بوادر العولمة. ويشكل هذا 
الطرح حازم الببلاوي". 
الاتجاه الثاني: يعتمد فيه أصحابه على رأي رولاند روبرتسون الذي يقسم فيه 
العولمة إلى خمسة مراحل على نحو”: 
المرحلة الجينية التي تمتد ما بين القرن الخامس عشر وحتى منتصف 
القرن الثامن عشر. 
مرحلة النشوء. وتبدأ من منتصف القرن الثامن عشر حتى عام 1870 
وما بعده. 
مرحلة الانطلاق استمرت من عام 1870 إلى نهاية العشرينيات من القرن 
العشرين. 
مرحلة الصراع من أجل الهيمنة. وتمتد ما بين العشرينيات حتى 
منتصف الستينيات. 
مرحلة عدم اليقين. وبدأت منذ الستينيات وأدت إلى اتجاهات وأزمات 
في التسعينيات. 
ولكل مرحلة من هذه المراحل خصائص معينةء يبدأها رويرتسون من ظهور 
المجمعات القومية: إلى تبلور مقاهيم العلاقات الدولية واتدلاع الحرب العالمية 
الأولى وتأسيس عصبة الأممء وإلقاء القنبلة الذرية على اليابان» ونزول الإنسان 
على القمرء ونهاية الحرب الباردة. 
الاتجاه الثالث: يرى أصحابه بان ظهور العولمة يرتبط بانتعاش الاقتصاد الأوروبي 
في نهاية الخمسينيات. وسببه المباشر إزالة القيود النقدية على المدفوعات 
بالدولارء وزيادة التجارة الدولية. 


أ المرجع السابق» ص61 
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الاتجاه الرابع: يعتمد أصحابه على طرح جان شولت من مجموعة أحداث مهدت 
لظهور العولمة. بداية من عام 1866 وما رافقه من ظبور أول خدمة دولية 
للتلغراف عبر المحيطات. وتوقيت غرينيتشء وظهور الراديوء وانتقال الأموال دون 
ضرائبء وإطلاق أول قمر صناعي عام 1957 الذي تم عبره ربط كامل من الألياف 
البصرية حول العالمء مرورا بأول اتصالات دولية عبر الأقمار الصناعية إلى 
المؤتمرات الدولية للتنمية البشريةء ومن ثم البث عبر الأطباق المقامة على سطوح 
الأبنية عام 1976. وصولا إلى عام 1977 والذي تم فيه ربط الألياف البصرية 
حول العالم, الأمر الذي عملية استخدام الوسائط المتعددة والمحمولة. ويعتمد 
الأستاذ أحمد مصطفى عمر على رأي شولت هذا في تبرير كون العولمة لا تعني 
"الأمركة" بالضرورة. على اعتبار أن الحوادث السابقة الذكر نشأت بعيدا عن 
رغبة زعيم سياسي» بل بفعل مجموعة من العوامل والتطورات السياسية 
والاقتصادية والثقافية والتكنولوجية التي أفرزتها عقول البشرية عبر مختلف 
الحقبات الزمنية". وهو رأي خلاني حول تعريف العولمة ومدلولاتها الحقيقية كما 
سيأتي توضيحه لاحقا. 

على هذا الأساسء. تعود كلمة عولمة في أصلها إلى الكلمة الانجليزية (610521) والتي 
تعني عالمي أو دولي أوكرويء وترتبط غالبا بالقريةء ويصبح معنى المصطلح القرية 
العالمية (ع7711138 010531) أي أن العالم عبارة عن قرية كونية واحدة.ء أما 
اللفظة الانجليزية (06105211536100) فتترجم إلى الكونية أو الكوكبة أو العولمة2. 
أما المعنى الاصطلاحي للعولمة وعلى الرغم من تعدد التعاريف أدلجتها في كثير من 


1 المرجع نفسه. ص 59. 
2 قاسم حجاج» العالمية والعولمة: نحو عالمية تعددية وعولمة إنسانية. الجزائرء غردايةء نشر جمعية التراث. 2003ء 
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الأحيان» خاصة إذا ما تعلق الأمر بالمفكرين العرب الذين يريطونها بالأمركة 
والأوربة والامبريالية والهيمنة والاستعمار الجديد والقسرية.... فإنها في نظر 
غوميت "مازالت. غير واضحة المعالم من حيث تحديد المقهوم 
(11211531100]م00256)): ولا من حيث اختبارها في الواقع (81021110211). لذا 
يحذرمن المبالغة بأهمية هذه الظاهرةء باعتبارها تلغي التمايز القومي إلغاء تاما". 
لصالح الشركات متعددة الجنسيات التي تقف خلف القوى الكبرى والمنظمات 
الدولية كمنظمة التجارة العالمية وصندوق النقد الدول كآليات لتجسيد العوللة". 
وهو نفس الطرح الذي ذهب إليه الأمريكي جيمس روزنو الذي يرى أنه " من المبكر 
وضع تعريف كامل وجاهزيلائم التنوع الضخم لبذه الظواهر المتعددة. فعلى سبيل 
المثالء يقيم مفهوم العولمة علاقة بين مستويات متعددة للتحليل: الاقتصادء 
السياسة, الثقافة, الايدولوجياء وتشمل إعادة تنظيم الإنتاجء تداخل الصناعات 
عبر الحدودء انتشار أسواق التمويلء تماثل السلع المستهلكة لمختلف الدولء نتائج 
الصراع بين المجموعات المهاجرة والمجموعات المقيمة". ويعلق قائلا: "في ظل ذلك 
كله» فإن مهمة إيجاد صيغة مفردة تصف كل هذه الأنشطة تبدو عملية صعبةء 
وحتى لوتم تطويرهذا المفهوم» فمن المشكوك فيه أن يتم قبوله واستعماله بشكل 
واسع"< وهو السبب الذي جعل تعاريف العولمة تتعدد. لدرجة صعوبة الحصر. 

وعليه سنركز على أبرز تعريفين حسب الأستاذ قاسم حجاج للعولمة”؛ الأول هو 
تعريف برترون بادي على أنها: "" على أنها عملية لإقامة نظام دولي يتجه نحو 


' السيد حسين. "في مفهوم العولمة". المستقبل العربي. لبنانء بيروت» مركز دراسات الوحدة العربيةء العدد 288ء 
فيفري 1998. ص 06. 

7 قاسم حجاجء مرجع سابق» ص ص 264- 265. 

3 السيد حسين. مرجع سابقء ص 6. 
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التوحد في القواعد والقيم والأهداف» مع إدعاء إدماج مجموع الإنسانية ضمن 
إطاره» والمسار يعود إلى تاريخ طويلء رغم أنه يبدو جديدا بحيث يفترض أنه لا 
تستطيع أية مجموعة ولا أي دولة ولا أي مجموعة الإفلات من الانخراط في النظام 
العالمي الذي يهمين على الكرة الأرضية". والثاني_هو تعريف برهان غليون الذي 
يسيرفي نفس اتجاه التعريف السابق» بحيث يرى بأن العولمة تعبرعن " ديناميكية 
جديدة تبرز داخل دائرة العلاقات الدولية من خلال تحقيق درجة عالية من 
الكثافة والسرعة في عملية انتشار المعلومات والمكتسبات التقنية والعلمية 
للحضارة [...] يتزايد فيها دور العامل الخارجي في تحديد مصير الأطراف الوطنية 
المكونة لهذه الدائرة المندمجة وبالتالي لبوامشها أيضا" إنها تعني حسبه: "الدخول 
بسبب تطور الثورة المعلوماتية والتقنية والاقتصادية معا في طور من التطور 
الحضاري يصبح مصير الإنسانية موحدا أو نازعا للتوحد؛ الذي لا يعني هناء 
التجانس والتساوي بين جميع أنحاء العالم والمجتمع البشريء ولكنه يعني درجة 
عالية من التفاعل بين مناطق ومجتمعات بشرية مختلفة ومتباينة وبالتالي ازدياد 
درجة التأثير والتأثر المتبادلين. ولذلك ارتبط مفهوم العولمة بمفهوم الاعتماد 
المتبادل .(Interdependece)‏ 

المحور الثاني : : تعريف العالمية. خلفياتها التاريخية 


ومرجعياتها الفكرية: 


1 قاسم حجاج» مرجع سابق» ص 59. 
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كلمة عالمية - بصيغة النسبة- حديثة جدا في اللغة العربية. ولا وجود لبا في اللغة 
العربية إلا بعد تم التطرق إلا في البحوث والمقالات المتخصصة. ويرجع ذلك 
لعدة اعتبارات أهمها': 
حداثة الاستخدام الواسع للكلمة في اللغات جميعاء فالكلمة أوروبية 
الأصل وقد شاع استخدامها في الغرب ثم في العالم خلال القرون الثلاثة 
الأولى للميلاد. 
ضعف القواميس والموسوعات في تتناول المفهوم في اللغة العربية. فعلى 
سبيل المثال لم يوجد في "الموسوعة العربية الميسرة". وني "المرجع في 
مصطلحات العلوم الاجتماعية" تعريفا لكلمة "عالمية" أو "عالمي". إلا 
تعريفات خاصة بمؤسسات دولية متخصصة تابعة لمنظمة الأمم 
المتحدة. وقد ترد الكلمة بأحد مرادفاتها ك "شمولية" أو "كونية" أو 


Me ۳" 


ممية 
إذا رجعنا للقران الكريم لا نجد كلمة "عالم" بصيغة المفرد ولكن نجد 
كلمات أخرى تدل على معناها مثل "ملك". "ملكوت". "خلق" و"ناس". 
كما نجد الكلمة المشتقة منها كلمة "العالم" وهي "العالمين". 

أما في اللغتين الفرنسية والانجليزية فقد اشتقت كلمة "1/6116ع0197615[]" و 

"1017615831" من أصل كلمة"1[0197615 ". والتي تعني العالم والكون والمجال 

والميدان» أي «(Espace) .(Milieu) .(Cosmos) .(Monde)‏ أما كلمة عالمي 

."Mondial/e" و‎ "Universal", "Universel/e1le" فيقابلبا‎ 

ويرتبط مفهوم العالمية مع التطور الذي عرفته أكبر المدارس الأمريكية في تسيير 

المؤسسات والتي تعرف ب 811512655 500015 .Management‏ كبارفارد 


أو "عمومية" أو "كلية" أو "عام". 


' سامي سفيان. " مفهوم العالمية". على الرابط: 
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp ?aid=27285‏ 
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وكولومبيا و ستانفورد .. إلخ. ثم تداوله واستعماله من خلال بعض الأعمال 
والمقالات التي قام بها متخصصون في مجال الإستراتيجية والتسويقء الذين تكونوا 
في هذه المدارس» ولقد عملت الصحافة الاقتصادية والمالية الأنجلوسكسونية على 
نشر استعمال هذا المصطلح على المستوى العالعي قبل أن يدخل الخطاب 
السيامي اللييرال1: 

ودون الخوض في دهاليز الخلفيات التاريخية و الفكرية واختلافات استخدام 
المفهوم في مختلف اللغات والحضارات» يبدو بأن استخدام مصطلح "عالمية" في 
مجال التحليل السيامي والعلاقات الدولية ودراسة الإيديولوجيات وحتى في 
المعرفة الدقيقة والمجردة. يثير الكثير من التحفظ لأنه قد يستخدم استخداما 
منافيا لمغناه الظاهر والصحيح "علميا" وقد يشير إلى معان مغايرة ك "الأحادية 


.)Monodisme(‏ الشمولية أو الكليانية (10]21163115106). الاستعمار 
«(Colonialisme)‏ التسلطية (Autoritarisme)‏ الهيمنية 
«(Hégémonisme)‏ الاميريالية «(Impérialisme)‏ التدخلية 


.(Monopolisation) الاحتكارية‎ «(Interventionnisme) 
كما يمكن أن يستخدم المفهوم بشكل أضيق لتبرير الاتجاه المعاكس بالتطرف نحو‎ 
الخصوصية» مالفال الذهوة والممارسة للاتقلاق غلى اللحليات والتفقت والتطبير‎ 
العرقي والوطنية واليمينية المتطرفة والشوفينية والعنصرية وكراهية الأجانب‎ 
والعرقيةء والدوغماتية...وهو عكس ما يشير إليه واقع اليوم من دخول العالم‎ 
والإنسانية طور الاعتماد المتبادل والشيكات والتداخلات عبر الحدود وتداعي‎ 


.73 -2 قاسم حجاج» مرجع سابق» ص ص‎ 1 
2 Bertrand Badie, « Mondialisation, les themes du debat », Sur CD-ROM, Ed La 
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الحدود الوطنية وتراجع السيادة بمفهومها الكلاسيكي. والدخول في تفاعلات 
وعلاقات ‏ متعددة الأطراف ‏ (ع )0/1111112615816‏ وفوق ‏ قومية 
.(Supranationale/transnationale/multinationale)‏ 
ورغم تعدد التعاريف المقدمة لل "العالمية" إلا أننا سنركز على تعريفين اصطلاحيين 
جامعين يحاولان تلافي الشروخات المعرفية السابقة وهما: 
تعريف المفكر الفرنسي: برترون بادي للعالمية أنها كمفهوم. يفترض 
علاقة وطيدة جدا بمفهوم العولمة وهي -أي العالمية- تصف قدرة بعض 
المبادئ أو بعض القيم. وبعض القواعد على السمو فوق التاريخ 
الخاص. (...) فتزدهر بشكل متشابه في جميع السياقات الاجتماعية. وهي 
تفترض في الوقت ذاته -أن العولمة لا تستطيع أن تتحقق دون أن يحصل 
حد أدنى من التقاطع بين مختلف الأوضاع الاجتماعية و السياسية'. 
تعريف الفيلسوف الأمريكي "ريشار رورتي" الذي يرى أن "العالمية 
الأخلاقية تطرح فكرة اكتشاف سمات مشتركة بين كل البشر كبديهية 
كافية لتفسير لماذا؟ وريما كيف يجب أن ينظموا أنفسهم كمجموعة 
عالمية (كوسموبوليتانية). إنها تقترح أساسا علميا وميتافيزيقيا للسياسة 
العالمية. أما العالمية الفلسفية فتقول بوجود سمات مشتركة لكل 
الإنسانية مما يدل على وجود هدف مشترك. وتؤكد أن شكل مجموعة 
بشرية مثالية يمكن أن يتحدد بالرجوع إلى عالمية الطبيعة البشرية2. 
إن التساؤل "من نحن" تساؤل عن هويتنا الجماعيةء أي المشروع الذي يجمعناء 
غنه تساؤل سيامي يحيل على هوية أخلاقية ومشروع عمل. هذا التساؤل بالنسبة 
للغرب مرتبط بالعالمية وهي: الكليات التي تميز البشرء والتي تكفي لتأسيس 


1 Richard Rorty, » Univesalisme Moral et tri économique », Diogène, no 173, Janvier 3:5ا/اا-‎ 1996. Sur 


http://search.proquest.com/openview/5Scce836e7df981c149ff1081c380e113/1?pq-origsite=gscholar 
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مشروع جماعي. وهي النقطة التي وجهت مشروع عصر النهمضةء وبررت تأسيس 
الولايات المتحدة الأمريكية لأكبر منظمة دولية جامعة لأغلب الدول في العالم وهي 
"الأمم المتحدة"" 
مقارنة بين مفهومي العولمة والعالمية 
لا يمكن المقارنة بين العولمة والعالمية إلى انطلاقا من المفهوم» لا على 
أساس آخرء لأنهما يفتقدان لتعريف واحد عالمي متفق عليه. متوازن» وذو 
مصداقية عالمية. سواء على مستوى المجتمعات العلمية المختلفة أو على مستوى 
الثقافات أو الخصوصيات الحضارية الأخرى. 
أوجه التقاطع بين مفهومي العولمة والعالمية2: 
يتقاطع المفهومان في عدة نقاط يمكن أجمال أهمها فيما يلي: 
المفهومان بمضمونهما الحديث. نتاج المنظور والحركية الغربية في 
العالم الحديث والمعاصروهما يرمزان إلى الخصوصية والمركزية الغربية. 
المفهومان يقللان من أهمية الحدود بكل أشكالها: ثقافية. اقتصادية. 
جغرافية. سياسية...كما يعكسان في الوقت ذاته الصراع والجدلية إلى 
حد المفارقة في معادلة الأنا-الآخر. والمحلي-الكوكبي. والخصوصي - 
العالمي. 
يرمزالمفهومان إلى مشاريع السيطرة الحضارية الغربية على العالم الآخر؛ 
إذ يخفي المفهومان الإرادات المحركة لهماء كما يستعملان غالبا كأدوات 
دعائية وأسلحة ايديولوجية/معرفية. تدخل ضمن استراتيجيات شاملة 
في إدارة التنافس والصراع في علاقات دولية قائمة على المصالح القومية 
المتناقضة والتبعية غير المتكافئة. 


1 قاسم حجاج» مرجع سابق» ص ص 2- 303. 
0 السيد حسین» مرجع سابق» ص 3. 
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يتضمن المفهومان مقولات مفهومية تضعهما ضمن النسق الحضاري 
الاورو - أمريكي (الغربي). والتي من ضمنا أفكار: التقدم. التحديث. 
العلمانية. العقلانية, الفردية. حقوق الإنسان. الديمقراطية. الحريةء 
قانون الطبيعة ...وهي مقولات وأفكار لبا مضامين محددة ولا تحظى 
بتوصيف عالمي متفق عليه. 
عمل الغرب على "مأسسة" المفهومين لتحقيق مضاميهما في العلاقات 
الدولية. حيث نجد مثلا أن منظومة الأمم المتحدة والقانون الدولي 
ومؤسسة نوبل ترمز إلى "العالمية". بينما ترمز منظمة التجارة العالمية 
(0010) وصندوق النقد الدولي والبنك العالمي وشبكة الانترنت لمفهوم 
"العولةان 

أوجه الاختلاف بين مفهومي العولمة والعالمية: يتضح التنافر بين المفهومين 

انطلاقا من متغيرين أساسيين: 

العالمية قيمة والعولمة مسار 

حيث يتضح من التعاريف السابقة خاصة تعريف بروتن بادي أن العالمية قيمة 

مركزية ومفهوم فلسفيء إيديولوجي» قانوني» ثقافي بالدرجة الأولى. يختص بدراسة 

الجانب الكيقي للظاهرة الحضارية: 

بينما العولمة مفهوم سوسيولوجي استخدم/ويستخدم حديثا لتفسير مسار 

وسيرورة أو حركية وديناميكية تاريخية مطردة'. 

ويمكن اعتبارفكرة العالمية - منهجيا ونظريا-بمثابة الحمولة (ع136318) للنظام 

العالمي أو بمثابة محتواه بكل ما يعبرعنه من مبادئ» أخلاقيات» قوانيذ مقاييسء 


معايير. ضوابط» قواعد» قيم, معى. هويةء مرجعيات» رؤى للكون والحياة 


1 قاسم حجاج» مرجع سابق» ص 306. 


MM ML اشر هلاه‎ ML ML LL LM 


كتاب: عولة القانون رة التسجيل :۷۴.3373.6356.8 54 


404406 م‎ kerbs 


والإنسان والوجود...هدفها الإجابة عن: ما هو مشترك بين البشر؛ أي البحث عن 
البورة الانسانية الشركة أوعن السؤال المركري: "من تسن" عالميا؟ 
أما العولمة -ومن نفس الزاوية أيضا-فيمكن اعتبارها بمثابة الجهاز الحامل (ع! 
الاعاءء/٠)‏ للقيم العليا العالمية ضمن المسار والسيرورة الموضوعية للإنسانية نحو 
التوحد والترابط الصراعي المطرد في ظل التعدد والتنوع» وذلك بفعل 
التكنولوجيات المتطورةء وتحت تأثير المخاطر والفرص التي تواجه المصير المشترك 
للإنسانية فوق الكوكب الأرضي.. 
ولهذا يرى السيد يسين "أنه من الضروري التمييز بين العولمة كعملية تاريخية غير 
قابلة لالات اد فق الغيم الخامية الضد]زالعولة على اساسة 2 أي أن الاه 
تقدم الإجابة على التساؤل: "كيف نحقق مشروع مجتمع كوكبي؟ أو أين نتجه" 
العالمية فكرة قديمة. والعولمة مفهوم جديد لسيرورة قديمة: 
ظهر مفهوم "العالمية" قديماء في الأدبيات السياسية والأديان وفلسفات الحضارات 
القديمة والوسيطة مثل: الحضارة الآشورية. البابليةء الفينيقية. الفارسيةء 
البونان» الومان: الاسلانية وميم الحظباراك الشرقية والأمركية والإقرفية 
القديمة. التي بلغت في التصنيف الف وضعه تويني واحدا وعشرين نموذجا 
حضاريا وتبلورت تعريفاته بمضامين مختلفة متأثرة بخصوصيات كل حضارة 
وكذا بالسلمات الشائدة خلال كل حقبة. 
وأخذت العالمية مفهومها الحديث إثر تصاعد تيار البرجوازية العقلانية اللادينية 
في أوروبا خلال القرون الخامس عشر إلى العشرين وتم تداوله في الأدبيات 
السياسية اللعاطيرة التقافة العررية والقافاك غير العرميةة 
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أما العولمة فظهرت كمفهوم ومنظور للتحليل الاجتماعي والسيامي الاستراتيجي 
الدول» خلال التصف الثاني من -سبعينيات القرن اللاضى» ثم انتشر المنيوم 
"اقتصاديا وإعلاميا خاصة. من طرف استراتيجيات التسويق الجماهيري التي تركز 
على الاستهلاك الجماهيري للمنتوج الكوكبي المعلوم» أب أن نفس البضاعة يجب 
أن تصل إلى أكبر عدد من المستهلكين وبواسطة الإشهارء في زمن قيامي. 
خاتمة 
ضح مها سيق أن مفكيك هدلول العؤلة والحالية لا يعم عن سيولة ق الطرى 
أو سلاسة في التعامل مع الموضوع. إنما يعبر عن ظاهرتين تتقاطعان في كثير من 
الأحايين. إلا أن تعريفهما يخضع لتأثير التاريخ والجغرافيا والايدولوجياء كما أنهما 
يعبران خاصة بالنسبة للعولمة عن عملية تهدد القيم المحلية وتروج لنموذج غربي 
يتعارض قيميا ووجوديا وتاريخيا مع منظومات القيم الأخرى أو ما يعرف فلسفيا 
ب" الآخر" مما يجعل المدقق يتعامل بحذر مع المفهوم حتى وإن كان ينطوي على 
بعض الجوانب الايجابية خاصة في جانها الاقتصادي من خلال الدخول في 
تكتلات اقتصادية تحقيقا للمصالح المشتركة. 
المراجع: 
© سيار جميل. "العولمة: اختراق الغرب للقوميات الأسيويةء متغيرات النظام الدولي 
القادم: رؤية مستقبلية". المستقبل العربي. لبنان» بيروت» مركز دراسات الوحدة 
العربيةء العدد 127ء مارس 1997. 
* عبد الجليل كاظم الواليء "جدلية العولمة بين الاخيار والرفض". المستقبل العربي. 
لبنان: جروت مركز دراسات الوحدة العربية» الغدد 275 جانفن 2001 
» قاسم حجاج. العالمية والعولمة: نحو عالمية تعددية وعولمة إنسانية. الجزائر, 
غروابة: اتش جمفية الات 2003 .هن 256 


ML e ML LM MM‏ لاله ههه هله هد هاه هااا 


كتاب: عولة القانون رة التسجيل :7711.3373.6356.8 56 


ف اليف جسن ى مرم الحوكةك. الل المي ان باروهه كرا هات 
الوحدة العربيةء العدد 288. فيفري 1998. ص 06. 
8 مى بات " ميود الغلئية- غل الرايظ 
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=27285‏ 
e Bertrand Badie, » Mondialisation, les themes du debat », Sur CD-ROM, Ed‏ 
La Decouverte.‏ 
e 14 Richard Rorty, « Univesalisme Moral et tri économique », Diogène, no‏ 
Janvier —Mars 1996. Sur‏ ,173 
http://search.proquest.com/openview/S5cce836e7df981c149ff1081c380‏ 
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العولمة القانونية ومبادئ التنظيم الدولي 
د. عصموني خليفة 
جامعة سعيدة_ الجزائر 
ملخص: 
يواجه القانون الدولي العام تحديات عديدة منها العولمة بحيث تحاول الولايات 
المتحدة الأمريكية صياغة قانون دولي يناسب أهدافها ويحمي مصالحها ويعبر عن إرادتهاء 
فإن كانت العولمة ظاهرة سياسية واقتصادية في المقام الأول إلا أن لها انعكاسات فاو 
دولية تتمثل خاصة في اتفاقات دولية تعكس الرؤى الأمريكية . مما يجعل العولمة تؤة 
على أحكام ومبادئ القانون الدولي العام. فمن أبرز المتغيرات السياسية والأمنية 5-5 
عرفها العالم تراجع مفهوم السيادة الوطنية و اتساع نطاق التدخل الدولي في الشؤون 
الداخلية للدول تحت مبررات مختلفةء واستعمال الولايات المتحدة الأمريكية للقوة 
العسكرية وإعطاء الطابع الدولي للعديد من القضايا والمشكلات. مستعينة في ذلك 
بمنظمة الأمم المتحدة من أجل توفير غطاء لشرعية الدولية. 
الكلمات المفتاحية: عولمة - قانون- مبادئ - القانون الدولي العام - التنظيم الدولي - 
منظمة الأمم المتحدة- المساواة- الهيمنة- الشرعية الدولية. 
Abstract:‏ . 


Globalization is a political and economic phenomenon in 
the first place, it has international legal implications, especially in 
international agreements that reflect American visions. the United 
States tries to formulate an international law that suits its 
objectives, protects its interests and expresses its will. International 
public law faces many challenges, including globalization. 

Globalization affects the provisions and principles of public 
international law. One of the most prominent political and security 
changes in the world 15 the regression of the concept of national 
sovereignty, the expansion of international intervention in the 
internal affairs of states under various pretexts, And to give 
international character to many issues and problems, using the 
United Nations to provide a cover for the legitimacy of the 
international community. 
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اتجهت العلاقات الدولية في مرحلة ما بعد فشل نظرية توازن القوىء» واندلاع 
الحرب العالمية الأولىء نحو نمط جديد من التنظيم الدولي القائم على تفعيل 
الغلاقات اليس واا القواهم اك الى لص غلا الوهدات السكانية 
بهدف إشباع حاجات مواطنيها وتأمين مصالحها الحيويةء وهذا ما اصطلح عليه 
علماء العلاقات الدولية بالتكامل الدولي!. 
ذلك أنه في منتصف القرن العشرين عرف العالم تحولات مهمة أثرت على 
أساليب #بظية العالاقاث قيطا من الذول» ففف 'اعقن الحري العالية الفادة 
إجماع غالعي على رفض اعتماد الصراع المسلح أداة لتحقيق المطامعء وظهرت 
مبادئ أصبحت شائعةء كالسلام والأمن واحترام حقوق الإنسان. كما أصبحت 
فک الاستعجار الباشنفكرة مرفوضة.وظيرت دراعات الاستقلال فى ماف بقاع 
العالم» مما دفع إلى الاتجاه نحو تحقيق وحدة سياسية. تجعل الدول المتقدمة 
ق غق هن اللجوء إل الضراع المسلع: بالشناع مساحة الا المشتركة بها 
كما أن تطور وسائل الاتصال أدى إلى حركة رؤوس الأموال بين الدولء وتطورت 
التجارة الدولية لتشهل ادل الغدمات والقل والكواصلاك والتقنية؛ كما اس 
من السهل تتبع البورصات المالية. وبيع وشراء الأسهم والسندات لتجسد مفهوم 
العرية الكؤنية, كنا أن القيود الحمركية صخت أقل من خلال الاضافيات 
رة :مما حمل دول الال توقن يانه لايمكن ال ن مل عن رها من 
الدول فتلت إحدق ضور الفعاون بين الذول: ف :إنشاء العدين من المنظمات 
الدولية» امسا متعلمة الثم ال وال دف إل العمل عاق هبحق صالخ 


' عامر مصباح» نظريات التكامل الدولي. دون طبعةء ديوان المطبوعات الجامعية. الجزائر.2008. ص07. 
7 محمد محمود الإمامء تجارب التكامل العالمية ومغزاها للتكامل العربي» الطبعة الأولى» مركز دراسات الوحدة العربيةء 
لبنان.2004. ص11. 

37 رعد ساميء العولمة والتنمية البشرية المستدامة في الوطن العربيء الطبعة الأولى» دار دجلةء الأردن.2008, عاك 
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الشعوب فتعددت أنشصطتها ومجالاتها > ومن تم كان هناك حاجة إلى خضوع هذه 
العلاقات لقواعد تنظمهاء وهي ما يمكن تسميته بالتنظيم الدولي. 

غير أن التغيير الذي عرفته الساحة الدولية أدى إلى ظهور أفكار جديدة تحت 
إطار العولمة » أبرزها التعددية السياسية واحترام حقوق الإنسان وتبني الحرية 
الاقتصادية وإزالة الحواجز التجارية والإدارية لتحرير التجارة وحركة رؤوس 
الأموال» وترك الدولة لقوى السوق الحرة تحقق التنمية بالإضافة إلى الإصلاحات 
الاقتصادية لصندوق النقد والبنك الدوليين' . كما أن المشاكل البيئية والمخدرات 
والإرهاب وانتهاك حقوق الإنسان أصبحت مخاطرها تتجاوز حدود الدول. مما 
أدى إلى إعطاء مفهوم جديد للسلم والأمن الدوليينء مما انعكس على ترك تولي 
الدولة تواجه هذه المشاكل منفردةء والتوجه إلى التعاون والتنسيق لمواجهة هذه 
المخاطرء وهو ما يعتبرتنازل عن جزء من سيادتها من أجل مواجهة هذه المشاكل”. 

ان اة الحرب الباردة وها ها من متغيراك دولية, فحت ما أصلع عليه 
بالنظام الدولي الجديد. والذي أصبح يرتكز على قواعد جديدة تنظم العلاقات 
بين المجتمعات والدول. جعل مبادئ القانون الدولي تتعرض لتهديدات أسفرتها 
الممارسة الدولية» مما طرح إمكانية بلورة مفاهيم جديدة تتحرر من الضوابط 
التقليدية للقانون الدوليء إذ أصبحت السيادة مهددة تحت ما يعرف بالتدخل 
الدوليء كما أصبحت تتآثر بنتائج العولمة الاقتصادية والاجتماعية والسياسيةء 
وعرف مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول باعتباره مجسد لسيادة 
الدولة وحامها من الاعتداءات الخارجية تأثرا بالظروف» رغم كونه منصوصا عليه 
في معظم مواثيق المنظمات الدولية والإقليمية”. 


5 رعد سامي» المرجع نفسكء ص15. 
2 سمير أمين. زياد حافظ وآخرون. العولمة والنظام الدولي الجديد. الطبعة الأولى» مركز دراسات الوحدة العربية, 
لبنان.2004.ص60. 


7 سمير أمين. المرجع نفسه» ص/5. 
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وأمام اختلاف الفقهاء حول آثار العولمة بينما إذا كانت تحقق مصلحة الدول 
والشعوب وتحقق رفاهية الإنسان. أم مصلحة الشركات متعددة الجنسيات 
وتؤدي إلى قهر الإنسان» سوف نحاول الوقوف على مدى تأثير العولمة على أحكام 
ومبادئ التنظيم الدوليء فهل توافق العولمة أهم مبادئ التنظيم الدولي 
والمنصوص علما في ميثاق منظمة الأمم المتحدة باعتباره دستور الدول ومرجعية 
القاعدة الدوليةء أم كانت لها انعكاسات على مبادئ التنظيم الدولي تستدعي 
النظر في هذه المبادئ وتغييرها بما يحقق العولمة القانونية في هذا المجال؟ 

وقبل التطرق لذلك سوف نتعرض بصورة مختصرة لمفهوم العولمة وأشكالها من 
أجل توضيح مبررات الدعوة إلى العولمة القانونية» ثم نتعرض لتأثير العولمة على 
أهم مبادئ التنظيم الدولي من أجل الوصول إلى عولمة هذه المبادئ. 
المحور الأول: مفيوم وأبعاد العولمة 
للعولمة تاريخًا قديمًا يمتد من نمو المجتمعات القومية في القرن الخامس عشرء 
وتبلور المفاهيم الخاصة بالعلاقات الدولية وازدياد عدد الاتفاقيات الدوليةء 
ووز اللؤسسات المتعلعة ,تنم العلاقات والاتصبالات. عن الدول ال غلية 
إدماج المجتمعات غير الأوروبية في المجتمع الدولي» وبدء الخلافات والاختلافات 
الفكرية خاصة الحرب الباردة وازدياد تعدد الثقافات والسلالات داخل المجتمع 
نفسه» وقد ساهمت عدة عوامل في نشأة وتنامي ظاهرة العولمة منها التكتلات 
اق نين دول جتجاوزة لإنشاء سوق مشتركة ميا قات ااه فكل 
الدولي والإقليمي فالعولمة قلصت دور الدولة!. 

إن مفهوم العولمة يتأثر باتجاه الباحثين وميولهم الإيديولوجي . فبي تمس كافة 
جواتت الخياة السياسية والاجتماعية والاقتضادية .الخ وهتاك من سماها 
الكوكبةء و آخرون الكونيةء على أن المصلح أكثر استعمالًا هو العولمةء وكانت أول 
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3 المولمة والقانون شن ص 


صياغة لبذه الكلمة في عام 1991 عندما ظهرت لأول مرة في أحد المعاجم اللغوية 
باللغة الانجليزيةء ثم تعاقب ظهورها في مختلف اللغات» ثم انتشر استخدامه في 
كتابات سياسية واقتصادية عديدة'. وهي ترجمة ل21002112811082) الذي يعود 
في أصله إلى الكلمة الانجليزية 61/018410 والتي تعني الأرض أو الكرة الأرضية2. 
كما تعني "تعميم الشيء وتوسيع دائرته ليشمل الكل" أو "جعل الشثيء على مستوى 
عالمي". وتعني العولمة حسب مجمع اللغة العربية في القاهرة "جعل الشيء عالميّاء 
فالعولمة إذا مصطلح يعني جعل العالم واحدًاء موجها توجها واحدًا في إطار 
خشيارة وحنو 

استعمل الباحثون مصطلح العولمة في مجالات مختلفة اقتصادية وسياسية 
وثقافية واجتماعية. وذلك لاعتبارها نظام هيدف لربط شعوب العالم بعضها 
بعض في كل أوجه حياتها؛ وذلك من خلال سقوط الحدود وتلاشي المسافة”. ويرى 
رونالد روبرت سون في كتاب العولمة على أنها تطور جديد في التاريخ الإنساني 
كنتيجة لزيادة الترابط. كما يرى أحمد عبد الرحمان "أن العولمة تبنى على نوع من 
الاتحاد أو التماثل أو حتى التطابق بين البشر الذين يعيشون على ظهر هذا 
اكك * 

بدأت هذه الظاهرة في الاقتصاد. فينظر الاقتصاديون للعولمة على أنها تداخل 
عمليات الإنتاج والتوزيع بين الدول. والعمل على انفتاحها على المستوى العالمي 
من خلال زيادة الترابطات والتداخلات في مجال الاستثمارات الماليةء والزيادة في 
سرعة انتقال رؤوس الأموال» أو أنها اندماج لأسواق العالم وانتقال الأموال والقوى 
' فضل الله محمد إسماعيلء العولمة السياسية انعكاساتها-وكيفية التعامل معهاء دار الجامعة الجديدة. مصر.ء2008, 
ص05 وما يلها. 
72 رعد ساميء المرجع السابق. 2008. ص23. 
7 كمال حمادء مرجع السابقء ص15-09. 


* يوسف المراشدة. العولمة وأثرها على العالم العربي» مشروع الشرق الأوسط الكبيرء الطبعة الأولى» دار الكندي للنشر 
والتوزيع» الأردن.2008. ص26. 
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العاطلة هنا اق :إل الغتراق الحو القومية وتقلصض اة الادولة وقطوين 
عمليات التكامل الاقتصادي العالمي. مما يزيد في الاعتماد الاقتصادي المتبادل 
بين دول العالم. وتعتبر الشركات متعددة الجنسيات وصندوق النقد والبنك 
الذولييق وة الان العامية. العاعلين الأساننين ف غي الاقتصباديات 
واتقعاحياة» ويذلك بكرن الب 'اقفضادى لا بتكل ق إلفاء الحماية الجمركية 
وسيطرت الشركات متعددة الجنسيات» وزيادة تأثير المؤسسات والمنظمات 
اقتاد الدولئة تسق فك السيادة الوطنية 

أما من الناحية الاجتماعية فبي رؤية العالم كمكان واحد» وذلك من خلال 
تقض البحديق اكان الها وذلك لقص ر الساقات فظنا لقص الوماة» ما 
يجعل الخالم صتا وبع يكفيق الطلافات اا ماع عن 'مظاق العالة: 
فل اهاط تمان بالعالم الجمع لانغلافة.مخفكرة المكان االضبيق. الممخدود 
إلى قاق العالم الكوني» مما يؤدي إل تغير علاقاته ومعاملاته لتاثرها بقيه 
وأخلاقيات الدول المسيطرةء بما يحقق البعد الاجتماعي لها والحضاريء والمتمثل 
في سحق الهوية والشخصية الوطنية وإلغاا واكتساب هوية عالمية أي خلق 
مجتمع عالمي”. 

مع العاسية تفاي إيجاد فا کا ر اا عدي إل طم مذ 
الققافة الوطنية, وذلك لااد العافت المخلية إل اقنصى الحدودة خن تصببع 
الفعاقات مخخلطة ومعخرظة فى الفقافة الغالية, وذلك العم استعمرار:الجتمهات 
في التمسك بثقافتها الخاصة وترانها وتاريخهاء خاصة لتأثيروسائل الإعلام الدوليةء 
مما ينجم عنه اختفاء القوميات والحدود. وخضوع الشعوب غير المسيطرة لثقافة 
ا اا 

اي اليك السازق أضوت أو انطو و هة اا ماق دا 

* خالد أحمد حربيء العولمة بين الفكرين الإسلامي والغربي*دراسة مقارنة*. المكتب الجامعي الحديث. مصر.2010, 


ص100. أو أنظر: يوسف المراشدة» المرجع السابق» ص46. 
: يوسف المراشدة. المرجع السابق» ص30.أو انظر: خالد أحمد حربيء المرجع السابق» ص59. 
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أما من الناحية السياسة في إلغاء للحدود الجغرافية والقومية والدينيةء 
والتدخل الواضح لشؤون الاقتصاد والسياسة والثقافة دون اعتداد بالحدود 
السياسية للدول. فتقوم على انتقال القرارات والقوانين عبر القارات من دون أن 
تقف على الحدود الجغرافية للدول. مما يجعلها تخرج عن النطاق الوطني إلى 
الصعيد العالمي. مع تقليص فاعلية الدولة وجعل الشركات متعددة الجنسيات 
والمنظمات العالمية شريكًا للدولة في صنع قراراتها السياسيةء مما يؤدي إلى بلورة 
مفهوم السيادة. فتؤدي عولمة السياسة إلى نقل سلطة الدولة واختصاصها إلى 
مؤسسات عالمية تهيمن على الدولة وتوجههاء وليس ذلك معناه القضاء على الدولة 
وإنما الانحسار النسبي للسيادة'. 
من خلال ما سبق يتضح أن هناك ثلاث اعتبارات مهمة تكشف جوهر العولمة 
تتمثل في انتشار المعلومات بحيث تصبح متاحة للجميع. وتذويب الحدود بين 
الدولء. وزيادة معدلات التشابه بين المجتمعات. لذلك ينتقد انتوني غايدن النظر 
إلى العولمة من وجهة نظر محددة. فلا يجب النظر إلها فقط من الناحية 
الاقتصادية. بل هي تشمل المجالات السياسية والتكنولوجية والثقافية. ذلك أن 
العولمة وإن اتخذت في البداية طابعًا اقتصاديًا إلا أن الآثار الاقتصادية 
والاجتماعية والثقافية توظف لخدمة الهدف السيامي المتمثل في استفادة القوى 
الدولية من مناخ العولمة”. 

وبذلك يكون للعولمة مفهومًا شاملا يشمل العالم بما يحدث فيه في السياسة 
والاقتصاد والاجتماع والثقافة. فيعرفها ريتشارد هيجوت بأنها "مزيجًا متباينًا من 
الروابط والعلاقات المتداخلة التي تتجاوز الدولة القومية... إنها تحدد عملية يمكن 
أن يترتب علما أن يكون للأحداث والقرارات والأنشطة في جزء ما من العالم نتائج 
مهمة بالنسبة للأفراد والجماعات في أجزاء أخرى بعيدة من الكرة الأرضية". 


1 كمال حمادء المرجع السابق» ص53. أو أنظر: يوسف المراشدة» المرجع السابق» ص31. 
2 فضل الله محمد إسماعيلء المرجع السابق» ص 06-05. 
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ويعرفها جيمس روزناو أستاذ السياسة الخارجية في الولايات المتحدة بأنها "مفهوم 
يقيم علاقة بين مستوبات متعددة للتحليل: الاقتصاد والسياسة والثقافة 
والايدولوجيا تشمل إعادة تنظيم الإنتاج» وتداخل الصناعات عبر الحدودء 
وانتشار أسواق التمويل وتماثل السلع المستهلكة لمختلف العالم". كما عرفت بأنها 
"دعوة لتحويل العالم بإخلاف نظمه السياسية والاجتماعية والاقتصادية 
والثقافية إلى قرية صغيرة يحكمها نظام واحد بأسلوب سياسي واحد ونهج 
اقتصادي واحد وتحت ظل ثقافة وايدولوجيا واحدة"". 

إن إعطاء العولمة هذا المفبوم الشامل يجعلها تتميز بعدة سمات أبرزها: 
- تقلص وتراجع سلطة الدولة ولأدوارها الوظيفية الأساسية خاصة الحفاظ على 
حدودها وسيادتما. 
- عدم قدرة البلدان النامية على تحقيق إنتاجية وطنية تستجيب لمقتضيات 
السوق العالمي. 
- تعتبر عولمة الإعلام تهديد لتعددية الثقافات وتؤدي إلى طمس البويات الثقافية 
للشعوب. 
- تدويل العديد من المشكلات الاقتصادية والاجتماعية كالفقر والتنمية المستدامة 
التلوث وحماية البيئة وحقوق الإنسان. بالإضافة إلى التوجه العالمي لتنسيق 
عمليات معالجة هذه المشكلات والتعاون في حلها والتصدي للعديد من الجرائم» 
مثلما دعا إليه القرار رقم 328 الخاص بميثاق حقوق الدول وواجباتها 
الاقتصادية بحيث شجع التعاون بين الدول على أساس المصلحة المتبادلة في 
الميادين الاقتصادية والتجارية والعلمية والتكنولوجية”. 

إن ظهور قضايا ومشكلات عالمية تتطلب استجابة دولية وجماعية وليس 
استجابة فردية من كل دولة على حدى.ء كالقضايا البيئية وتزايد مشكلات 


رعد سامي» المرجع السابقء ص 32-28. 
* كمال حمادء المرجع السابق» ص22-21. 
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المخدرات والبجرة غير الشرعية وغسيل الأموال والإرهاب الدولي» حتم ضرورة 
تدعيم التعاون والتنسيق بين الدول على الصعيد العالمي. أصبحت الدول تعتبر 
الإرهاب والبجرة غير المشروعة والمخدرات مشاكل تتطلب مواجيتها اختراق حدود 
الدول وسيادتهاء كما أن ازدياد دور المنظمات غير الحكومية في القضايا العالمية 
كحقوق الإنسان والبيئة أسهم في عولمة هذه القضاياء من خلال تعبيرها عن 
أراءها في القضايا الدولية. والضغط على الدول لتبني أو التخلي عن سياسات 
معينةء والانضمام إلى اتفاقيات معينة من خلال التقارير التي تصدرها عن مدى 
احترام الدول لالتزاماتها الدولية'. 

إن الدعوة إلى العولمة إذا صدرت من جهة معينة فإنها تعميم نمط من الأنماط 
التي تخص تلك الجبة وجعله يشمل الجميعء لذلك اعتبرها البعض أنها توسيع 
للنموذج الأمريكي ليشمل العالم كله2. لذلك هناك من يرى أن عقد المؤتمرات 
العالمية المرتبطة هو من أجل إعادة تشكيل العالم الثالث بما يتفق مع إمكانية 
في جاب امان ب فف بم من خلال غرين فيم قربي فت 
شعار الثقافة العالمية2. مما جعل الفقه يعتبر العولمة مرادفة للأمركة باعتبارها 
تعكس إرادة الهيمنة» رغم توظيفها لمنظمة الأمم المتحدة لتحقيق العولمة 
القانونية. فقد أشار الأمين العام السابق للأمم المتحدة بطرس غالي في تقرير له 
عام 1992 إلى اعتماد شعوب العالم على قدرة الأمم المتحدة على القيام بأعمال 
تحظى بالمساندة والتأييد العالميين. نظرا لأن العالم يعول عليها وبتوقع أن يكون 
لها دور عاجل في حل مشكلاته. 

المحور الثاني: عولمة مبادئ القانون الدولي العام 


1 سمير أمين» زياد حافظ وآخرونء المرجع السابق» ص61. وأنظر: كمال حمادء المرجع السابق» ص 56-55. 
2 فضل الله محمد إسماعيلء. المرجع السابق» ص19. 
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يواجه القانون الدولي العام تحديات عديدة منها العولمة. بحيث تحاول الولايات 
المتحدة الأمريكية صياغة قانون دولي يناسب أهدافها ويحمي مصالحها ويعبرعن 
إرادتهاء فإن كانت العولمة ظاهرة سياسية واقتصادية في المقام الأول. إلا أن لها 
انعكاسات قانونية دولية, تتمثل خاصة في اتفاقات دولية تعكس الرؤى الأمريكية 
مثل الاتفاق التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحارء مما يجعل العولمة 
تؤثر على أحكام ومبادئ القانون الدولي العام'. فمن أبرز المتغيرات السياسية 
والأمنية التي عرفها العالم في بداية القرن الواحد والعشرين هيمنة ولايات المتحدة 
الأمريكية . وتراجع مفهوم السيادة الوطنية من أجل تهميش دور الدولة » واتساع 
نطاق التدخل الدولي في الشؤون الداخلية للدول. تحت مبررات حقوق الإنسان 
ومكافحة الإرهاب وتحقيق الديمقراطية» واستعمال الولايات المتحدة الأمريكية 
للقوة العسكرية وإعطاء الطابع الدولي للعديد من القضايا والمشكلات”. 

حيث أصبح ظاهرًا أن الولايات المتحدة الأمريكية لم تكتف بالخروج على أحكام 
القانون الدوليء ولكن تستهدف تغيير ثوابته من أجل صياغة قواعد قانونية دولية 
تخدم المصالح الأمريكية. وذلك من خلال المساس بمبدأ السيادة. وتحريم 
استخدام القوة في العلاقات الدولية. ومبدأ عدم التدخل بالشؤون الداخلية 
للدول. وقد عبر بطرس غالي عن ذلك بقوله "إن احترام صميم سيادة الدولة 
وسلامتها هو أمر حاسم لتحقيق أي تقدم دولي مشترك» بين أن زمن السيادة 
المطلقة الخالصة قد مضى» فالنظرية هنا لم تعد تنطبق على الواقعء ومهمة قادة 
الدول اليوم هي تفهم هذا الأمر وإيجاد توازن بين حاجات الحكم الداخلي 
ومتطلبات عالم يزداد ترابطا يوما بعد يوم» فالتجارة والاتصالات والأمور البيئية 
تتعدى الحدود الإدارية والسياسية للدول... "3 


1 كمال حمادء المرجع السابق.ء ص171. 
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لقد نصت المادة الثانية من ميثاق الأمم المتحدة على المبادئ التي تعمل بها من 
أجل تحقيق مقاصد الهيئة والمنصوص علما في المادة الأولى من الميثاق'. ومن أهم 
هذه المبادئ مبدأ المساواة المنصوص عليه في الفقرة الأولى بنصها "تقوم البيئة 
على مبدأ المساواة بين جميع أعضائها". وذلك حتى تتمتع كل دولة بالحقوق التي 
تتضمنها السيادة الكاملة. وتكون الدول متساوبة أمام القانون الدولي» وتطبق 
علا قاعدة قانونية واحدة . وتضمنت الفقرة الرابعة مبدأ أخر ذو أهمية كبير 
وهو تحريم استخدام القوة في العلاقات الدولية» بنصها "يمتنع أعضاء الهيئة 
جميعًا في علاقاتهم الدولية عن الهديد باستعمال القوة أو استخدامها ضد سلامة 
الأراضي أو الاستقلال السيامي لأية دولة أو على أي وجه آخرلا يتفق ومقاصد 
الأمم المتحدة". كما يعد مبدأ عدم التدخل من المبادئ الأساسية التي قامت علهها 
المنظمة. فقد نصت الفقرة السابعة من نفس المادة على أنه "ليس في هذا الميثاق 
ما يسوغ للأمم المتحدة أن تتدخل في الشؤون التي تكون من صميم السلطان 
الداخلي لدولة ما... "2 . 

وقد سادت هذه المبادئ في المجتمع الدولي » لكن لجأت بعض الدول الكبرى وفي 
مقدمتها الولايات المتحدة إلى عدم احترام هذه المبادئ» تحت حجج مختلفة 
كاحترام حقوق الإنسان ونشر الديمقراطية أوتهديد المصالح الأمريكية. وقد عملت 
الأمم المتحدة على محاولة للتكيف مع المتغيرات الدولية » بحيث أعرب مجلس 
الأمن على توضيح أهداف البيئة وفقا لذلك من خلال وضع نظام يرتكز على 
الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان ومكافحة الإرهاب. ذلك أن النظام الدولي 
الحالي يعرف اتساع مفهوم الأمن القومي الذي لم يعد مقصورا على حدود الدولةء 


1 مقاصد الأمم المتحدة هي: حفظ السلم والأمن الدولي وتحقيقا لهذه الغاية تتخذ البيئة التدابير المشتركة الفعالة 
لمنع الأسباب التي تهدد السلم و«لإزالتهاء ولقمع أعمال العدوان وغيرها من وجوه الإخلال بالسلمء وتتذرع بالوسائل 
السلمية وفقا لمبادئ العدل والقانون الدوليء لحل المنازعات الدولية التي قد تؤدي إلى الإخلال بالسلم أو لتسويتها. 
7 أنظر إلى المادة الثانية من ميثاق الأمم المتحدة عن موقع: ءأاة١ة/ع١٠.١٠‏ .سسس .أو أنظر: حيدر حاج حسن الصديق» 
دور منظمة الأمم المتحدة في ظل النظام العالمي الجديد» دارهومة.الجزائرء2007. ص14-11. 
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03-0303020 العولمة والقانون ا لوطي 


وإنما أصبح يمتد لما يجري بالدول الأخرى. سواء في الميادين الاقتصادية 
والسياسية والإنسانية والبيئية'. 

إن ممارسة الدولة لسيادتها من أهم مقومات الدولة القومية وهي نقيض لمفبوم 
العولمة. وتعتبر السياسة من أكثر المجالات مقاومة للعولمة . وتعتبر العولمة 
السياسية مرحلة لاحقة للعولمة الاقتصادية والثقافية. فلا يمكن أن يصبح العالم 
بلا حدود سياسية بنفس سرعة قيام عالم بلا حدود اقتصادية أو ثقافيةء لكن 
أدت التطورات التي عرفتها العلاقات الدولية إلى فرض قيود على سيادة الدولء 
ذلك أن القضاء والفقه الدولي رفضوا في بداية القرن العشرين فكرة السيادة 
المطلقة . واتجهوا إلى الأخذ بمبدأ السيادة النسبية » أي المقيدة بالقواعد الدولية 
والقيم الإنسانية التي تشارك الدول في وضعها أو تقبلها2. وذلك من خلال 
المعاهدات الدولية. فتجد الدولة نفسها مضطرة إلى التعاون مع الدول الأخرى 
نظرا » كما أن الدول بانضمامها إلى المنظمات الدولية تقيد سيادتها من خلال 
التزامها بالقرارات التي تتخذها المنظمات» كما تجد الدولة المنظمة إلى الوكالات 
الدولية كالوكالة الدولية للطاقة النووية» ملتزمة بالسماح للأجهزة الدولية بإجراء 
التفتيش وخاضعة لعدة قيود. 

إذ أصبح الحديث عن مبدأ سيادة الأمن الدولي بدلا من سيادة الدول» وتحقيق 
ذلك من خلال معاهدات دولية تحدد نظام التسلح» مثل معاهدة انتشار الأسلحة 
النووية. ومعاهدة حظر الأسلحة الكيماوبة والبيولوجية» ومعاهدة الحد من 
الصواريخ الذاتية الانطلاق. مع منح إصدار القرارات في مسائل الأمن الدولي إلى 
مجلس الأمن الدوليء وكل ذلك لتوفير غطاء الشرعية الدولية لتدخل الدول 


' أحمد رضوان الفيومي» مشروعية التدخل الدولي في الحروب الأهليةء الطبعة الأولى» مكتبة الوفاء القانونية.2017, 
مصرء ص67 وما يلها. أو انظر: سمير أمين. زياد حافظ وآخرون. المرجع السابق»ءص62. 
* بوراس عبد القادرءالتدخل الدولي الإنساني وتراجع مبدأ السيادة الوطنيةء دار الجامعة الجديدة. مصر. 2.2014 
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3 العمولمة والقانون ا عطي 


الكبرى في شؤون الدول الصغرىء مما يعتبر أيضا خرقا لأحد أهم مبادئ القانون 
الدولي العام'. 

لم يعد ممكنا الحديث عن السيادة بالصيغة المجردة. . فإن كان تطبيق 
السيادة الدولية ينجم عنه عدم خضوع دولة لدولة أخرى أو منظمة دولية › 
أصبح ذلك هذا لا يتفق مع آثار العولمة التي تهدف إلى الاندماج والتبعية للنمط 
الواحد» للوصول إلى مفهوم القرية الكونية » فأصبحت تخضع للعديد من 
العوامل الاقتصادية والاجتماعية والثقافية» وأصبحت تصطدم بالمؤثرات 
الخارجية كخضوعها لصندوق النقد الدولي في مراقبة وتنظيم استقرار العملات 
المحليةء بالإضافة إلى فكرة الامتيازات والحصانات وكذا القانون الواجب التطبيق 
في العلاقات الدولية» خاصة في إطار العقود التجارية حيث أصبح للشركات موقع 
مساوي إن لم يكن ممتازا أثناء المفاوضات وإبرام العقود”. 

كما أن الواقع الدولي يشهد خلاف نص ميثاق الأمم المتحدة» على منع استعمال 
القوة أو التمديد باستعمالها في العلاقات الدولية إلا في حالات الدفاع الشرعي وفقا 
للمادة الواحد والخمسين منهاء وتحت مظلة الأمم المتحدة. و لأجل ذلك يجب 
استعمال الوسائل السلمية في حل المنازعات الدولية وفقا للفقرة الثالثة من المادة 
الثانية من ميثاق المنظمة7. على أنه لم يحترم في عدة حروب للولايات المتحدة 
الأمريكية, مما اعتبره البعض رجوع إلى قواعد القانون التقليدي. 

ويتصل مع بقية مبادئ المنظمة من المساواة واحترام سيادة الدول وتحريم 
استخدام القوة وحق تقرير المصير مبدأ عدم التدخل كأحد المبادئ الأساسية في 
القانون الدولي» بأن تحترم الدول سلامة الدول الأخرى واستقلالها السياميء. مما 


1 كمال حمادء المرجع السابق.ء ص186. 

2 بوراس عبد القادرء المرج السابق» ص 45-42. 

3 تنص الفقرة الثالثة من المادة الثانية: "يفض جميع أعضاء الهيئة منازعاتهم الدولية بالوسائل السلمية على وجه لا 
يجعل السلم والأمن والعدل الدولي عرضة للخطر" أنظر إلى المادة الثانية من ميثاق الأمم المتحدة عن موقع: 


www.un.org/arabic 
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يمنع منظمة الأمم المتحدة وأعضائها - ما عدى في حالات الإجراءات الزجرية - أن 
تتدخل في اختصاص الدول الداخليةء وإن مبدأ حظر التدخل يشمل كل أشكال 
الضغط والتدخلء ولا يقف عند منع استعمال القوةء غير أن عدم تحديد مفهوم 
الاختصاص الداخلي وبقائه غامضا أدى إلى اختلاف حول تكييف الأمور التي تعتبر 
من ضمن الاختصاص الداخلي'. 

وقد أصدرت الجمعية العامة عددا من الإعلاناتء منها إعلان عدم جواز التدخل 
في الشؤون الداخلية للدول وحماية استقلالها وسيادتها رقم 2131 سنة 21965 
وإعلان مبادئ القانون الدولي المتعلقة بالعلاقات الودية والتعاون بين الدول وفقا 
لاق ا اة رقم 2625 نة 1970 والتى حنمن ميد خاضا بواجب 
عدم التدخل في الشؤون التي تكون من صميم الولاية القومية للدولةء وأصدرت 
الجمعية العامة كذلك إعلان عدم جواز التدخل في الشؤون الداخلية بجميع 
أنواعه رقم103/36 لسنة 7.1981 

ولقد نصت مواثيق المنظمات الدولية الإقليمية على هذا المبدأء منها نص ميثاق 
جامعة الدول العربية على صيانة استقلال وسيادة الدول العربية من كل اعتداء 
> وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأعضاءء إذ اوجب على كل دولة 
عربية احترام نظام الحكم في الدول الأعضاء في الجامعة وذلك في نص المادة 8 


' بوكرا ادريس» مبدأ عدم التدخل في القانون الدولي المعاصرء المؤسسة الوطنية للكتابء الجزائر.1990.ص92 وما 
ا 

2< محمد خضير علي الأنباري. مبدأ عدم التدخل واستثناءاته في القانون الدولي المعاصرء الطبعة الأولى» منشورات 
الحلبي الحقوقية» لبنانء2016» ص71. أو أنظر إلى: القراررقم 2131ء الدورة 20, بالجلسة العلنية 1408ء بتاريخ 21 
ديسمبر 1965ء يتضمن إعلان حول عدم جواز التدخل في الشؤون الداخلية للدول وحماية استقلالها وسيادتها. عن 
مhttp://www.un.org/arabic/documents/instruments/docs_ar.asp?year:zãg‏ 

والقرار رقم 2625ء الدورة 25ء بتاريخ 24 أكتوبر 1970ء المتضمن الإعلان الخاص بالعلاقات الودية والتعاون بين 
الدول بما يتفق مع ميثاق الأمم المتحدة. عن موقع: 


http://www.un.org/arabic/documents/instruments/docs_ar.asp?year 
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منه'. ولم يرد أي استثناء عليه » كما دعا ميثاق الجامعة إلى تحقيق التضامن 
العربي ودلك لتجنب مخاطر التدخل في الشؤون الداخلية للدول العربية. ومن 
ذلك قرار مجلس الجامعة سنة 1960 لبحث سبل تقوية التضامن العربيء والذي 
أكد على مبادئ ميثاق الجامعة خاصة المادة الثامنة منه. وذلك لحماية السيادة 
الوطنية والاستقلال السيامي لكل دولةء وسلكت منظمة الوحدة الأفريقية نفس 
المسلك. فقد جاءت مبادتها في المادة الثالثة من ميثاقها وأهمها : المساواة في 
السيادة بين جميع الدول الأعضاء - عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول 
الأعضاء-احترام سيادة كل دولة وسلامة أراضما وحقها الثابت في كيانها المستقل”. 
أما بالنسبة لمنظمة الدول الأمريكية فنظرا لما تعرضت له بعض دول الاتحاد من 
تدخل فقد أعلن الاتحاد تأكيده على سيادة الدول. وقد صادقت الدول الأمريكية 
في مؤتمر الدول الأمريكية بمونتيفديو 26 ديسمبر1933 على اتفاقية تتعلق بحقوق 
وواجبات الدول وتضمن في مادته الثامنة بأنه" لا يحق لأية حكومة التدخل في 
الشؤون الداخلية والخارجية لأية دولة أخرى". ونفس التأكيد حمله مؤتمر الدول 
الأمريكية المنعقد في بيونس أيرس1936. كما أشير إلى المبدأ في ميثاق المنظمة 
بمؤتمر بوغوتا عام1948 . حيث تمت المصادقة على النظام الأسامي لمنظمة 
الدول الأمريكية. وتبنى ميثاقها في المادة15 و16 منه الامتناع عن التدخل في 
الشؤون الداخلية3. 


' تنص المادة الثامنة من ميثاق جامعة الدول العربية على أنه: " تحترم كل دولة من الدول المشتركة في الجامعة نظام 
الحكم القائم في دول الجامعة الأخرىء ويعتبر حقا من حقوق تلك الدول وتتعهد بأن لا تقوم بعمل يرمي إلى تغييرذلك 
النظام فيها". أنظر إلى ميثاق جامعة الدول العربية عن موقع ww.arablegalnet.orgس.‏ وأنظر: أحمد رضوان الفيومي» 
المرجع السابق. ص 96-95. 

2 محمد المجدوبء التنظيم الدولي "النظرية العامة والمنظمات العالمية والإقليمية والمتخصصة". الطبعة التاسعةء 
منشورات الحلبي الحقوقيةء لبنان. 2007. ص458-457. أو أنظر: علي صادق أبو هيف. القانون الدولي العام» دون 
طبعةء منشأة المعارف. الإسكندرية. مصر.1995. ص628. 

7 محمد خضير علي الأنباريء المرجع السابق» ص112.أو أنظر: بوكرا ادريسء المرجع السابق» ص 136 وعايليها. 
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نصت المادة 15 من ميثاق منظمة الدول الأمرركية على أنه" لا يحق لأية 
دولةء أو مجموعة من الدول أن تتدخل بصورة مباشرة أو غير مباشرةء سواء في 
الشؤون الداخلية أو الخارجية لدولة أخرى. إن هذا المبدأ يحرم اللجوء للقوة 
المسلحة. وكذلك كافة أشكال التدخل» والاتجاهات الرامية إلى انتهاك شخصية 
الدول. أو عناصرها السياسية,ء والاقتصادية والثقافية ". كما نصت المادة 16 
منه على أنه "لا يحق لأية دولة أن تستعمل أو تشجع على استعمال إجراءات 
الإكراه ذات الطابع الاقتصادي والسيامي لفرض إرادة الدول على سيادة دول 
أخرى أو للحصول منها على بعض المزايا"". 

وتضع المادة الثانية فقرة سابعة من ميثاق الأمم المتحدة الأساس القانوني 
لحق المجلس في التدخل في الاختصاص الداخلي للدولء وهو ما يعتبر استثناء من 
مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول. وذلك للحفاظ على السلم والأمن 
الدوليين» من خلال الاعتراف بمشروعية التدخل وفقا لأحكام الفصل السابع 
تطبيقا لنص المادة الأولى فقرة أولى الموضحة لمقاصد الأمم المتحدة . وقد اعتبر 
خرق مبداً عدم التدخل استثناء عن القاعدة خاصة أثناء الحرب الباردة» وكان 
ذلك يتم تحت مبرر شلل مجلس الأمن أو التأويلات المنحرفة للميثاق. وكان يقابل 
باستنكار وتنديد من قبل معظم الدول. 
أما اليوم فأصبح من قبيل القاعدة العامة نظرا للاتجاه إلى هذا الخيارمن دون 
المروربالوسائل الأخرى. وقيام الدول بتدخل في الشؤون الداخلية لبعضها البعض 
سواء كانت عسكرية أو سياسية أو اقتصادية » وتحت مبررات مختلفة إنسانية 
أو ديمقراطية أو بذريعة مكافحة الإرهاب أو منع انتشار الأسلحة النووية» تحت ما 
يسدى بالاهتمامات الكبرى للإنسانية”. وبالتالي أثبت التطورات الدولية أن مبداً 
عدم التدخل وفقا لمفهومه التقليدي لم يعد يستجيب للتطور الدوليء وذلك مما 


1 أحمد رضوان الفيوميء المرجع السابق» ص99. 
2 بوراس عبد القادرء المرجع السابق» ص54. 
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يعتبر مساس بالمبادئ التقليديةء وإن كان ذلك يتم تحت غطاء الأمم المتحدة من 
أجل إصباغ الطابع الشرعي لبذه الممارسات» فتمت مراجعة هذا المبدأ في عصر 
العولمة الذي أصبح مهتم بمصالح عالمية وإن حملت مصالح انفرادية في طياتها'. 
ومن أهم قرارا مجلس الأمن التي تعكس ذلك قرار رقم 688 الصادر في 1991/4/5 
ضد العراق والمؤسس على كفالة حقوق الإنسان والقرار الصادر عنه 
في1992/3/31 صد ليبيا تحت رقم 748 المؤسس على قمع الإرهاب والقرار رقم 
4 بتاريخ 1993/2/3 بشأن الأزمة الصومالية لانقاد المواطنين من الموت . مما 
جعلنا أمام اتجاه جديد لوضع قواعد قانون دولي تتماشثى مع الولايات المتحدة 
الأمريكية باعتبارها صاحبة الزعامة والقوة العظمى الوحيدة, إذ لم تعد قواعد 
منع استخدام القوة وصلاحيات مجلس الأمن كصاحب الشرعية في استخدام 
القوة المسلحة مناسبةء فحسب الولايات المتحدة الأمريكية ومن يؤيدها من رجال 
الفقه أن هناك تقصير من منظمة الأمم المتحدة في الحفاظ على السلم والأمن 
الدوليين وفقا لنظام الأمن الجماعيء. مما يسمح للدول في حالة عدم احترام دولة 
للقرارات الصادرة عن الهيئات الدولية بأن تتحلل من التزام المادة الثانية”. 

وقد انعكس ذلك على بقية الدول والمنظمات» فالدول الأوربية التي اعتبرت 
أن تصريح مونرو-الذي حذر الدول الأوروبية من التدخل في الشأن الأمريكي - 
ليس قاعدة جديدة من قواعد القانون الدولي بل تطبيق لمبدأ عدم التدخلء قد 
انتهكت هذا المبدأ بشكل بهدد المبدأ وينذر بشكل جديد للتدخل» فدول الاتحاد 
الأوروبي لا ترى مانعا من استعمال القوةء بل تمارس أشكال أخرى من الضغط 
الذي يمس بسيادة الدول» وقد قامت دول الاتحاد الأوروبي بالتدخل في العديد 
من الدول خاصة الدول الإفريقيةة . 
1 سمير أمين زياد حافظ و آخرون» المرجع السابق.ص 64-58. 


2 كمال حمادء المرجع السابق.ء ص190 وما يلها. 
أحمد رضوان الفيوميء المرجع السابق» ص87-85. أو أنظر. محمد خضير علي الأنباريء المرجع السابق» ص103- 
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أما القانون التأسيسي للاتحاد الأفريقي فقد أكد في ديباجته على تعزيز حقوق 
الإنسان ودعم الديمقراطية وسيادة القانون. كما نص في مادته الثالثة على 
الدفاع عن سيادة الدول الأعضاءء وتضمنت المادة الرابعة منه المبادئ التي يقوم 
علها » كل ذلك كان له أثر وانعكاس على موقف الاتحاد من التدخل لحماية 
حقوق الإنسان. فتضمنت المادة الرابعة منه حق الاتحاد في التدخل في الدول 
الأعضاء في الظروف الخطيرة» وهي جرائم الحرب والإبادة الجماعية والجرائم ضد 
الإنسانية. كما نصت المادة على حق الدول الأعضاء في مطالبة الاتحاد بالتدخل 
من أجل استعادة السلم والأمن فهها'. 

وقد أنشأ الاتحاد الإفريقي مجلس السلام والأمن وكرس للمرة الأولى مبدأ التدخل 
الإفريقي» حيث يمكن للمجلس إرسال بعثات سلام إلى أية دولة عضو في الاتحاد 
وتقديم توصيات من أجل نشر قوات عسكرية في حالة حروب الإبادة وجرائم 
الحرب وضد الإنسانيةء وهذا يعتبر تغيرا في موقف المنظمة السابق أي منظمة 
الوحدة الإفريقية التي كانت نصوصها تمنع التدخل في الشؤون الداخلية واحترام 
سيادة كل الدول الأعضاء". 

الخاتمة 

رغم غلبة البعد الاقتصادي على أكثر تعريفات العولمة . يمكن القول أن هذه 
الظاهرة تتداخل فما أمور الاقتصاد والاجتماع والثقافة والسياسة. ويكون 


' تتمثل أهم مبادئ الاتحاد الأفريقي في:- مبدأ المساواة والترابط بين الدول الأعضاء في الاتحاد- منع استخدام القوة 
أو التهديد باستخدامها بين الدول الأعضاء في الاتحاد- عدم تدخل أية دولة عضو في الشؤون الداخلية لدولة أخر.- 
حق الاتحاد في التدخل في دولة عضوء طبقا لمقرر المؤتمر في ظل ظروف خطيرة » متمثلة في جرائم الحرب والإبادة 
الجماعية. والجرائم ضد الإنسانية- حق الدول الأعضاء في طلب التدخل من الاتحاد لإعادة السلام والأمن- احترام 
المبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان وسيادة القانون والحكم الرشيد.أنظر إلى المادة الرابعة من القانون التأسيسي 
للاتحاد الأفريقي» عن: عبد السلام محمد 

شلوف وآخرون» وثائق إفريقية" من أكرا إلى لومي". الطبعة الأولى» الدار الجماهيرية للتوزيع والنشر والإعلان» مصرء 
1ءء ص 361-360. 

* محمد خضير علي الأنباريء المرجع السابق» ص98. 
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3 المولة والقانون r‏ 


الانتماء فما للعالم كلهء ويحدث فما تحولات نظرا لظهور فاعلين جدد من شركات 
متعددة الجنسيات و صندوق النقد الدولي والبنك الدولي للإنشاء والتعميرء 
فترتبط العولمة السياسية بظهور قوى عالمية وإقليمية تنافس الدولة في المجال 
السيامي. فالعولمة تعني مصادرة سيادة الدولة وألا تكون الدولة هي الفاعل 
الوحيد في السياسة الدولية. مما سوف يحتم على الدول التفاوض مع جميع 
الفاعلين الدوليين. 

كما أن بروز قضايا لها صفة العالمية مثل التراث الإنساني المشترك وحماية البيئة 
والجريمة والفقر. جعل اهتمامات الأمم المتحدة لم تبقى محصورة بحفظ السلم 
والأمن الدوليين بالمعنى الضيق» بل اتسع مجال عملها ليشمل قضايا أخرىء 
كالتحول الديمقراطي والدعوة إلى الديمقراطية الليبرالية الغربية» وحقوق 
الإنسان وحماية البيئة ومكافحة الفساد مما يمثل أحد ملامح العولمة القانونية. 
إن دور الأمم المتحدة في تحقيق العولمة القانونية» أصبح يتسم بسيطرة الولايات 
المتحدة الأمريكية على المنظمة. وجعلها تتماثى مع المصالح الأمريكية بصفة 
خاصة والمصالح الغربية بصفة عامة. ومما يدل على ذلك إعادة هيكلة دور الأمم 
المتحدة من خلال تعظيم دور مجلس الأمن . فرغم أن الميثاق تضمن نصوص 
قانونية تبين قواعد إجرائية تشكل حماية لسيادة الدول الأعضاءء وتمنع المجلس 
من تجاوزها مما يخلق وحدة قانونية توازن بين ممارسة المجلس لاختصاصاته 
وحقوق الدول الأعضاءء لكن نتيجة الهيمنة الأمريكية تم تجاوز الآليات القانونية 
المحددة في الميثاق وخاصة وتحول مجلس الأمن إلى هيئة لإصدار القرارات. 

كما أن الوبلات المتحدة الأمريكية هي الأكثر استخداما لحق الفيتو في حين امتناع 
الدول الأخرى في غالب الأحيان عن استعماله مما اعتبره البعض تعديل في مواقف 
الدول دائمة العضوية بما يتلاءم مع الموقف الأمريكي» بالإضافة إلى استبعاد دور 
مجلس الأمن في معالجة بعض القضايا مثل الصراع العربي الإسرائيليء مما جعل 
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دورها كغطاء للشرعية الدولية يتم إبرازه في بعض القضايا ويغيب في قضايا 
أخرى. 

إن التحديات التي تواجه التنظيم الدولي بعد المساس بمبدأ عدم استخدام القوة 
مما يستوجب القيام بإصلاحات للمنظمة في مختلف المجالات خاصة ما يتعلق 
بزيادة عضوية مجلس الآمن خاصة توسيع العضوية الدائمة. وحق النقضء كما 
يجب على منظمة الأمم المتحدة ومختلف المنظمات الدولية السعي إلى إضعاف 
آثار العولمة القانونية السلبية خاصة على دول العالم الثالث. 
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عالمية قواعد النظام العام از الجنائي 
للإرهاب النووي 


د. حازم حسن الجمل 
أستاذ القانون الجنائي المساعد 
بمعهد الإدارة العامة بالرياض سابقاً 
محام بالنقض والإدارية والدستورية العليا 


3-4 


مقدمة 

يظل النووي حدثاً مذهلاًء لكنه حدث دون نظيرء لأنه حدثاً عسكري استخدم 
للتدمير» على نحو تشهد عليه الخطيئة الأزلية في إلقاء قنبلتي هيروشيما وناجازاي 
عام 1945. غير أنه في ذات الوقت حدثاً مدنيا علمياً فريدا قدم حلولاً مهرة في 
مجال الطب والصناعة والزراعة والطاقة". 
ومن هذا المنطلقء يعد النظام العام الجنائي للحماية من الإرهاب النووي وتجريمه 
وتقرير المسئولية الجنائية عنه علي وجه الخصوص. من أهم الظواهر التجريمية 
الضرورية واللازمة في العصر الحاليء ويأتي ذلك متوافقاً مع مقاصد ومبادئ ميثاق 
الأمم المتحدة المتعلقة بضرورة حفظ السلام والأمن الدوليين وتعزيز حسن الجوار 
والعلاقات الوفية والتعاون بين الدول: 
ونشير إلي انه قد شهد مجال ونطاق النظام العام الجنائي للحماية من الإرهاب 
النووي اتساعاً ملحوظاً نظراً لأهمية وعمق المصالح محل الحماية وارتباطها 
بالإنسانية ويقاء المجتمع. ويجد مصادره الحمائية المتنوعة في التشريعات الوطنية 
أو الاتفاقيات والمعاهدات الدولية وتتخذ صورا متعددة منها تجريم حيازة المواد 
المشعة وصنع أو حيازة الأجهزة النووية واستخدام المواد والأجهزة المشعة والتهديد 
بارتكاب جريمة باستخدام مواد نووية”. 


أ د محمد عبد اللطيف : القانون النوويء بدون دار نشرء القاهرة» 2016» ص 3. 
2 راجع : المادة رقم (2) من الاتفاقية الدولية لقمع أعمال الإرهاب النووي (نيويورك 13 أبريل 2005 ) 
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ومن هناء يعبر النظام العام الجنائي للحماية من الإرهاب النووي عن سمو 
المصلحة العامة. وعلوها على المصالح الخاصة. وهو ما يضفي على القاعدة 
الجنائية ذات الصلة بهذا النظام القانوني "الطابع العالمي". ويتلوها بعد ذلك 
جملة من الالتزامات الدولية الضروريةء يتمثل مظهرها العام في ضرورة تقرير 
المسئولية الجنائية عنهاء فلا مجال للحرية أو التذرع بمخالفتهاء كما أنها ليست 
محلاً لتباين النظرة التجريمية بشأنها بين دولة وأخري. 

وتتصدي هذه الدراسة إلى التعرف على فكرة النظام العام الجنائي للحماية من 
الإرهاب النوويء وما يتصل بها من معالجة وإبراز مجال مبدأ عالمية قواعد النظام 
العام للفكرة من حيث جوانها الموضوعية والإجرائية. وكذلك التطرق لفلسفة 
ودعائم هذه الفكرة وذلك وفق الخطة التالية: 

خطة الدراسة 

الفصل الأول: مفيوم عالمية قواعد النظام العام الجنائي للإرهاب النووي. 
الفصل الثاني: مجال عالمية النظام العام الجنائي للإرهاب النووي. 

الفصل الثالث: النظام العام القانوني لملإحقة أعمال الإرهاب النووي. 


INTERNATIONAL CONVENTION FOR THE SUPPRESSION OF ACTS OF NUCLEAR 
TERRORISM, UNITED NATIONS , 2005. 
فتح باب التوقيع على هذه الاتفاقية أمام جميع الدول من 14 أيلول/سبتمبر 2005 حتى 31 كانون الأول/‎ 
ديسمبر 2006 في مقر الأمم المتحدة بنيويورك.‎ 
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الفصل N‏ : مفهوم عالمية E‏ النظام العام الجناني 


للإرهاب النووي 
المبحث الأول: تحديد مفهوم الإرهاب النووي وضرورة ومبررات التجريم 
أولا: مظاهر عالمية النظام القانوني النووي 
يمكن تعريف القانون النووي تعريفاً موسعاً على أنه مجموعة القواعد والنصوص 
التشريعية أياً كان مصدرها (دولي أو وطني) التي يُنظم بمقتضاها القواعد 
والضوابط والأحكام ذات الصلة بالأنشطة النووية والإشعاعية. 
ومن هنا يتس م مدق وت النووي ببعد دولي قوي» ومرجع ذلك أن المخاطر 
الإشعاعية لا تتوقف عند حدود الدولة وإنما تمتد إلى دول أخري" ومن هنا فقد 
اهتم المجتمع العالمي بعقد الاتفاقيات الدولية التي تضمنت الأمن والأمان النووي 
بالإضافة إلى مواجهة الإرهاب النووي. وقد راعت في ذلك إيجاد نوع من التعاون 
بين الدولء والتناسق بين التشريعات الوطنية المتعلقة بالنووي والاتفاقيات التي 
أبرمتها الدول2. مع مراعاة الموازنة بين تطوير واستعمال الطاقة النووية للأغراض 
السلمية. وضمان الأمان الكافي للأشخاص والأموال والبيئة”. 
ثانياً: حدود مشروعية الاستخدام السلمي للطاقة النووية 
اعتبرت المواثيق والاتفاقيات الدولية. أن الاستعمال السلمي للطاقة النووية. حقا 
مشروعا للدول. ولكن في حدود معينه*: ويفهم الاستخدام السلمي للطاقة 
النووية. وفقا لمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية. بأنه كل نشاط سلمي تقوم 
به الدول. ولا تسعي من خلاله إلى امتلاك» أو حيازةء أو صنع أسلحة نووية»ء أو 


" د- محمد عبد اللطيف : المرجع السابقء ص 23. 

2 أنظر: د- محمد عبد اللطيف : المرجع السابق» ص 24. 

3 د- محمد عبد اللطيف : المرجع السابقء ص 30 وما يلها. 

* أنظر: أ. وردية زايدي : استخدام الطاقة الذرية للأغراض العسكرية والسلميةء رسالة ماجستيرء كلية الحقوق 
والعلوم السياسية. جامعة مولود معمري» تيزي وزو. 2012. ص 95. 
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أي أجهزة تفجير أخري'. ويكتسب هذا الحق أساسه القانوني من معاهدة عدم 
انتشارالأسلحة النووية. التي أكدت لجميع الدول الأطراف في المعاهدة. حق إجراء 
الأبحاث اللازمة عن الطاقة النوويةء وإنتاجهاء واستخدامها للأغراض السلميةء 
وكذلك مكنة اقتناء الخاماتء والمواد الانشطارية الخاصة. وكذلك المعدات 
اللازمة لتحضيرء واستخدام المواد للأغراض السلمية* 
ثالثاً: عدم مشروعية الإرهاب النووي وخطورته كمبرر للتجريم والمسئولية 
يقصد بالإرهاب وفقاً لنص المادة (86 عقوبات مصري) على أنه .... كل 
استخدام للقوة أو العنف أو التهديد أو الترويع . يلجأ إليه الجاني تنفيذاً لمشروع 
إجرامي فردى أو جماعي » بهدف الإخلال بالنظام العام أو تعريض سلامة المجتمع 
وأمنه للخطر » إذا كان من شأن ذلك إيذاء الأشخاص أو إلقاء الرعب بيهم أو 
تعريض حياتهم أو حرياتهم أو أمنهم للخطر . أو إلحاق الضرر بالبيئة أو 
بالاتصالات أو المواصلات أو بالأموال أو بالمباني أو بالأملاك العامة أو الخاصة أو 
احتلالها أو الاستيلاء علها أو منع أو عرقلة ممارسة السلطات العامة أو دور 
العبادة أو معاهد العلم لأعمالهاء أو تعطيل تطبيق الدستور أو القوانين أو 
غير أن الاتفاقية الدولية لقمع أعمال الإرهاب النووي 42005 لم تنص صراحة 
علي تعريف للإرهاب النووي» إنما أوردت صوراً لهذه الجرائم» يفهم منها أن 
الإرهاب النووي يتمثل في القيام بصورة غير مشروعة وعن عمد (بحيازة مادة 
7 معاهدة عدم انتشار الأسلحة النوويةء القرار (2373) الدورة 22. 
7 راجع : (ديباجة - م 4) من معاهدة عدم انتشارالأساحة النووية . القرار(2373) الدورة 22. وأنظر في التعليق علي 
هذه المواد تفصيلاً : د. السيد مصطفي احمد أبو الخير: عقود نقل التكنولوجياء دار ايتراك للطباعة والنشر والتوزيع. 
القاهرة. 2006م. ولذات المؤلف أيضاً أنظر: حق الدول في الاستخدامات السلمية للطاقة النووية في القانون الدولي. 
متاح علي شبكة الانترنت: 
http://www.pal-monitor.org/Portal/news.php?action=view&id=486‏ 


7 نص المادة (86) من قانون العقوبات المصري المضافة بالقانون رقم 97 لسنة 1992. 
“ راجع أيضاً : تقرير الخبيرء اللجنة 1540ء منع حيازة الإرهاب للمصادر المشعة. ص 4.» 2016 "× 
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مشعة. أو صنع أو حيازة. جهاز بقصد إزهاق الأرواح» أو التسبب في أذى بدني 
جسيم. أو بقصد إلحاق ضرر ذي شأن بالممتلكات أو بالبيئة أو التهديد في ظل 
ظروف توحي بمصداقية الهديد بارتكاب جريمة مما سلف. أو الطلب غير المشروع 
وعن عمد وعن طريق التهديد » لمادة مشعة أو جهازاً مشعاً أو مرفقاً نووياً > فى ظل 
ظروف توحي بمصداقية الهديدء أو باستخدام القوة" 

وعلى أية حال فقد أوجدت تصاعد الأعمال الإرهابية بجميع أشكاله ومظاهره نوع 
من القلق لدي المجتمع الدولي”. بحسبانها أعمال إجرامية لا يمكن تبريرها أبداء 
أينما ارتكبت وأيا كان مرتكبوهاء حيث يتمخض عنا ما يعرض العلاقات الودية 
فيما بين الدول والشعوب للخطر وبهدد السلامة الإقليمية للدول وأمنها. والإرهاب 
النووي على هذا النحو كصورة من صور الإرهاب يمكن أن يسفر عن أوخم 
العواقب. فضلاً عن كونه يشكل خطراً هدد السلام والأمن الدوليين. وقد بدا 
للمجتمع الدولي أن الأحكام القانونية القائمة المتعددة الأطراف لا يعالج تلك 
المجمات على نحو واف. ومن هنا كانت الحاجة ملحة إلى تعزيز التعاون الدولي 
بين الدول في ابتكار واتخاذ تدابير فعالة وعملية لمنع هذه الأعمال الإرهابية 
ولمحاكمة مرتكبما ومعاقبتهم” 


INTERNATIONAL CONVENTION FOR THE SUPPRESSION OF ACTS OF NUCLEAR ^ 
Article 24 .1. This Convention shall be TERRORISM, UNITED NATIONS , 2005. 
open for signature by all States from 14 September 2005 until 31 December 2006 
at United Nations Headquarters in New York. 
أنظر حول خطورة الإرهاب النووي.‎ * 
Clatham House - Growing Threat as Organized Crime Funnels Radioactive 
Materials to Terrorists, Beyza Unal, 13 October, 2015. 
MIMUN 2016 (4 تقرير الخبيرء اللجنة 1540ء منع حيازة الإرهاب للمصادر المشعة« ص‎ ( 
) 2005 ديباجة الاتفاقية الدولية لقمع أعمال الإرهاب النووي (نيويورك 13 أبريل‎ 7 
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ومن هنا اكتسبت النصوص والقواعد القانونية ذات الصلة بالإرهاب النووي 
ومواجهته بالتجريم والعقاب وتقرير المسئولية عنه طابعاً دولياً وعالميا بالإضافة 
إلي طابعه الوطني في الأساس. 
رابعاً: مظاهر عالمية قواعد النظام العام الجنائي للإرهاب النووي 

يقصد بمبداً عالمية القاعدة الجنائية على إطلاقه أن يكون لكل دولة ولاية 
القضاء في أية جريمة بصرف النظر عن مكان وقوعها أو مساسها بمصالحها أو 
جنسية مرتكها أو المجني عليه فما". ويعني ذلك وجوب تطبيق القاعدة الجنائية 
على كل جريمة يقبض على مرتكما في إقليم الدولة أياً كانت جنسيته وأيا مكان 
ارتكاب جريمته* 
ووجه الخروج عن مبدأ الإقليمية هنا ظاهر حيث يطبق قانون الدولة علي جريمة 
وقعت كاملة خارج حدودها من جان لا يتمتع بجنسيته. وهو نوع من التعاون بين 
الدول من أجل مكافحة نوع معين من الجرائم التي تهم المجتمع الدولي. والتي 
تشكل عدواناً على مصلحة مشتركة بين الدول» ومظاهر هذا الاهتمام إبرام 
المعاهدات الدولية. أو وضع القواعد المشتركة للعقاب والتي تقبلها الدول 
المتمدينة32 
وقد جرت التشريعات علي الأخذ بمبدأ عالمية النص القانوني علي إطلاقه في جرائم 
معينة كتزييف العملة والاتجار بالمخدرات والقرصنة والاتجار بالبشرء وقد اتخذت 
المبدأ بصفة تبعية واشترطت المعاقبة علي الجريمة في الدولتين وجعلت الأولوية 
' د- محمود محمود مصطفي : شرح قانون العقوبات. المرجع السابق» بند (74). ص 136. 
2 أنظر في هذا الشأن: 


Cherif BASSSIOUNI: characteristics of international law convention "in ; International criminal law "‏ 
Transnational publisher, INC New York, V.I- crimes, p.3.‏ 
د- عبد العظيم مرمي وزير: شرح قانون العقوبات . القسم العام, النظرية العامة للجريمةء الطبعة الرابعةء دار 
ا العربية. القاهرة. 2006ء بند (59). ص 111. 

د- عبد العظيم مرمي وزير: المرجع السابق» بند (59)» ص 111 وما يليها. وراجع أيضاً : د- أحمد فتحي سرور: 
المرجع السابق. ص 227 وما يلها. 
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للدولة التي وقعت فما الجريمة إذا طلب تسليم الجانيء وغير ذلك من الشروط 
التي تقترن بتطبيق مبدأ الشخصية بشقيه'. 
ونشير إلى أن فرنسا انتهجت الأخذ بمبدأ الاختصاص العالمي في بعض الجرائم 
الدولية” بموجب نص المادة (2-689) من قانون الإجراءات الجنائية. وشملت 
جرائم التعذيب. والإرهاب» والجرائم المتعلقة بالمواد النوويةء وغيرهاة. 
خامساً: تأصيل العلاقة بين مبدأ عالمية القاعدة والنظام العام الدولي 
الجنائي 

يفترض مبداً العالمية درجة كبيرة من مظاهر التكامل بين القواعد الجنائية 
الوطنية في مختلف الدول. ويسري عادة على الجرائم التي تقع على النظام العام 
الدوليء وهي ما تسمي بالجرائم الدولية أو الجرائم فوق الوطنيةء وهذا المبدأ قريب 
من مبدأ العينية ولكنه أوسع نطاقاً4 
ويعتبر قانون العقوبات الدولي ونصوصه أساس النظام العام الدولي الجنائي. التي 
تشمل ضمن أولوياتها تجريم الإبادة الجماعية. والجرائم ضد الإنسانية» وجرائم 
الحرب» وجريمة العدوان. وهي بالضرورة من أشد الجرائم خطورة علي المجتمع 
الدولي بأسرة” بما تمثله من فظائع هزت ضمير الإنسانية بقوةء بما تهدد السلم 


' د- محمود محمود مصطفي : شرح قانون العقوبات. القسم العام» الطبعة التاسعةء دار الهضة العربيةء القاهرة. 
4 , بند (74)» ص 136. 
2 د- احمد فتحي سرور: الوسيط في قانون العقوبات» القسم العام الطبعة السادسة. دار الهضة العربية. القاهرة. 
5ء بند (114). ص 228 وما يلها. 
savoir plus sur cet article... Modifié par Loi 7999-5 15 du 23 juin 1999 - art. 30/JORF 24 3‏ مع 689-2 Article‏ 
juin 1999 Pour l'application de la convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels,‏ 
inhumains ou dégradants, adoptée ã New York le 10 décembre 1984, peut être poursuivie erjugée dans les‏ 
conditions prévues 2 l'article 689-1 toute personne coupable de tortures au sens de l'article Ter de la‏ 
convention.‏ 
4 د- احمد فتحي سرور: الوسيط في قانون العقوبات. المرجع السابقء بند (114)» ص 228. 

جع المادة (5) من نظام روما الأسامي للمحكمة الجنائية الدولية 1998. 
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والأمن العالمي'. لذا فإن هذه الجرائم تمثل أظهر صور النظاء العام 35 
الجنائي. 

ومن هنا يتجلى المعني الضيق لقانون العقوبات الدولي لكي يشمل الجرائم 
التي تقع اعتداء على النظام العام الدولي. وهي تعد في ذات الوقت اعتداء على 
النظام الداخلي م عضوية الدولة في المجتمع الدولي. وقد تطورت القواعد 
الدولية التي تتضمن في ذاتها تحديدا للجريمة والعقوبة. كما أنه يوجد ارتباط 
وثيق بين القانون الدولي الجنائي الذي ينص على الجرائم الدوليةء والاختصاص 
العالمي للقانون الوطني الذي يجعل هذا القانون ساريا بغض النظر عن مكان 
وقوع الجريمة أو شخصية الجاني أو المجني عليه وبين القانون الدولي الإنساني» 
بحسب أن الجرائم الدولية تمثل انتهاكا جسيماً له 
المبحث الثاني: خصائص وسمات النظام العام الجنائي للإرهاب 
النووي 
أولاً: تحديد الخصائص والسمات المميزة للنظام العام الجنائي للإرهاب 
النووي 
(آ) ثبات وسمو المصالح محل الحماية من الإرهاب النووي 
يعبر النظام العام على إطلاقه عن سمو المصلحة العامة. وعلوها على المصالح 
الخاصة أو الفردية“ وهي فكرة متنوعة يباشر من خلالها النظام العام سمو دوره 


' راجع ديباجة نظام روما الأسامي للمحكمة الجنائية الدولية 1998. 
2 د- احمد فتحي سرور: الوسيط في قانون العقوبات. القسم العام الطبعة السادسة»ء دار الهضة العربيةء القاهرة, 
5ء بند (115)» ص 236. 
3 فكرة النظام العام من الأفكار التي يصعب تحديدها وضبطها داخل تعريف معين حيث يسودها فكرة المرونة 
والقابلية للتطور. 
راجع: د- محمد عيد الغريب : الحماية الجنائية للنظام العام في العقود المدنية في القانونين المصري والفرنمي» 
مطبعة المدنيء القاهرة. 1987ء بند (8) و بند (10) > ص 22. ص 24. 

4د د- محمد عيد الغريب : المرجع السابقء 0 بند (10) > ص 22. ص 24. 
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في مجالات متعددة" ومن ثم ترتبط القاعدة الجنائية في مجال حماية المصالح 
ذات الصلة بالمجتمع الدولي أو البشرية بالنظام العام الدولي الجنائي. ومن ثم فلا 
مجال للحرية”ء في مخالفتهاء أو أن تكون محلاً لتباين النظرة التجريمية بشأنها بين 
دولة وأخري. 

ويعد النظام العام الجنائي للحماية من الإرهاب النووي وتجريمه وتقرير المسئولية 
الجنائية عنه علي وجه الخصوص من أهم الظواهر التجريمية الضرورية واللازمة 
في العصر الحالي. وبأتي متوافقاً مع مقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة المتعلقة 
بضرورة حفظ السلام والآمن الدوليين وتعزيز حسن الجوار والعلاقات الودية 
والتعاون بين الدولة. 

(ب) عدم القابلية للتنازل أو التفاوض 

بينما تتعدد القوانين الجنائية الوطنية وخضوعها لنظام متباين أحياناً بين 
مختلف الدول من حيث النظرة التجريمية. فلا يوجد سوي قانون دولي جنائي 
واحد يحكم الجرائم الدولية وهذه الأخيرة تنتمي إلى القانون الدولي ومصادرة دولية 
مباشرةء ويحدد الجرائم الدولية أو فوق الوطنية“ 

فقد يستلهم قانون العقوبات الوطني فلسفته التجريمية من سيادة الدولة في 
حقها في العقاب على ما يمس مصالح المجتمع الوطني وأعضائه» أما المصالح 
المشتركة للمجتمع الدولي غير ذلك فحمايتها يتولاها النظام القانوني الدولي من 
خلال القانون الدولي بصفة أساسية. مع ملاحظة أنه قد يجرم المشرع الوطني 


Farjat(6); ordre public et bonnes moeurs, Juris. Cl. Civil. Art. 6. No.99. 1 

د- محمد عيد الغريب : المرجع السابقء بند (10) > ص 24 وما يلما. 

2 أنظر في هذا الصددحول فكرة النظام العام بوجه عام . د- محمد عيد الغريب : المرجع السابق» بند (12) > ص 27. 
* ديباجة الاتفاقية الدولية لقمع أعمال الإرهاب النووي (نيويورك 13 أبريل 2005 ) اعتمدت في 13 نيسان / أبريل 
5 ودخلت حيز النفاذ 7 تموز/يوليه 2007. وأطرافها 71. راجع ترجمة نصوص التفاقية الي اللغة العربية 
http://www.sis.gov.eg/Ar/Templates/Articles/tmpArticles.aspx?ArtlD=3828#.Vt62j_CZ9IA‏ 

5 انظر في هذا الصدد: د- احمد فتحي سرور: : المرجع السابقء بند (108). ص 223. 
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ري 


ا والقانون _ 3 0 الجمل 
الأفعال المجرمة دوليا بحكم التضامن الدولي اله المشتركة فتصبح جراتم 
وطنية بالإضافة إلي كونها جرائم دولية1. ومن هنا تتسم مظاهر خصوصية فكرة 
النظام العام للقاعدة الجنائية في مجال الحماية من الإرهاب النووي صفتها الآمرة 
والملزمة للدولء ومن ثم لا تقبل أبدأ التنازل أو التفاوض أو الاحتجاج بمخالفتهاء 
بحجة التذرع بأسس عرقية أو دينية أو سياسية أو سيادية أو غير ذلك. 
ثانياً: معوقات مبدأ عالمية القاعدة الجنائية في مجال الإرهاب النووي 

تتضمن نصوص قانون العقوبات لدي العديد من الدول الأخذ بمبدأ عالمية 
القاعدة الجنائية”. على إطلاقها ويرجع ذلك إلى صعوبات فنية تتعلق باستحالة 
إلمام القاضي الوطني لكافة القوانين. كما أن الدولة تجد عناء كبيرفي إضافة مزيد 
من المجهودات بشأن الفصل في جرائم لا تقع على إقليمها” ومن ثم فإن قانون 
الإقليم هو الأولى بالتطبيق» لذا يتعين أو من الأفضل للتغلب على هذه المعوقات 
إدراج النصوص المتعلقة بجرائم الإرهاب النووي في التشريعات الوطنية على نحو 
موحد. وهذه الوضع وإن كان من السهولة في مجال القواعد يد إلا أنه 
يجد صعوبة في تنفيذه في المجال الإجرائي. وكذلك في مجال تقرير قواعد 
الاقتضناص والماكحقة العكبائية. 

الفصل الثاني: مجال عالمية النظام العام الجنائي للإرهاب النووي 

يتسع مجال ونطاق النظام العام الجنائي للحماية من الإرهاب النووي نظراً لأهمية 
وعمق المصالح محل الحماية وارتباطها بالإنسانية وبقاء المجتمع. ويجد مصادره 
المتنوعة في التشريعات الوطنية أو الاتفاقيات والمعاهدات الدولية وسوف نبين 
ذلك من خلال الخطة التالية: 


' د- احمد فتحي سرور: المرجع السابق» بند (107). ص 220. 
ع راجع : د- عبد العظيم مرسي وزير : المرجع السابقء بند (60)ء ص 112. 
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e‏ والقانونٍ E‏ َ الام 


المبحث الول الالتزامات والقيود القانونية المتعلقة بتجريم الإرهاب 

النووي 

أولاً: مظاهر الالتزامات والقيود الواردة على التجريم 

ألزمت الاتفاقية الدولية لقمع أعمال الإرهاب النووي 2005 الدول الأعضاء 

بالتزامين أساسيين الالتزام الأول: تجريم الإرهاب النووي في التشريع الداخلي: 

حيث أوجبت على كل دولة طرف في الاتفاقية اتخاذ ما يلزم من التدابير التالية: 
1- تجريم صور الأفعال الواردة بالمادة (2) بموجب القانون الداخلي للدولة" 
2- تقرير العقوبات المناسبة بما يتوافق مع خطورة هذه الجرائم” 

الالتزام الثاني: عدم إباحة جرائم الإرهاب النووي لأي اعتبارات 

حيث أوجبت الاتفاقية أنه علي كل دولة أن تتخذ ما يلزم من تدابيرء بما فها سن 

تشريعات داخلية عند الاقتضاء. لتكفل ألا تكون الأعمال الإجرامية الداخلة في 

نطاق هذه الاتفاقيةء وبخاصة عندما يقصد مهنا أو يراد بها إشاعة حالة من 

الرعب بين عامة الجمهور أو جماعة من الأشخاص أو أشخاص معينين» أعمالاً 

مبررة بأي حال من الأحوال لاعتبارات ذات طابع سيامي أو فلسفي أو عقائدي أو 

عرقي أو اثني أو ديني أو أي طابع مماثل آخرء ولتكفل إنزال عقوبات بمرتكبها 

تتمشى مع طابعها الخطير”: 


) 2005 المادة رقم (5/) من الاتفاقية الدولية لقمع أعمال الإرهاب النووي (نيويورك 13 أبريل‎ ' 
Article 5 ; Each State Party shall adopt such measures as may be necessary:(a) 
To establish as criminal offences under its national law the offences set forth in 
article 2; (b) To make those offences punishable by appropriate penalties which 
take into account the grave nature of these offences. 

المادة رقم (5/ب) من الاتفاقية الدولية لقمع أعمال الإرهاب النووي (نيويورك 13 أبريل 2005 ) 

7 المادة رقم (6) من الاتفاقية الدولية لقمع أعمال الإرهاب النووي (نيويورك 13 أبريل 2005 ) 

Article 6; Each State Party shall adopt such measures as may be necessary, 
including, where appropriate, domestic legislation, to ensure that criminal acts 
within the scope of this Convention, in particular where they are intended or 
calculated to provoke a state of terror in the general public or in a group of 
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ثانياً: ا الممعثناة مخ و أحكاء الاتفاقية ومبرراتها 
نصت الاتفاقية الدولية لقمع أعمال الإرهاب النووي علي بعض الأنشطة 
المستثناة من نطاق سريان أحكامها لكون هذه الأنشطة تخضع لقواعد وأحكام 
قانونية أخري» وتتمثل هذه الأنشطة في الآتي: 
(1) أنشطة القوات المسلحة خلال نزاع مسلح نظراً لخضوعها لأحكام القانون 
الإنساني الدولي. 
(2) الأنشطة التي تضطلع بها القوات العسكرية لدولة ما بصدد ممارسة 
واجباتها الرسمية بقدرما تنظم بقواعد أخرى من القانون الدولي'. 
وأضافت الاتفاقية على أنه ليس في هذه الاتفاقية ما يمس (الحقوق والالتزامات 
والمسئوليات الأخرى) للدول والأفراد بموجب القانون الدولي. ولاسيما مقاصد 
ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة والقانون الإنساني الدولي” كما أكدت مبادئ وأحكام 
الاتفاقية على أنه لا يمكن تفسيرها على أنها تتناول. على أي نحو مسألة 
مشروعية استعمال الأسلحة النوويةء أو التهديد باستعمالها من قبل الدول3 
ثالثاً: منهج تجريم أعمال الإرهاب النووي في التشريعات الوطنية 
لا تعتبر الاتفاقية الدولية مصدراً مباشرا للتجريم والعقاب وتقرير المسئوليةء بل 
يكون المصدرهو التشريع الوطني الذي يحدد الجريمة والعقوبة استجابة لما نصت 
عليه الاتفاقيات. ويتم ذلك عن طريق تضمين تشريعاتها الوطنية الجريمة التي 
نصت علما الاتفاقية“ وقد استجابت الدول التي وقعت على اتفاقية الإرهاب 


persons or particular persons, are under no circumstances justifiable by 
considerations of a political, philosophical, ideological, r acial, ethnic, religious 
or other similar nature and are punished by penalties consistent with their grave 
nature. 
) 2005 المادة رقم (2/4) من الاتفاقية الدولية لقمع أعمال الإرهاب النووي (نيويورك 13 أبريل‎ ' 
) 2005 المادة رقم (1/4) من الاتفاقية الدولية لقمع أعمال الإرهاب النووي (نيويورك 13 أبريل‎ 2 
) 2005 المادة رقم (4/4) من الاتفاقية الدولية لقمع أعمال الإرهاب النووي (نيويورك 13 أبريل‎ 7 
د- احمد فتحي سرور: : المرجع السابقء بند (115)ء ص 220 وما يليها.‎ 4 
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العولمة والقانون د حا سن الجمل 


النووي وجرمت صور الأفعال غير المشروعة التي تمثل اعتداء على المصالح التي 
قررتها الاتفاقية. 

المبحث الثاني: صور السلوك غير المشروع المنشئ لجرائم الإرهاب 
النووي 

حددت الاتفاقية الدولية لقمع أعمال الإرهاب النووي (نيويورك 13 أبريل 2005) 
صور السلوك العمدي غير المشروع المنشئ لجرائم الإرهاب النووي في صور الأفعال 
التالية: 

أولا: حيازة المواد المشعة 

(أ) مفهوم المواد المشعة 

عرفت المادة (1) من الاتفاقية الدولية لقمع أعمال الإرهاب النووي نيويورك 
5 المواد المشعة بأنها " المواد النووية وغيرها من المواد المشعة التي تحتوي على 
نويدات تنحل تلقائياً (وهى عملية يصحها انبعاث نوع أوعدة أنواع من الإشعاعات 
المؤبنة مثل أشعة ألفا وبيتا وجسيمات النيوترونات وأشعة جاما) والتي قد تسببء 
نظراً لخواصها الإشعاعية أو الانشطاريةء الموت أو الأذى البدني الجسيم» أو تلحق 
أكبرارا ذاك شان باللضلكات أو اة" 

(ب) شروط التجريم: 


' المادة رقم (1/1) من الاتفاقية الدولية لقمع أعمال الإرهاب النووي (نيويورك 13 أبريل 2005 ) 

Article 1: For the purposes of this Convention:1. “Radioactive material” means 
nuclear material and other radioactive substances which contain nuclides which 
undergo spontaneous disintegration (a process accompanied by emission of one 
or more types of ionizing radiation, such as alpha-, beta-, neutron particles and 
gamma rays) and which may, owing to their radiological or fissile properties, 
cause death, serious bodily injury or substantial damage to property or to the 
environment. International Convention for the Suppression of Acts of Nuclear 
Terrorism, 2005. 
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اشترطت اتفاقية نيويورك 2005 لاعتبار حيازة المواد المشعة جريمة. أن تكون 
صورة القصد الجنائي هو العمد. كما اشترطت قصداً خاصاً هو أن يكون ذلك 
بقصد إزهاق الأرواح» أو التسبب في أذى بدني جسيم. أو بقصد إلحاق ضرر ذي 
شأن بالممتلكات أو بالبيئة'. 

2. صنع أو حيازة الأجهزة النووية 

(أ) مفهوم الأجهزة النووية: 

يقصد بتعبير "جهاز ': (آ) أي جهاز متفجر نووي» أو (ب) أي جهاز لنشر المواد 
الإشعاعية أو لبث الإشعاع. والذي قد يسبب نظراً لخواصه الإشعاعية الموت أو 
الأذى البدني الجسيم أو يلحق أضراراً ذات شأن بالممتلكات أو بالبيئة2 

(ب) الأفعال المشمولة بالتجريم: 

لكي يوصف فعل صنع أو حيازة الأجهزة النووية بأنه جريمة إرهاب نووي وفقا 
للاتفاقية أن يكون ذلك عن عمد. وأن تسلك ارادة الجاني مسارا خاصاً وهو قصد 
إزهاق الأرواح أو التسبب في أذى بدني جسيم» أو بقصد إلحاق ضرر ذي شأن 
بالممتلكات أو بالبيئةة. 

3. استخدام المواد والأجهزة المشعة 

ويتحقق ذلك عن طريق استخدام أي مادة أو جهاز مشع بأية طريقة» أو استخدام 
مرفق نووي أو إحداث أضرار به. بطريقة تؤدى إلى إطلاق مادة مشعة أو تهدد 
بانطلاقها. واشترطت أحكام الاتفاقية أن يكون ذلك بقصد إزهاق الأرواح أو 
التسبب في أذى بدني جسيم.ء أو بقصد ألحاق ضرر ذي شأن بالممتلكات أو 


' المادة رقم (2-1/1/2) من الاتفاقية الدولية لقمع أعمال الإرهاب النووي (نيويورك 13 أبريل 2005 ) 
2 المادة رقم (3/1) من الاتفاقية الدولية لقمع أعمال الإرهاب النووي (نيويورك 13 أبريل 2005 ) 
5 لاد رقم (1/17/2 -2( من الاتفاقية الدولية قمع أعمال الإرهاب النووي (نيويورك 13 أبريل 2005 ( 
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بالبيئةء أو بقصد إكراه شخص طبيعي أو اعتباريء أو منظمة دولية أو دولة على 
القيام بعمل ما أو الامتناع عن القيام به". 

كما يعد جريمة أيضاً كل من بهدد في ظل ظروف توحى بمصداقية التهديد بارتكاب 
جريمة على النحو المبين سلفاً2 

4. التهديد بارتكاب جريمة باستخدام مواد نووية 

(أ) مفهوم المواد النووية: 

يقصد بتعبير" المواد النووية " البلوتونيومء ماعدا البلوتونيوم الذي يتجاوز تركيز 
النظائر المشعة فيه 80 فى المائة من البلوتونيوم - 238. أو اليورانيوم - 233ء 
أو اليورانيوم المخصب بالنظير المشع 235 أو النظير المشع 233. أو اليورانيوم 
الذي يحتوي على خليط من النظائر المشعة الموجودة في الطبيعة. عدا ما كان 
منها على شكل خام أو رواسب الخامء أو أي مادة تحتوي على واحد أو أكثر من 
العناصر السالفة الذكر. أما تعبير " اليورانيوم المخصب بالنظير المشع 235 أو 
النظير المشع 233 " فيقصد به ا الذي يحتوي على أي من النظيرين 
المشعين 235 أو 233 أو كلما بكمية تكون فما نسبة الوفرة من مجموع هذين 
النظيرين المشعين إلى النظيرالمشع 238 أكبرمن نسبة النظيرالمشع 235 إلى النظير 
المشع 238 الموجود في الطبيعة2 

وقد حدد المشرع الآلماني المواد النووية بموجب المادة الأولي من القانون النووي 
الصادر 1959 في: البلوتونيوم 239 والبلوتونيوم 241. والمخصب في النظائر 235 
أو 233. وأي مادة تحتوي على واحد أو أكثر من الأنشطة المدرجة في النقاط 
الفاغ 

' المادة رقم (2/ب/2-1) من الاتفاقية الدولية لقمع أعمال الإرهاب النووي (نيويورك 13 أبريل 2005 ) 

2 المادة رقم (1/1/2) من الاتفاقية الدولية لقمع أعمال الإرهاب النووي (نيويورك 13 أبريل 2005 ) 


7 المادة رقم (2/1) من الاتفاقية الدولية لقمع أعمال الإرهاب النووي (نيويورك 13 أبريل 2005 ) 
* قانون الاستخدام السلمي للطاقة الذرية والوقاية من أخطارها (قانون الطاقة الذرية) الألماني الصادر(23 ديسمبر 
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(ب) صور السلوك محل التجريم 
حددت الاتفاقية الدولية لقمع أعمال الإرهاب النووي صور السلوك غير المشروع 
المنشئ للجريمة في أعمال وأنشطة التهديد التي تقع في ظل ظروف توحي بمصداقية 
التهديد بارتكاب جريمة باستخدام أي مادة مشعة أو جهاز مشع بأية طريقةء أو 
استخدام مرفق نووي أو إحداث أضراربه بطريقة تؤدى إلى إطلاق مادة مشعة أو 
تهدد بانطلاقها"” 

5. طلب مرفق نووي بالتهديد 

(آ) مفهوم المرفق النووي: 

يقصد بتعبير "مرفق نووي": (أ) أي مفاعل نووي» بما فى ذلك المفاعلات التي تجهز 
ينا السقن أو المركبات: أن الطاتراك أو الما العضانية لاله كتصدر 
للطاقة لدفع هذه السفن أو المركبات أو الطائرات أو الأجسام الفضائية. أو لأي 
غرض آخر؛ (ب) أي منشأة أو وسيلة نقل تستعمل لإنتاج أو خزن أو معالجة أو 


نقل مواد مشعة”. 


Kernenergie und den Schutz gegen Gesetz über die friedliche Verwendung der 
"Atomgesetz Ausfertigungsdatum: 23.12.1959 AtG (Atomgesetz) ihre Gefahren 
in der Fassung der Bekanntmachung vom 15. Juli 1985 (BGBI. | 5. 1565), das 
Absatz 6 des Gesetzes vom 24. Februar 2012 (BGBI. I S. zuletzt durch Artikel 5 
(1) Radioaktive Stoffe 212) geûndert worden ist" 2 Begriffsbestimmungen 
(Kernbrennstoffe und sonstige radioaktive Stoffe) im Sinne dieses Gesetzes sind 
Stoffe, die ein Radionuklid oder mehrere Radionuklide enthalten und deren alle 
im Zusammenhang mit der Kernenergie oder Aktivitût oder spezifische Aktivitût 
oder einer auf Grund dem Strahlenschutz nach den Regelungen dieses Gesetzes 
dieses Gesetzes erlassenen Rechtsverordnung nicht aufer Acht gelassen werden 
1. Kernbrennstoffe sind besondere spaltbare Stoffe im Form von kann. 
2. mit den Isotopen 235 oder 233 Plutonium 239 und Plutonium 241, 
3. jedem Stoff, der einen oder mehrere der in den angereichertem Uran, 
Nummern 1 und 2 genannten Stoffe enthûlt, 

' المادة رقم (2) من الاتفاقية الدولية لقمع أعمال الإرهاب النووي (نيويورك 13 أبريل 2005 ) 

2 المادة رقم (3/1) من الاتفاقية الدولية لقمع أعمال الإرهاب النووي (نيويورك 13 أبريل 2005 ) 
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(ب) شكل 0 
يعد مرتكباً لهذه الجريمة وفقاً للاتفاقية كل من يطلب بصورة غير مشروعة. وعن 
عمد عن طريق التهديدء مادة مشعة أو جبازاً مشعاً أومرفقاً نووباًء في ظل ظروف 
توحي بمصداقية التهديدء أو باستخدام القوة" 
ثانياً: صور المساهمة الجنائية في جرائم الإرهاب النووي 
وضعت الاتفاقية الدولية لقمع أعمال الإرهاب النووي صوراً للمسئولية الجنائية 
عن أعمال الإرهاب النووي وتتمثل في الآتي: 
- المساهمة كشريك: في جريمة من الجرائم المنصوص علها فى الفقرات 1 
أو 2 أو 3 من هذه المادة. 
- تنظيم وتوجيه الآخرين: لارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص علما في 
الفقرات 1 أو 2 أو 3 من هذه المادة. 
- المساهمة بأي طريقة أخرى: في قيام مجموعة من الأشخاص. يعملون 
بقصد مشترك. بارتكاب جريمة أو أكثر من الجرائم المبينة في الفقرات 1 
أو 2 أو 3 من هذه المادة. على أن تكون هذه المساهمة متعمدة. وتجرى 
إما بهدف تيسير النشاط الإجرامي العام للمجموعة. أو خدمة أهدافهاء أو 
مع العلم الكامل بنية المجموعة ارتكاب الجريمة أو الجرائم المعنية. 


0 ماده رقم ) 2 من الاتفاقية الدولية لقمع أعمال الإرهاب النووي (نيويورك 13 أبريل 2005 ( 
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0 
المبحث الأول: دعائم وفلسفة الاختصاص الجنائي العالمي لملاحقة 
الإرهاب النووي 
أولاً: ضرورات وموجبات مبدأ الاختصاص الجنائي العالمي 
من موجبات مبدأ الاختصاص الجنائي العالمي أن ينص قانون العقوبات الوطني 
على تجريم الأفعال التي ينصرف إلهها هذا الاختصاصء تطبيقاً لمبدأ شرعية 
الجرائم والعقوبات” وقد ينص المشرع الوطني على الاختصاص الجنائي العالمي 
استجابة لسياسة تشريعية وطنية أو تنفيذا لالتزام دولي في اتفاقية دولية”. 
وقد توجب المعاهدات ع الدول الأطراف أن تنص تشريعاتها الداخلية على الأخذ 
بمبدأ عالمية الاختصاص بالنسبة لما تضمنته المعاهدات من جرائم”. وهو بالفعل 
ما نصت عليه الاتفاقية الدولية لقمع أعمال الإرهاب النووي. 
ثانياً: مظاهر واتجاهات سياسة الملاحقة القضائية 
تعتمد فلسفة الاختصاص الجنائي العالمي“ على مدي خطورة الجرائم علي 
المصالح الدوليةء ومنها بالضرورة جرائم الإرهاب النووي» ومن ثم تخول الدول 
اتخاذ الإجراءات القانونية لمحاكمة مرتكبها تعبيراً عن مبدأ التضامن الدوليء 
وتدخل هذه القواعد في إطار ما يمكن أن يطلق عليه قانون العقوبات الدولي5 


1 أنظر في هذا الشأن تفصيلاً : د- طارق سرور: الاختصاص الجنائي العالميء دار الهضة العربية. 2006. ص 247- 
1.,. 

2 - احمد فتحي سرور: المرجع السابقء بند (114)» ص 228. 

7 د- عبد العظيم مرمي وزير: المرجع السابقء بند (59)» ص 112. 

راجع : د- احمد فتحي سرور: المرجع السابق» بند (114). ص 228. 

5 راجع : د- احمد فتحي سرور: المرجع السابق» بند (114). ص 228. 
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وقد تضمنت الاتفاقية الدولية 5 أعمال الإرهاب النووي التأكيد على عدة 
مبادئ أساسية ٤‏ مجال ونطاق الملاحقة القضائية وتتمثل في الآتي: 

(1) احترام مبداً سيادة الدول على إقليمها: 

فقد نصت الاتفاقية الدولية لقمع أعمال الإرهاب النووي على ضرورة أن تنفذ 
الدول الأطراف التزاماتها المنصوص علها في هذه الاتفاقية على نحو يتفق مع 
مبدأي تساوي الدول في السيادة وسلامتها الإقليمية. ومبدأ عدم التدخل في 
الشؤون الداخلية للدول الأخرى" ومن هنا فقد أكدت في سياق هذا المبدأ التأكيد 
على أنه ليس في هذه الاتفاقية ما يبيح لدولة طرف أن تمارس في إقليم دولة طرف 
أخرى الولاية القضائية وأن تضطلع بالمهام التي هي من صميم اختصاص سلطات 
الدولة الطرف الأخرى وفقا لقانونها الوطني2. وهو ما يأتي متوافقاً مع مبادئ 
ومقاصد الأمم المتحدة. 

(2) عدم مساندة الإرهاب النووي: 

وضعت الاتفاقية الدولية لقمع أعمال الإرهاب النووي التزاما عاماً على الدول 
الموقعة على الاتفاقية في ضرورة عدم مساندة الإرهاب النووي. ويفهم ذلك حيث 
تحدثت الاتفاقية عن توجيه الدول نحو اتخاذ جميع التدابير الممكنة, بما فما 
تكييف قانونها الوطني عند اللزوم» لمنع ومناهضة الإعداد في إقليم كل منها لارتكاب 
جرائم الإرهاب النووي داخل أقاليمها أو خارجهاء بما في ذلك التدابير اللازمة لحظر 
قيام الأشخاص والجماعات والمنظمات في أقاليمها بأنشطة غير مشروعة تشجع 


) 2005 المادة رقم (21) من الاتفاقية الدولية لقمع أعمال الإرهاب النووي (نيويورك 13 أبريل‎ ' 
Article 21 The States Parties shall carry out their obligations under this 
Convention in a manner consistent with the principles of sovereign equality and 
territorial integrity of States and that of non-intervention in the domestic affairs 
of other States. 

2 المادة رقم (22) من الاتفاقية الدولية لقمع أعمال الإرهاب النووي (نيويورك 13 أبريل 2005 ( 
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العولمة والقانون 20 حا سن الجمل 


على ارتكاب تلك الجرائم» أو تحرض على ارتكابها أو تنظمها أو تمولها عن علم أو 
تقدم لها عن علم المساعدة التقنية أو المعلومات أو تشارك فى ارتكابها” 

(3) اتخاذ الإجراءات المنعية والكشف عن الجرائم: 

قت الاتفاقية بقن التضوصن اللتحاقة نبعكن الأعراءات المنغية وكذلك اعمال 
الاستدلال بشأن الإرهاب النووي» ويبدو ذلك فيما ورد من أحكامها في ضرورة 
تبادل المعلومات الدقيقة المتحقق منها وفقاً للقوانين الوطنيةء وبالطريقة التي 
تحددها هذه الاتفاقية ورهنا بشروطهاء وبتنسيق التدابير الإدارية وغير الإدارية 
المتخذة حسب الاقتضاء لكشف جرائم الإرهاب النووي ومنعها وقمعها” 
المبحث الثاني: إجراءات الملاحقة القضائية بشأن جرائم الإرهاب 


النووي 
أولا: حالات انعقاد الاختصاص والولاية القضائية 
حددت الاتفاقية الدولية لقمع أعمال الإرهاب النووي الحالات التي تتخذ فما كل 
دولة طرف ما يلزم لإقامة ولايتها القضائية على أي جريمة من الجرائم المنصوص 
عليها في المادة 2. وتتمثل في الحالات التالية:: 

٠‏ ارتكاب الجريمة في إقليم تلك الدولة4 

٠‏ ارتكاب الجريمة على متن سفينة ترفع علم تلك الدولةء أو طائرة مسجلة 

بموجب قوانين تلك الدولة وقت ارتكاب الجريمة”. 


' المادة رقم (7/أ) من الاتفاقية الدولية لقمع أعمال الإرهاب النووي (نيويورك 13 أبريل 2005 ) 
* المادة رقم (7/ب) من الاتفاقية الدولية لقمع أعمال الإرهاب النووي (نيويورك 13 أبريل 2005 ) 
7 المادة رقم (1/9/]) من الاتفاقية الدولية لقمع أعمال الإرهاب النووي (نيويورك 13 أبريل 2005 ) 
Article 9 ; 1. Each State Party shall take such measures as may be necessary to‏ 
establish its jurisdiction over the offences set forth in article 2 when: (a) The‏ 
offence is committed in the territory of that State; or‏ 
* المادة رقم (1/9/أ) من الاتفاقية الدولية لقمع أعمال الإرهاب النووي (نيويورك 13 أبريل 2005 ) 
” المادة رقم (1/9/أب) من الاتفاقية الدولية لقمع أعمال الإرهاب النووي (نيويورك 13 أبريل 2005 ) 
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٠‏ ارتكاب الجريمة من أحد مواطني تلك الدولة'. 
ويجوز أيضاً للدولة الطرف أن تقيم ولايتها القضائية على أي جريمة من هذا 
القبيل في الحالات التالية: 


عندما ترتكب الجريمة ضد أحد مواطي تلك الدولة2. 

عندما ترتكب الجريمة ضد مرفق عام أو حكومي تابع لتلك الدولة 
بالخارج» بما في ذلك السفارات أو غيرها من الأماكن الدبلوماسية 
أو القنصلية التابعة لتلك الدولة3 

عندما يرتكب الجريمة شخص عديم الجنسية يوجد محل إقامته 
المعتاد في إقليم تلك الدولة4. 

عندما ترتكب الجريمة فى محاولة لإرغام تلك الدولة على القيام بأي 
عمل من الأعمال أو الامتناع عن القيام به“ 

عندما ترتكب الجريمة على متن طائرة تشغلها حكومة تلك الدولة؟ 
كما أوجبت أحكام الاتفاقية أنه تتخذ كل دولة طرف ما يلزم من 
تدابير لإقامة ولايتها القضائية على الجرائم المنصوص علما في المادة 
2 في الحالات التي يكون فما الشخص المدعى ارتكابه الجريمة 
موجوداً في إقليمها ولا تسلمه إلى أي من الدول الأطراف التي أقامت 


' المادة رقم (1/9/ج) من الاتفاقية الدولية لقمع أعمال الإرهاب النووي (نيويورك 13 أبريل 2005 ) 

2 المادة رقم (2/9/أ) من الاتفاقية الدولية لقمع أعمال الإرهاب النووي (نيويورك 13 أبريل 2005 ) 

المادة رقم (2/9/ب) من الاتفاقية الدولية لقمع أعمال الإرهاب النووي (نيويورك 13 أبريل 2005 ) 

Article 9; 2. A State Party may also establish its jurisdiction over any such offence 
when:(a) The offence is committed against a national of that State; or (b) The 
offence is committed against a State or government facility of that State abroad, 
including an embassy or other diplomatic or consular premises of that State; or 
) 2005 المادة رقم (2/9/ج) من الاتفاقية الدولية لقمع أعمال الإرهاب النووي (نيويورك 13 أبريل‎ * 

” المادة رقم (2/9/ب) من الاتفاقية الدولية لقمع أعمال الإرهاب النووي (نيويورك 13 أبريل 2005 ) 

8 المادة رقم (2/9/د) من الاتفاقية الدولية لقمع أعمال الإرهاب النووي (نيويورك 13 أبريل 2005 ( 
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ولايتها القضائية وفقاً للفقرة 1 أو 2 من هذه المادة. e‏ 
أنه لا تحول هذه الاتفاقية دون ممارسة أي ولاية جنائية تقيمها 
دولة طرف وفقاً لقانونها الوطني 7 
الاستثناءات الواردة علي النطاق المكاني: 
لا تنطبق هذه الاتفاقية إذا ارتكب الجرم داخل دولة واحدة, وكان المدعى بارتكابه 
الجرم والضحايا من رعايا تلك الدولةء وإذا عثر على المدعى ارتكابه الجرم في إقليم 
تلك الدولةء ولم تكن أية دولة أخرى تملك» بموجب الفقرة 1 أو 2 من المادة 9ء 
الأساس اللازم للممارسة الولاية القضائيةء إلا أن أحكام المواد 7 و12 و14 و15 
و16 و17 تنطبق في تلك الحالات حسب الاقتضاء 
ولا يفسر ذلك على أنه يعني التغاضي عن أعمال غير مشروعة من جهة أخرىء أو 
تجعل منها أعمالاً مشروعةء أو تستبعد ملاحقة مرتكبها قضائياً بموجب قوانين 
أخرى 3 
ثانياً: اتخاذ الإجراءات التحفظية المناسبة ومبرراتها 
وضعت الاتفاقية حكما مؤداه أن تقوم الدولة الطرف التي يكون مرتكب الجريمة 
أو الشخص المدعى أنه ارتكبها موجوداً في إقليمهاء على أن يكون ذلك مشروطاً 
بوجود اقتناع بأن الظروف تبرر ذلك» باتخاذ التدابير المناسبة. ولكن تكون هذه 
التدابير مقيدة بأحكام قانونها الوطني» بما يكفل حضور ذلك الشخص لغرض 
المحاكمة أو التسليم“ 


' المادة رقم (5-4/9) من الاتفاقية الدولية لقمع أعمال الإرهاب النووي (نيويورك 13 أبريل 2005 ) 

2 المادة رقم (3) من الاتفاقية الدولية لقمع أعمال الإرهاب النووي (نيويورك 13 أبريل 2005 ) 

7 المادة رقم (3/4) من الاتفاقية الدولية لقمع أعمال الإرهاب النووي (نيويورك 13 أبريل 2005 ) 

* المادة رقم (10) من الاتفاقية الدولية لقمع أعمال الإرهاب النووي (نيويورك 13 أبريل 2005 ) 

Article 10; 1. Upon receiving information that an offence set forth in article 2 has 
been committed or is being committed in the territory of a State Party or that a 
person who has committed or who is alleged to have committed such an offence 
may be present in its territory, the State Party concerned shall take 
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ثالثاً: التحقيق واتخاذ الإجراءات ضد مرتكبي جرائم الإرهاب النووي 
وضعت الاتفاقية بعض الأحكام والقواعد التي يتحقق من خلالها التحقيق وإمكان 
نسبة جريمة الإرهاب النووي إلى فاعلها أو فاعليها والمساهمين في مادياتها. حيث 
أوجبت الاتفاقية أنه عند تلقى الدولة الطرف معلومات تفيد أن جريمة من 
الجرائم المنصوص علها في المادة 2 قد ارتكبت» أو يجرى ارتكابهاء في إقليم الدولة 
الطرف أو أن الشخص الذي ارتكب تلك الجريمة»ء أو يدعى أنه ارتكبهاء قد يكون 
موجوداً في إقليمهاء تتخذ الدولة الطرف المعنية ما يلزم من تدابير طبقاً لقانونها 
الوطني للتحقيق في الوقائع التي تتضمنها تلك المعلومات'. 

وقد نصت الاتفاقية على تقرير نوع من التعاون والتضامن بين الدول في هذا 
الصدد حين ورد بالمادة رقم (7) على أنه تتعاون الدول الأطراف. وقد حددت بعض 
من مظاهر وصور ومجال هذا التعاون من ذلك ضرورة التحقيق فماء وكذلك 
إقامة إجراءات جنائية ضد الأشخاص المدعى ارتكابهم لتلك الجرائم» ويصفة 
خاصة. تتخذ الدولة الطرف التدابير المناسبة لكي تخطردون إبطاء الدول الأخرى 
المشار إلا في المادة 9 فيما يتعلق بارتكاب الجرائم المنصوص علما في المادة 2ء 
وكذلك الإعداد لارتكاب تلك الجرائم التي تكون قد نمت إلى علمهاء فضلاً عن إبلاغ 
المنظمات الدولية عند الاقتضاء. 

رابعاً: نظام تسليم مجرمي الإرهاب النووي 

تعتبر الجرائم المنصوص علها في المادة 2 من الاتفاقية الدولية لقمع أعمال 
الإرهاب النووي مدرجة كجرائم تستوجب تسليم المجرم في أي معاهدة لتسليم 
المجرمين تكون نافذة بين أي من الدول الأطراف قبل بدء نفاذ هذه الاتفاقية. وقد 


such measures as may be necessary under its national law to investigate the 
facts contained in the information. 

7 المادة رقم (10) من الاتفاقية الدولية لقمع أعمال الإرهاب النووي (نيويورك 13 أبريل 2005 ) 

7 المادة رقم (7/ب) من الاتفاقية الدولية لقمع أعمال الإرهاب النووي (نيويورك 13 أبريل 2005 ( 
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أكدت الاتفاقية في هذا السياق أن تتعهد الدول الأطراف 0 مثل هذه الجرائم 
كجرائم تستوجب تسليم المجرم في معاهدة لتسليم المجرمين تعقد فيما بينها بعد 
ذلك". 

وفي هذا الشأن أقرت الاتفاقية أنه حينما تتلقى دولة طرف تشترط لتسليم المجرم 

وجود معاهدة طلبا للتسليم من دولة طرف أخرى لا ترتبط معها بمعاهدة لتسليم 
المجرمين» يجوز للدولة المطلوب منها التسليم أن تعتبر هذه الاتفاقية, إذا شاءت 
أساسا قانونيا للتسليم فيما يتعلق بالجرائم المنصوص علها في المادة 2. وتخضع 
عملية التسليم للشروط الأخرى التي ينص علما قانون الدولة المقدم إليها الطلب2- 
خامساً: تدابير حماية المعلومات السرية للدول الأطراف 

لقد أولت الاتفاقية الدولية لقمع أعمال الإرهاب النووي اهتماما خاصاً بأسرار 
الدول بشأن مواجهة الارهاب النووي. فقد أكدت على أنه تتخذ الدول الأطراف 
التدابير المناسبة بما يتفق مع قانونها الوطني لحماية سرية أي معلومات. وقد 
ذكرت الاتفاقية بعض الحالات التي يتحصل علي السر من خلالها فقد يكون من 
خلال المشاركة في أي أنشطة يضطلع بها لتطبيق هذه الاتفاقية. أو ما إذا قدمت 
الدول الأطراف معلومات إلى منظمات دولية سراة3 


) 2005 المادة رقم (13) من الاتفاقية الدولية لقمع أعمال الإرهاب النووي (نيويورك 13 أبريل‎ 7 
) 2005 المادة رقم (13) من الاتفاقية الدولية لقمع أعمال الإرهاب النووي (نيويورك 13 أبريل‎ * 
Article 13; 1. The offences set forth in article 2 shall be deemed to be included as 
extraditable offences in any extradition treaty existing between any of the States 
Parties before the entry into force of this Convention. States Parties undertake 
to include such offences as extraditable offences in every extradition treaty to be 
subsequently concluded between them. 
) 2005 المادة رقم (2/7) من الاتفاقية الدولية لقمع أعمال الإرهاب النووي (نيويورك 13 أبريل‎ 3 
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وأشارت الاتفاقية أنه لا يطلب من الدول الأطراف بمقتضى هذه الاتفاقية تقديم 
أية معلومات لا يجوز لبا إبلاغها وفقاً لقانونها الوطني. أو يكون من شأنها أن تضر 
بأمن الدولة المعنية أو الحماية المادية للمواد النووية'. 
سادساً: إبلاغ نتيجة المحاكمة للأمين العام للأمم المتحدة 
أوجبت الاتفاقية الدولية لقمع أعمال الإرهاب النووي على الدولة الطرف التي 
تجري فما محاكمة الشخص المدعى ارتكابه الجريمة أن تقومء وفقا لقانونها 
الوطني أو إجراءاتها الساريةء بإبلاغ النتيجة النهائية لإجراءات المحاكمة إلى الأمين 
العام للأمم المتحدةء الذي يحيل هذه المعلومات إلى الدول الأطراف الأخرى2. وهذا 
الأمر يؤكد مدي الطابع العالمي لجرائم الإرهاب النووي وعالمية نصوصه وقواعده 
وارتباطها بالنظام العام الجنائي للحماية من الإرهاب النووي. 
الخاتمة 

حاولنا من خلال هذه الدراسة التعرف علي مدي عالمية قواعد وفكرة النظام 
العام الجنائي في مجال الحماية من الإرهاب النووي» من حيث جوانها الموضوعية 
والإجرائية. ونظام المسئولية الجنائية عنهاء في ضوء القواعد الوطنية ذات الطابع 
العالمي. وكذلك الأحكام والقواعد الواردة بالاتفاقية الدولية لقمع أعمال الإرهاب 
النووي 2005. 
وقد أسفرت الدراسة عن عدة نتائج ذكرناها بمناسبة الحديث عنها في موضعها 
من هذه الدراسة. كما أسفرت الدراسة عن عدة توصيات نجملها في الآتي: 

1. من الضروري أن ينص المشرع الدولي على تعريف ومفهوم محدد ودقيق 

للإرهاب النووي. بحيث يشمل ضمن مفهومه ويستوعب ما أورده من 
صور متعددة لجرائم الإرهاب النووي. 


' المادة رقم (3/7) من الاتفاقية الدولية لقمع أعمال الإرهاب النووي (نيويورك 13 أبريل 2005 ) 
7 المادة رقم (19) من الاتفاقية الدولية لقمع أعمال الإرهاب النووي (نيويورك 13 أبريل 2005 ) 
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2. من الملائم في ضوء خطورة الإرهاب النووي» ضرورة تعزيز التعاون الدولي 
بيخ الدول ق ابكار و ادغاد خد ابر قعالة تكوق دات صيعة فوح لايق 
فما بين منهج الدول بهدف منع كافة صور السلوك غير المشروع المنشئ 
للإرهاب النووي» على أن تمتد صور التعاون في مجال الاستدلال 
والتحقيق والمحاكمة. 

3. من المناسب في سبيل حماية الإنسانية أن تضع كل دولة ضمن تشريعاتها 
الوطنية نص قانوني ذا طابع عالمي يتناول بالتجريم والملاحقة مرتكبي 
جرائم الإرهاب النوويء مع ضرورة إيجاد وسيلة للتغلب على الصعوبات 
الفنية التي تتعلق بانتهاج هذا المبداً نحو موحد ومتناسق. 

4 من الام النض صراحة بمقتخى الاتفاقيات والمعاهدات الدولية وكذا 
التصوصن" الوطنية دات الطاب العالي عل هيدا كباتك ومو العطاة 
العام الجنائي للحماية من الإرهاب النووي» لكون الفكرة ليست محلاً 
لتباين النظرة التجريمية بشأنها بين دولة وأخري كما يجب النص علي 
عدم قابلية الفكرة للعجرفة أو العنازل أو التفاوض. بحجة التذرع بأمسين 
عرقية أو دينية أو سياسية أو سيادية أو غير ذلك. 

5. من الملائم البحث حول إمكان تقرير المسئولية الجنائية عن الإرهاب 
النووي في حالة الخطأ غير العمدي» فالاتفاقيات الدولية تحدثت عن 
صورة العمد فقطء رغم أنه يتصور وقوع الجريمة عن طريق الخطأ غير 
العمدي. 

6. من الضروري النص على تجريم بعض صور السلوك السلبي الذي يمكن 
أن يتحقق من خلاله الإرهاب النووي» أسوة بالسلوك الايجابي. فالإحجام 
عن القيام بعمل يستوجب مسئولية القانون إتيانه مما يفضي إلى عدم 
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تحقق نتيجة معينة يستوجب القانون إتيانه هو مبدأ معترف به في 
القانون الدولي 7 


الاتفاقيات 0 ن .فيك اا اا ا القانوني لجرائم 
الإرهاب النووي» لمنع إفلات المهمين من العقاب. مع مراعاة النص صراحة 
حل و د الت انم ااا پا 
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العولة والقانون . د. أحمد طارق ياسين 


ابعاد العولمة القانونية وأثرها على سيادة الدولة 
د. أحمد طارق ياسين 
جامغة الموضل _ الغراق.. 
ظهرت العولمة بهذا المفهوم في نهاية عقد التسعينات من القرن الماضيء 
وهي تحمل مفاهيم متغيرة عما هو ثابت على الاصعدة الداخلية والخارجية كافةء 
في تحمل نزعة لہا انعكاساتها على الدولةء إذ تسعى الى هميش دور الدولة ف 
تأديتها لوظيفتهاء عن طريق الغاء قواعد قانونها الداخلي عبر تعميم معايير 
دولية. وقد اخترقت العولمة إقليم الدولة وخصوصية شعما وانتمائه بفعل ما 
وصلت اليه من التقنيةء وما وصل إليه العلم الذي مكنا من اختراق سيادة 
الدولة وتقليصها. كما تسعى العولمة الى تغيير الوظيفة الاساسية للدولة وفرض 
تحديات جديدة تتجاوز من خلالها الحدود السيادية وتجاوز فواصل الزمن 
والوقت. 
ABSTRACT‏ 
Globalization emerged in this concept at the end of the‏ 
1990s, and it carries notions that change from what is fixed‏ 
on all internal and external levels .It has a tendency to have‏ 
repercussions on the state, as it seeks to marginalize the‏ 
role of the state in the performance of its functions, Dy‏ 
abolishing the rules of its internal law through circulating‏ 
international standards. Globalization has penetrated the‏ 
territory of the state and the privacy and affiliation of its‏ 
people by virtue of what science and technology have‏ 
reached that enabled it to penetrate and reduce the‏ 
sovereignty of the state. Globalization also attempts to‏ 
change the basic functions of the state and impose new‏ 


challenges through which it bypasses sovereign borders 
and the periods of time. 
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العولمة وما يشهده العالم اليوم من تفكك بنيوي على المستوى الدولي أو 
الإقليمي أو الوطني يبرهن لنا اننا نعيش في عالم معولم» فكل تكوين 
سيامي معين وكل دولة تطمح بالتوسع وفرض هيمنتها على غيرها من 
الدول تجعل العولمة شعار تتستر فيه لفرض اطماعها التوسعية ومبرراً 
لتدخلها غير المشروع في شؤون وسيادة دول اخرى. 

ومما لا شك فيه أن ظاهرة العولمة اثارت ومائالت تثير الكثير من الاسئلة 
التي تبدو الاجابة عليها مجازفة غير مألوفة» قد تكون تلك الاجابات 
مرفوضة؛ لأنها تهض على اساس التحليل لظاهرة تفرض المزيد من 
المسؤوليات والاعباء على الدول عبر تغير وظائفها وسيادتها وقوانينها 
الداخلية بما يتلاءم والعولمة القانونية. 

مشكلة الدراسة: إن التفاوت الواسع بين التصور القانوني والواقع 
العملي والمتمثل في عجز المفاهيم والادوات القانونية على استيعاب هذه 
الظاهرة ذات الطابع الدوليء فالسيادة اصبحت مهددة ووظائف الدولة 
لبا مفاهيم خاصة تتعامل بها العولمة القانونية. 

أهمية الدراسة: 

تكمن أهمية الدراسة في الدور الذي وفرته العولمة القانونية في امكانية 
تغيير بعض القواعد القانونية وبما يتلاءم مع الآليات القانونية التي 
تعتمد عليها في تحقيق مخططاتا في البيمنة والسيطرة على العالم 
وتقليص مبداً السيادة ة الوطنية. 

هدف الدراسة: 

تهدف الدراسة في التعرف على العولمة القانونية وتأثيرها على سيادة 
الدولة ومجاولة الوضول ال تقطة خابعة يمكق الأرتكاز علببا كقاغدة 


ALLL LL LLL al e‏ هللاالا راهشالا الا اهقلطف اسهد ور 


كتاب: عولة القانون رة ق التسجيل 1/1376 109 


العولة والقانون د. أحمد طارق ياسين 


انطلاق للتصدي للعولمة. وكشف الآليات القانونية التي تتحرك من 
خلالها وكيفية التعامل معها. 

فرضية الدراسة: 

تنطلق الدراسة من فرضية مفادها هل يمكن للعولمة القانونية إعادة 
تشكيل القواعد القانونية للدولة بما يتلاءم واهدافها؟ وهل تؤدي 
العولمة القانونية الى هدم مفهوم السيادة الوطنية؟. 

منبجية الدراسة: 

اعتمدت الدراسة على الهاج الوصفي التحليلي للوصول الى نتائج 
تساعد في الوصول الى وسائل تدعم في الكشف عن ألوان الخداع 
والزحف الجارف للعولمة. 

هيكلية الدراسة: 

المبحث الأول: ماهية العولمة القانونية وأثارها. 

المطلب الأول: مفهوم العولمة القانونية. 

المطلب الثاني: اهداف العولمة القانونية وطرق تحققها. 

المطلب الثالث: الدولة وأثار العولمة القانونية. 

المبحث الثانى: تأثير العولمة القانونية على مبداً السيادة الوطنية. 

المطلب الله مفهوم السيادة. 

المطلب الثاني: انحسار السيادة في ظل العولمة القانونية. 

المطلب الثالث: انعكاسات العولمة القانونية على وظائف الدولة ومبامها. 
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ا د 


المبحث الأول: ماهية العولمة القانونية وأثارها 

تعد العولمة من المفاهيم الغامضة والمعقدة على الرغم من تداولها 
بشكل واسع شأنها شأن واقعها الفعلي الذي يتسم بعدم الوضوح 
»فالعولمة هي أهم افرازات النظام الدولي القائم حالياً ءله ادواته 
ووسائله وعناصره وآلياته» التي اطاحت بالعديد من الكيانات وزعزعت 
الدول وسيادتها القومية. إذ كانت العولمة هي المصطلح الدال على نظام 
جديد للعالم يقوم على مبدأً الغاء الفواصل والحدود الجغرافية 
والموضوعية .ولأجل الاحاطة قدر الامكان بماهيتها فإن هذا المبحث قد 
تضمن تعريفات عدة التي اعطت لها مفاهيم محددة وابعاد تناسب 
ماهيتها .فضلاً عن التطرق الى اهداف العولمة القانونية وطرق تحققهاء 
وتأثيرها على الدولة. 

المطلب الأول: مفهوم العولمة القانونية 

يتمثل الجانب القانوني فيما تعكسه العولمة على القوانين والتشريعات 
للدولء. إذ تسعى الى توحيد المفاهيم والمصطلحات القانونيةء بل وازدياد 
التشريع الدولي في حكم العلاقات ما بين الدول وداخل نطاق كل دولة 
أيضاً. ويتم ذلك عن طريق ما تفرضه المؤسسات الدولية من تعديلات 
على هذه القوانين بشروط تفرض على الدول المقترضة منهاء وهذه 
الشروط تؤدي بالنتيجة الى انتشار قواعد قانونية موحدة تسير علا 
الدول جميهاً!. 

أما من جانب القانون الدوليء فإن التشريع بين الدول بدأ يتوسع عملياً 
»وتطبيقاً لمبدأ سمو القانون الدولي على القانون الداخلي »ووجوب عدم 


"- د. برهان محمد نوريء افاق التطورات الاقتصادية الدولية المعاصرة -العولمة وتحرير التجارةء بيت 
الحكمةء بغداد. 1999. ص144. 
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SERE‏ م ا 


تعارض قواعد القانون الداخلي مع قواعد القانون الدولي. مع الاخذ 
بضرورة تعديل القواعد القانونية الداخلية إذا تعارضت مع قاعدة 
قانونية دولية؛ لإن ذلك سيؤدي الى أن يتجه العالم الى وحدة تشريعية 
بشكل تدريجي» إذ تندمج التشريعات الداخلية وتنصهر داخل التشريع 
الدوليء وتتلاشى نتيجة زيادة القواعد القانونية الدولية التي كانت 
بالأساس تنظم مسائل داخلية »فتصبح عالمية التنظيم والتطبيق وتكون 
هي الاساس والمرجع عند حدوث خلاف .إذ إن القانون العام له دور 
مزدوج في ادارة أي نظام خاص . فبو يشكل الخلفية المعيارية لعمل 
النظام الخاص وجاء لتلبية مقتضيات جانب من جوانب تطبيق النظام 
الخاص لم ترد في النظام نفسه. ثانياًء تنطبق قواعد القانون العام ايضاً 
اذا فشل النظام الخاص في اداء دوره على النحو المناسب؛ لذلك فإن 
المسائل الرئيسة المثيرة للاهتمام» عند معالجة مسائل العلاقة بين 
النظم الخاصة والقانون الدولي العام هي المسائل التي تتعلق بما يلي: 
أ-شروط انشاء النظام الخاص» ب-نطاق تطبيق هذا النظام ١‏ 
القانون الدولي العام في ظل ظروف عادية» ج-”شروط الرجوع 
الاحتياطي" الى القواعد العامة بسبب فشل النظام الخاص'. 

وأما ما يخص الجزاء فنلاحظ عالمية هذه العقوبة التي تفرض على 
المخالف لهذه القواعدء وبهذا يزداد نشاط المحاكم الدولية وفاعليتهاء 
وتمتد سلطة تنفيذ قراراتها خارج حدود الدولة وخارج حدود سلطة 
القانون الداخليء. وهذا ما يطلق عليه بعولمة القانونء إذ تجتاز القواعد 
القاحونية حدؤه السلطات الداخلية والقواعد القانوة الداخلية للدول 
كما أنه من ناحية اخرى فإن اتساع نطاق الجريمة المنظمة وامتداد 


'- للمزيد من التفصيل انظر: تجزؤ القانون الدولي: الصعوبات الناشئة عن تنوع القانون الدولي وتوسعةء 
تقرير لجنة القانون الدوليء اا المتحدة. ؛ الدورة | السادسة ولوت 2004« ص232 -234. 
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قوتها يحتاج الى تظافر جهود دولية اقوى لمواجيتها والحد من تطوراتها 
فى الها علياء هدا ا رط ماه الدول :كنا نانك وا 
وامتداد لسلطة التنفيذ دولياً'. 

إن العولمة القانونية لكي تتحقق اهدافها في نشر مفهومها وتعميمه على 
الدول كافةء لا بد من العمل على إزالة كل ما يوضع امامها من عراقيل 
أو محاولة التآثير فما بالقدر الذي تسمح فيه تلك العراقيل للعولمة من 


تجاوزها. 
فالعولة الغانوفة قضع المأسمات. الدولية (صتدوق النهد الدول. 
اليفك الدول» عة المجارة العالية)ء شروطا طمن ديل القواقن 


الداغلية من اة العمل غل العاء الذهم الكو وة 
القطاع العام وفتح الحدود امام انتقال السلع والافراد والخدمات والغاء 
التعريفة الكمركية. وغيرها من القواعد التي يترتب على مخالفتها تعرض 
الدولة المقونات #فرهيبا هذه السات 
إذا كانت العولة العادونية تفي كل هذا بل وأكثرعن اعتباراها تعكس 
ازاكة البيقنة على الخالم» وإذا كانت قواعى القادوة الدول كمف عن 
اليد من هارها قبل للك ن إن الحولة تعمل على ازالة فلك العواعند؟ 
إن لم يكن تعديلها بما يتلاءم والمرحلة الراهنة؟ 
في الحقيقة إذا كانت العولمة تعنى بالتوازن وبالحقوق المتوازنة لكل 
البشرء فإها لا يمكن ان تتحقق بدون أطر قانونية وتشريعية مناسبةء 
تن كم موف اد حون ااا كرات الوه وه ها الام آنل 


- د. محسن احمد الحضيريء العولمة مقدمة في فكر واقتصاد وادارة عصر اللا دولةء الطبعة الاولى» 
مجموعة النيل العربيةء القاهرة. 2000» ص19. 

2- د. رواء زكي الطويلء. الفجوة العلمية وتحديات القرن العشرينء مجلة الموقف الثقافي. العدد 36ء 
السنة السادسة.2001, ا -19. 
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العولة والقانون د. أحمد طارق ياسين 


وحدة تشريعية حاكمة ومتحكمة من كل شيء حتى تحقق العولمة 
نتائجها ويتضح معها مفهوم العولمة القانونية .تلك العولمة ذات الا بعاد 
الخطيرة على المجتمع والدولة على حد سواءء بما لها من اثار عكسية 
على القوانين والتشريعات الوطنية. فضلاً عن تهديدها لأهم سمه من 
سمات الدولة وهي السيادة. أي ضمن مفهوم العولمة القانونية تقليص 
مبدأ السيادة والانفتاح على العالم المعولم بطريقة تجعل من مبدأ عدم 
التدخل وسيلة معولمة تستخدمها الدول العظمى تذرعاً للتدخل في 
الشؤون الداخلية للدول. 

المطلب الثاني: أهداف العولمة القانونية وطرق تحققها 

إن العولمة بمختلف أنواعها ليس لها هدف محدد. ولا نهاية تنتبي 
عندهاء في لن تنتبي عند حد معينء بل مازالت في تجدد وتقدم 
مستمرين» في تسعى الى تحقيق مجموعة من الأهداف في المجالات 
المختلفة اقتصادية واجتماعية وثقافية وسياسية,. إذاً هدفها جذب 
الأفكار التي يراد لنا أن نسلم بها وهي الأهداف الحقيقية للعولمة. 

إن الحديث عن أهداف العولمة ومن وجهة نظر ايجابية يلاحظ انها تلك 
الظاهرة التي لها العديد من الأهداف الحيوية التي تسعى البشرية الى 
تحقيقها ومنها الوصول الى سوق عالمي واسع ومفتوح دون حواجزء 
فضلاً عن تنمية الاتجاه نحو ايجاد لغة اصلاحية واحدة تتحول بالتدريج 
إلى لغة وحيدة للعالم يمكن من خلالها الوصول الى وحدة الانسانية 
جمعاء. تلك التصرفات جميعها توحي للأفراد والحكومات بأنه الخير 
الذي يمثل الحياة بكل مباهجها وتعميمها بأحلى صورة. كل هذا يجعل 
المؤيدين للعولمة يرحبون بها كونها تمثل وسيلة أوهدف تهض عن طريقة 
الشعوب والحكومات وتقودهم الى النمو والازدهاروتفتح أبواب المنافسة 


LALLA LLL La LL‏ هه للا اهلها هد ههه سمدم 


كتاب: عولة القانون رغ التسجيل :178.3373.6356.8 2 114 


العولة والقانون د. أحمد طارق ياسين 


AA AAA A A AA A A A A A A A A A A A A A AAA A AAA A A AAA AA AAA:‏ ير ا 


الحرة للاستفادة من خبراتها الاقتصادية والاجتماعية والقانونية دون 

عوائق أو قيود. 

أما الوجه السلبي للعولمة فيمثل الشر والخوف بأشكاله المختلفةء إذ 

العولمة لا تهض بالشعوب والحكومات؛ ذلك لأنها تبقما تعاني من القيود 

وتكون عادة غارقة في الازمات'. 

ولغرض التعرف على الأهداف والمقومات الأساسية التي تسعى العولمة 

الى تحقيقها يمكن توضيحها على النحو الآتي: 

1- محاولة تقليص الهوية الوطنية والشخصية للدولة عن طريق جعل 
العالم كله كتلة واحدة لها المصالح والمنافع نفسهاء فيكون للعالم 
نظام سيامي واحد.وبالتاكيل هو النظام. الديمقراط القري الامر 
الذي يؤدي بالنتيجة الى محو خصوصية كل دولة مستقلة. 

2- السيطرة على الاسواق المحلية بواسطة الشركات الرأسمالية 
العالمية والوصول الى سوق عالمي واحد بدون أي حواجز جمركية 
أو ادارية أو جنسيةء وهذا السوق يبدو واضحاً من خلال الشركات 
متعزدة الجنسيات» والق تم فها المتكاك ا باقر وغيرالباشريين 
الاجناس كافة2. 

5 ع کن والسيامة وافياك السيادة الوظفية وا فة للدول 
تحت دوافع اقتصادية وثقافية وعلمية. وجعل النزاعات الإقليمية 
والمشاكل الوطنية الداخلية مسائل عالمية بنية التدخل وتقويض 
السيادة. 


-١‏ د. فلاح كاظم المحنةء العولمة والجدل الدائر حولهاء الطبعة الاولى» مؤسسة الوراق. للنشرء عمان» 


3.: ص54 
*- د. محمد عمر الحاجيء ظاهرة العولمة الاقتصاديةء الطبعة الاولىء دار المكتبي للنشرء دمشقء. 2001ء 
ص77 
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العولة والقانون د. أحمد طارق ياسين 


ل ير ا 


#همدف العولمة القانونية الى محاولة فرض الوصاية الاجنبية. 
واعتماد مبدأ حماية حقوق الإنسان والمحافظة على السلم والامن 
الدولي لفرض الوصاية على الدول بطرق غير مباشرة كوسيلة لإذلال 
الشهوب الدانية. 

تعمل العولمة القانونية على اظهار مفاهيم حقوق الإنسان 
والديمقراطية والتعدديةء وجميعها تصب في قالب واحدء وهي فكرة 
المواطنة بمعنى تساوي اعضاء المجتمعات في الحقوق والواجبات 
كافة2. 

الهوامش الايجابية بشأن الديمقراطية وحقوق الإنسان والبيئة 
وحقوق المرأة والطفل وتنظيم العمل الدولي طفت عليها المصالح 
الذاتية والسرعة في الهيمنة واخضاعها لبيمنة ومصالح القوى 
المسيطرة على النظام الدوليء مما يؤثرعلى السيادة الوطنية للدول 
النامية. 

تنطوق الغولمة القانونية على مجموغة من الاهداق. والقومات 
السا الناعية ال علق إطانمؤوهيي من على الخال 
ويستند الى تجانس في المفاهيم والمؤسسات وآليات عمل 
الافتصباديات الشاملة والاشواق الغالميةة: 


بصورة عامة فإن مسألة العولمة القانونية قضية خطيرة. إذ يعرفها غير 
المتخصص وتثيرها أجهزة الاعلام والمؤتمرات الثقافية والندوات وغيرهاء 
وقد تعددت وجهات النظر حول تعريفها بأا ظاهرة جديدة حديثة 


'- مراد جابر مبارك السعداويء مصير مبدأ السيادة في ظل العولمة (دراسة في القانون الدولي العام 

المعاصر)ء اطروحة دكتوراه. كلية الحقوق. جامعة عين شمس.2003. ص172. 

2- احلام محمد امين الإدريسي» العولمة حقيقتها وآثارهاء دار النهضة العربية. القاهرة.2007. ص 43. 
ا جابر مبارك السعداويء. مصدر سابق» ص172. 
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العولة والقانون د. أحمد طارق ياسين 


الاستخدام ومتعددة العمليات. إذ تشمل مختلف الجوانب والوظائف 
الاساسية للدولة سواء أكانت اقتصادية أم اجتماعية أم ثقافية. فضلاً 
عن دورها الاسامي في اذابة الحدود بين الدول كوسيلة لتقليص مفهوم 
السيادة وطريقة تستطيع من خلالها البيمنة والتدخل في الشؤون 
الداخلية للدول. كما يمكن للعولمة القانونية اعادة صياغة بعض 
القوانين والتشريعات الداخلية بطريقة تجعلها متجانسة مع اهداف 
العولمة القانونية. أي استثمار مفاهيم العولمة القانونية بطريقة تمكن 
من خلالها من بسط نفوذها بشكل غير مباشرعن طريق اذلال الشعوب 
النامية وفرض نظام الوصاية تحت ذرائع متعددة منها تعزيز مفهوم 
حقوق الإنسان والديمقراطية والتعددية .والمحافظة على السلم الدولي 
والمجتمعي. عبر اعتماد اسلوب حل المشاكل الإنسانية المشتركة والتي 
يتعذر حلها من منظور السيادة الوطنية المطلقة للدولة التي يقوم علها 
النظام الدولي القائم مثل انتشار اسلحة الدمار الشامل والتهديدات 
النووية والبيئية. وانتشار الجريمة والمخدرات وغيرهاء ذلك عن طريق 
التحكم في مركز القرار السياسي وصناعته في دول العالم لخدمة 
المصالحء. وما يسمى عولمة الدولة. 

المطلب الثالث الدولة وآثار العولمة القانونية 

إن محاولة هيمنة الدول المتقدمة على المجتمع الدولي مكنته من التأثير 
في التطورات القانونية سواء في القانون الدولي أم في القوانين الداخلية 
للدولء هذه الهيمنة أدت الى فرض قواعد قانونية وضعتها تلك الدول 
وتبنتها فأصبحت ملزمة للدول النامية بما يحقق مصالح الدول المتقدمة 
.كما أدت التطورات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية على الصعيد 
الدولي الى التقارب بين المجتمعات وساعد في ذلك التطورات التقنية 


LLL Ll‏ الا هه للا اهلها هد فهر همهم 
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العولة والقانون د. أحمد طارق ياسين 


DDD DDS ND DDN AAA AA AAA A A AA A A A AA A A A A A A A A AAA A AAA A A A AAA AVAA: 


التي اختزلت المسافات والجغرافيا واختلاط الأفكار وتقاربها بين مختلف 
الكيانات الاجتماعية في العالمء كل ذلك ادى الى ظبور قواعد قانونية 
موحدة تحكم السلوك العام سواء للأفراد أم للدول. ومن ثم بدأت تظبر 
قواعد قانونية موحدة تحكم جميع الدول وافرادها على مستوى العالمء 
قراف :العادوتية الى قتعا هة العجارة: الماكية والموسيبات 
الدولية وما وضعته الشركات متعددة الجنسيات من قواعد تعامل 
جميع الافراد الذين يتعاملون معها بنفس الاسلوب في جميع دول 
الال 

وبهذا التوصيف لعمل العولمة القانونية يمكن القول إن الأثر القانوني 
غل صعيد القاكوث الدول يتمقل ق عملية تفسير هده القواعدالفانوية 
وتأويلها لتصبح عامل ضغط على الدول النامية وإلزامها بأتباع وتنفيذ 
سياسات المركز من خلال التحكم في هذه التفسيرات. أما على الصعيد 
الداخلي فإن الحؤلة القانونية لها اثارها ف نطاق القانون الداخلن 
للدولء وابرز ما يمكن ملاحظته هو تلك الشروط والقواعد القانونية 
الق قفرا المؤسينات الدؤلية على الذول وابرق هتال عن ذلك هوها 
يقوم به صندوق النقد والبنك الدوليين إذ يفرضان شروطهما على 
الدول التي تعاني من تقلبات اقتصادية أو ترغب في اعداد برامج تنموية. 
فلن غلك الدول. ان فيد كلك الشروظ: الق تصع رة جره 
المصادقة علا 


كلية القانون: جامعة الموصل. 2003. ص28-27. 

- د. احمد السويس. التنمية الاجتماعية من الشمال والجنوب في ظل العولمة. مجلة الطريق. العدد 
الرابع.2000. ص 50-47. 
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العولة والقانون د. أحمد طارق ياسين 


ا ير ا 


أما منظمة التجارة العالمية فتضع قواعد تمس القواعد القانونية 
الداخلية للدول التي تنضم إلا أو تطلب الانظام إلها مباشرةء وتكون 
الدول ملزمة بتعديل قواعدها القانونية الداخلية بما لا يتعارض مع 
تلك القواعد التي تضعها المنظمة. وكذلك الحال اتفاق تحرير تجارة 
الخدمات واتفاق اجراءات الاستثمار المتعلق بعدم وضع أية شروط على 
الاستثمار في الدولة. 

ومن الاتفاقيات إلغاء التعريفات المركبة. فضلاً عن اتفاق الدولة الاكثر 
رعاية ويعني حق جميع الدول الاعضاء في المنظمة بالانتفاع من أي اتفاق 
تبرمه دولة عضو مع دولة أخرى'. 

كما ويمكن ملاحظة اخضاع العولمة القانونية للدولة. أي ان مقومات 
وتجليات العولمة ستنال وبقوة من قدرة الدولة وفعاليتها للقيام 
بوظائفهاء فآليات العولمة القانونية حولت معظم الدول الى منفذين 
وادوات في ايدي قوى لا يمكن للدول أن تتحكم فها قانونياً ومن ثم إذا 
كانت مقولات السيادة والمواطنة من سمات النظام الدولي إلا أنه قد 
جرى اعادة تركيها على مواقع مؤسسية اخرى خارج الدولة. فالعولمة 
القانونية ادت الى اعادة توزيع القوى بين الدول ومن ثم وجدت الدول 
من يشاركها في القيام بوظائفها”. 

يضاف الى ما تقدم عملية تنظيم القانون الدولي لدساتير الدولء إذ تتم 
صياغتها بمعاهدات دولية دون اللجوء الى الطرق القانونية المعتمدة في 
اقرار الدساتير في دول العالم كالاستفتاء ومصادقة البرلمان» وإنما تعتمد 


بمجرد توقيع المعاهدة. 


1 - فراس علي حسين عكلة الجبوري»ء مصدر سابق» ص30. 
2- مراد جابر مبارك بتعا بسدرمايق سه 
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العولة والقانون د. أحمد طارق ياسين 


A A A A A A A AA A A A A A A A A AA A A A AA A A AAA A AVAA:‏ ير ا 


وبهذه العملية يتم تدويل الدساتير وتوحيدها بموجب معاهدات 
واتفاقيات تخضع للسيطرة السياسية للدول المتقدمة على العلاقات 
الدولية والقواعد الدولية التي تهيمن على القواعد الدستورية'. 

ومن خلال ما تقدم يلاحظ بأن المتغيرات ذات التآثير على الدول في عصر 
العولمة القانونية قد بلورت ثلاث رؤى للدولة: الاولى تدور حول ضرورة 
التحول من الدولة القومية الى الدولة الشبكية؛ لكي يتوائم المجال 
السيامي مع المجالين الاقتصادي والعلمي. والثانية تدور حول ضرورة 
التوصل الى سبل لعلاج الضعف الذي تعرضت له الدولة نتيجة العولمة. 
الثالثة تركز على إن التطورات التي شهدها العالم قد أدت الى احداث 
خلل في التوازن الذي قامت عليه الدولة القومية بين الاقتصاد 
والسياسة وإن اعادة هذا التوازن يعد امراً ضرورياً كي تحقق العولمة 
اهدافهاء إذ يتم من خلال إعادة ابتكار الدولة بما يتلاءم مع 
المستجدات.» وهو اتجاه يركز على الجانب الاخلاقي والإنساني لبذه الدولة 
المطلوب ابتكارها”. 

لذلك فإن تلك الاتجاهات جميعها تحمل على اضعاف واختلاف دور 
الدولة وبالتأكيد فبي ستفقد الكثير من مقوماتها السيادية بموجب هذا 
التحول والدعوة الى علاج الضعف الذي تعرضت له الدولة نتيجة 
العولمة. وهذا يعد اعترافاً صريحاً بمدى التآكل في السيادة الوطنيةء 
وأبرز مثال على ذلك هو ما يفرض الان على دول الشرق الاوسط 
وبالتحديد الدول العربية من تعديلات على حكوماتها ودساتيرها. 


1- د. كامل أبو صقرء العولمة التجارية والادارية والقانونية رؤية اسلامية. الطبعة الاولى» دار 
2- مراد جابر مبارك المعداوي. a‏ عات 
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العولمة والقانون م ف الحم لان ناسين 
المبحث الثاني: تأثير العولمة القانونية على مبدأ السيادة 
الوطنية 
شهد مبدأ السيادة الوطنية تغيرات عديدة كان لها الأثر البالغ والواسع 
في تغيير مضمونه» من كونه مبداً مطلقاً الى مبدأ مقيد يحد من اطلاقة 
بعض الالتزامات التي يفرضها القانون الدولي عليهء إلا ان هذا التغيير 
في مضمون السيادة. لم يتوقف عند تطبيقه فحسب» بل برزت قوى 
العولمة المختلفة التي ساهمت في التأثير فيه ومن ثم زادت من تطبيق 
نطاقه. 
وللإجابة عن بعض التساؤلات ذات الصلة بمدى تأثير التطورات الراهنة 
في منظومة العلاقات الدوليةء والتي عبر عنها البعض اختصاراً بظاهرة 
العولمة القانونية. بالنسبة الى مبدأ السيادة الوطنية سواء في الوقت 
الحاضر أو خلال المستقبل المنظور. 
وللإجابة عن مجمل التساؤلات التي يثيرها هذا الموضوع. قد يكون من 
المفيد أن نعرض مفهوم السيادة في مطلب اولء بينما يكون المطلب 
الثاني عن انحسار السيادة في ظل العولمة القانونيةء أما المطلب الثالث 
فهو عن انعكاسات العولمة القانونية على وظائف الدولة ومهامها. 
المطلب الأول: مفهوم السيادة 
لا شك ان مبدأ السيادة قد مثل أحد المقومات التي نمضت عليها نظرية 
الدولة» سواء في نظر الباحثين في حقل النظم السياسية والقانون 
الدستوري أو في نطاق القانون الدولي والعلاقات الدولية. 
الواقع أن مبدأ السيادة قد ارتبط من حيث ظهوره ونشأته بقيام الدولة 
كجماعة أو كتنظيم قانونيء إلا ان التطور الحقيقي أوالاهم فيما يتصل 
بمحاولات بناء نظرية متكاملة للسيادة. والثابت أنه مهما تعددت 
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التخرقات لى السياذة الوطبية: إلا أن القاس لامك الذي جمد 
وخ فة التعريساك إنها ينمل ن النظرا ال البيادة بوحيغيا السلطة 
العليا للدولة ق ادارة شؤؤها سواء ذاغل اقليمها أو خارع نطاق هذا 
الإقليم'. 

وعلى الرغم من استقرار فكرة السيادة في القانون والتعامل الدولي إلا 
أنها بقيت فكرة غير محددة المعالم بشكل دقيق كما انها مازالت غامضة 
وينتابها الشك كثيراًء فجانب من الفقه انكرها وجانب آخر اقر بوجودهاء 
إلا أهم اعطوها تعريفات مختلفة ومن الذين لا يعترفون بفكرة السيادة 
0724 : إذ يرى ان سيادة الدولة مبداً هدام للقانون الدولي على 
الاطلاق. وينتقد العميد ؛ذتاع»©1 فكرة السيادة بقولة: أن السيادة لا 
قلي معطلبات القاتون الدول اللعاصر» وذلك لأا لا تتفق واحجاهاته” 
أما الذين يقرون بوجود فكرة السيادة 5]37!1إذ يعرفها "بأنها البقية التي 
ملكا الدولة ى تطاق السود الى يرسميا القانون الول" والسيادة 
عند الدكتور محمد طلعت الغنيعي تمثل احدى المعطيات الأساسية 
للقانون الدوليء فبي مرتبطة به؛ لهذا فإن مشكلة السيادة على اتصال 
مباشر بموضوعات القانون الدولي”. 

ويعرفها استاذنا الدكتور عامر عبد الفتاح الجومرد إلى انها" حق تملكه 
الدولة وتمارسه تجاه تصرفات دولية أو كيانات دولية اخرى. فتقبل 


"- د. احمد الرشيديء العولمة: قضايا ومفاهيم (ظاهرة العولمة ومبدأ السيادة الوطنية)ء سلسلة 
محاضرات الموسم الثقافي الثاني قسم العلوم السياسية. كلية الاقتصاد والعلوم السياسية. جامعة 
القاهرة. 2000-1999:. ص 75. 

2- طلعت جياد لجي الحديديء مبادئ القانون الدولي العام والعولمةء رسالة ماجستيرء كلية القانون» 
جامعة الموصل:.2001. ص 49-48. 

3- د. محمد طلعت الغنيمي» الاحكام العامة في قانون الأمم. دراسة في الفكر الشيوعي والرأسمالي قانون 
الفا منشأة المعارف. الاسكندريةء بدون سنة طبع» ص 686. 
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وترفض بموجبة تلك التصرفات. وهي أصلاً لهاء تمس كيانها وتهدد 
وجودة بشكل مباشر أو غير مباشر"'. 

وعرفت محكمة العدل الدولية السيادة في قضية مضيق (كورفو) 
عام1946 بأنها "وهي بحكم الضرورة ولاية دولة في حدود إقليمها ولاية 
انفرادية ومطلقة وإن احترام السيادة الإقليمية بين الدول المستقلة يعد 
اساساً جوهرياً من اسس العلاقات الدولية" 

ومهما كان الخلاف ما بين المؤيدين والمعارضين للسيادة فإننا نرى أن 
السيادة "هي مجموعة من الحقوق تملكها الدولة وتمارس من خلالها 
جميع سلطاتها واختصاصاتها من دون الرضوخ لأية سلطة اخرى عدا 
ما يفرضه القانون الدولي" 

أما موقف الأمم المتحدة من فكرة السيادة فقد كان غامضاً ولم يحددها 
بوضوح مما احدث خلافاً حاداً بين فقهاء القانون الدولي» فقد ذكر 
الميثاق في الفقرة الاولى من المادة الثانية(تقوم المنظمة على مبدأ المساواة 
في السيادة بين جميع اعضائها).وهذا الخلاف ناتج عن خلاف في الترجمة 
وخلاف في تحليل النص» فالدكتور حامد سلطان يضع أربع نقاط 
يستنتجها من هذه الفقرة وهي "إن جميع الدول متساوية في الاصوات 
قانوناً »واا جميعاً تتمتع بالحقوق المتفرعة عن السيادة في النطاقين 
الداخلي والخارجيء. وأن تحترم الشخصية القانونية لكل دولة وتحترم 
سلامة إقليمها واستقلالها السيامي» وأن تقوم جميع الدول بتنفيذ 


واجباتها بمقتضى الميثاق بحسن نية"”. 


1 -د. عامر عبد الفتاح الجومرد» السيادة. مجلة الرافدين للحقوق. العدد(1).جامعة 
الموصل.1996.ص164-163. 

2- د. حامد سلطان. القانون الدولي في وقت السلم» الطبعة (9). دار النهضة العربيةء القاهرة. 1976ء 
ص775. 
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في حين يرى الدكتور عامر عبد الفتاح الجومرد إن الميثاق قد تحاشى 
وابتعد عن ذكر السيادة وان الترجمة الصحيحة للعبارة هي (المساواة 
المطلقة أو العليا) وبهذا فقد اعطى الميثاق لمنظمة الأمم المتحدة مرونة 
في التدخل في الشؤون الداخلية للدول'. 

وان الميثاق الأمعي سواء نص على مبدأ السيادة أم لا فإن هذا المبدأ قد 
انتهك في مجالات عديدة ومن قبل الدول الكبرى. وخاصة بعد انتهاء 
الحرب الباردة؛ بسبب تزامن تلك الانتهباكات مع عولمة الولايات المتحدة 
الامريكية للعالم وفق النموذج الامريكيء. وان حالات انتهاك السيادة قد 
حصلت بالفعل من قبل قوى العولمة”. 

يتضح مما سبق إن الواقع العملي يشير الى ان السيادة في الوقت الحاضر 
اختلفت عن مضمونها السابق» ولم تعد مطلقة أو مقيدة ذاتياً أو 
اتؤامياء وأنينا اصبحت م جا ومخترقة الى ابعد الحدود في ظل الوضع 
الدولي الراهن. ومع ذلك فإن هناك من يرى إن السيادة أما أن تكون 
موجودة بشكل كامل أو غير موجودة على الاطلاق ولا توجد حالة وسط 
بين ذلك. وهم اصحاب المدرسة الشكليةة. 

وما يتصل بمفهوم السيادة الوطنية فهناك أمران مهمان وذو دلالة كبيرة 
فيما يتعلق بتقدير دور الدولة ومكانتها في إطار العلاقات الدولية: الأول 
ما يشاع في الفكر السيامي والقانوني بشأن ما يعرف بمبدأ المساواة في 
السيادةء ولا يعدو في حقيقته إلا أن يكون مجرد ترديد لمقولات نظريةء 
إذ أنه لا ينصرف إلا فقط للمساواة في الخطاب القانوني. أي فيما يتعلق 
بالتمتع بالحقوق والتحمل بالالتزامات. فالمساواة في السيادة لا تعني 


1 د. عامر عبد الفتاح الجومرد. مصدر سابق» ص182. 
- طلعت جياد لجي الحديدي» مصدر سابق» ص57. 


2- فراس علي حسين عكلة الجبوريء مصدر سابق. ص50 
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المساواة الفعلية فيما بين كيانات قانونية وسياسية هي بطبيعتها غير 
متساوية اصلاً. والثاني يتعلق بوصف السيادة بأنها مطلقة فهنا يلزم 
التأكيد على ان مثل هذا الوصف لا وجود له اساساً. فالسيادة هي دائماً 
مقيدة. أما ارادياً من خلال الدخول في علاقات تعاقدية مع الغيرء وأما 
مقيّدة سلما بإيرادات اشتخاض القافون الدول الاتخريخ وسياقتيم» وأا 
مقيدة من جهة ثالثة بقواعد النظام الدولي ذات الصفة الآمرة' 

ومع كل تلك المظاهر فالسيادة تعرضت ومازالت تتعرض لانتقادات عدة» 
إذ إن المجتمع الدولي تحكمه مبادئ عامة وقواعد اساسية لا تتمكن 
الدول من التنصل بالسيادة امامهاء خصوصاً في الدول النامية التي 
استخدمت هذا المبدأ في السابق كمبرر لعمليات التأميم واستعادت 
بموجبها سيادتها على مواردها الطبيعية. 

لكن في ظل العولمة تغير الوضع واختلف التعامل مع هذا المبدأ. فلم 
يعد بإمكان الدولة الدفع بمبدأ السيادة لكون الدول المتقدمة لديا 
مبرراتها للتدخل واختراقها لهذا المبدأ وفق القواعد والمبادئ العامة في 
ميثاق الأمم المتحدة”. 

ومما يتقدم يتضح ان مفهوم التدخل بطريق العولمة له أشكاله المتعددة 
وأن خطورته تأخذ طابع القوة والضعف. حسب تأثيره في مصالح الدولة 
الحيوية والاستراتيجية. وعلى هذا الاساس فإن السيادة انتهكت وان 
قدرة الدولة على حماية سيادتها اصبحت ضعيفة في مواجهة التحديات 
التي تنتهجها العولمة القانونية. 

وهنا يثار التساؤل أمامناء هل تعني المخالفات الناتجة عن قوى العولمة 
ان السيادة في حالة تأكل أو انحسار؟ وهل يوجد معيار جيد ومقبول 


'- نقلآً عن د. احمد الرشيدي. مصدر سابقء ص77. 
فراس على حسين عكلة الجبوريء مصدر سابق »ص 51. 
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للحكم على نوع معين من انواع هذه المخالفات؟ كل تلك الاسئلة ستكون 
الاجابة عها ضمن المظلب الكاق من هذا المبحث: 

المطلب الثاني: انحسار السيادة في ظل العولمة القانونية 

يبدو إن مفهوم السيادة المطلقة للدولة والذي كان يعد أحد رموز 
القاتون الدول. التفليذي يتعرض بقوة لأفاكات عدة ححد من سيادة 
الدولة ليس - في المجال الاقتصادي فحسب بل والسيامي والقانونيء 
كما أن عصر العولمة يطرح بقوة اختراق الهوية الوطنية والثقافة 
القومية في ظل سيطرة المركز الرأسمالي على وسائل الاتصال التي 
اصبحت تتميز بالعالمية. 

إن الحديث السلي. عن اكماشس: السيادة ومحاولة اتقاصا أو 
#تططينهاء تصرف ال جبعانالدول غبردوات التاكير ف الك الدول 
المعاصر؛ لذلك فإن اقحام "حقوق الإنسان" وغيرها من المسميات ذات 
القابلية للازدواجية تجعل من أمر التسليم بها خطراً محيقاً بسيادة 
الدول يتجاوز مفهوم السيادة الى وجود الدولة ذاتها من حيث كونها 
حقيقة مادية موجودة'. 

والملخدخل إنة تتيجة لك التعيرات ال حدقت لسيادة الدولة كان هذه 
السيادة اكتسبت طبيعة جديدة .تختلف عن الطبيعة التقليدية لهاء 
ويمكن تسميتها "بالسيادة الجديدة" إذ نشأ هذا المفهوم كتوصيف 
للحالة التي استقرت عليها السيادة بعد تقلصها نتيجة العولمةء ومع ذلك 
يرى إن الدولة وان كانت تعد اقل سيادة في ظل تطورات العولمة. إلا 
انها لاتزال تحتفظ بدور مركزي في السيطرة على إقليمها وتنظيم سكانهاء 
واغطانيم الشرعية عن المسقوق الول يظريفة لا تسعطيع أى مؤسسة 


'- د. ابو العلا النمرء العولمة والنظام العالمي الجديد. الطبعة الثانيةء دار أبو المجد. القاهرة. 2004ء 
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اخرى فعلها ولا تستطيع اية مؤسسة التحدث باسم السكان نيابة عن 
اة" 

وهذا ما اشار اليه الدكتور احمد الرشيدي والمتمثل في حقيقة أن مبداً 
السيادة بمعناه "المطلق" الذي يشيع في بعض الكتابات القانونية 
والسياسية التقليدية لا يكاد يوجد من اساسه ومنذ بدايته. ومرد ذلك 
الى حقيقة انه يمتنع عملاً - من الناحية القانونية-على أية دولة ان 
تباشر مظاهر سيادتها بإطلاق» إذ إن سيادة كل دولة مقيدة في الواقع 
بسيادات الدول الاخرىء. وأي حديث عن سيادة مطلقة بالمفهوم الدقيق 
والكامل لا يستقيم وواقع اقامة العلاقات الدولية فيما بين الدول2. 
ويذكر ان الدكتور احمد صادق القشيري قد حدد تساؤلاً (لماذا تقلص 
دوو السيادة الوطنية) يقولة لفن هتاك مقاهيم يقال اها مفاهيه 
عالمية-قواعد شاركت في صياغتها منظمات دولية" وتجمعات دولية 
تفرض من خلال منظمة الأمم المتحدة وطبقاً لما هو معروف في علم 
القانون والسياسة تتكون الدولة من ثلاثة اركان وهي الإقليم والشعب 
والسلطة العليا ذات السيادة. أما الآن يلاحظ أن كل هذه المقومات 
اصبحت مفاهيمها محل إعادة نظر: في تعاملاتنا مع العالم الخارجي نجد 
ان هناك عدداً كبيراً من القواعد قد وضعت ونحن بمنأى عنهاء وبمعنى 
آخر انها اصبحت مفروضة علينا من مصادر دولية عن طريق معاهدات 
دولك فاك تفط القول أن السيادة الوطنية ى مجال التفظيم 


'- بول هاوستء براهام طومسيون. العولمة -الاقتصاد العالمي وامكانيات التحكم» ترجمة فالح عبد 
الجبارء العدد 2273ء عالم المعرفةء الكويت.2001. ص394. 

2- انظربحثةء التطورات الدولية ومفهوم السيادة الوطنيةء مركز البحوث والدراسات السياسية: جامعة 
القاهرة.1994. ص9. 
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الدوليء لم تعد بالقدر الذي يحمي مصالحنا دائماًء وهناك خطر وخطر 
كبير من اجتياح العولمة القانونية!. 

إذ تشمل قواعد القانون عددا ليس بالقليل من القيود. التي تحد من 
حرية الدولة المطلقة في التصرف بما لها من حقوق سيادية دون أن تعد 
منتقصة لبا لأا قيود عامة تفرض على الدول جميعهاء لذا فإن الافكار 
القديمة حول السيادة فقدت بعض معانها في ظل تزايد فرص النفاذ 
عبر الحدود الوطنية للدول. إذ اصبح من اليسير على الدول الاقوى 
التأثير في الشؤون الداخلية للدول الاخرى. وان الدولة قد أثرت في 
المعدل والطريقة التي فقدت بها سيادتها في مواجهة العولمة. لكنها لا 
تملك خيار استعادة سيادتها مرة اخرىء وإن هذه السيادة لم تعد 
بشكلها التقليدي إلا في المسائل المحلية البحتة. فالدولة لا تملك 
مقومات القوة الشاملة (©5112©15051) واصبحت تعاني بدرجة كبيرة من 
تقلص سيادتهاء ويكفي للتدليل على ذلك ان المجمع الامريكي للقانون 
الدولي قد خصص في جلسته الثامنة والثمانين عام 1994 لمناقشة فكرة 
نهاية السيادة End) of sovereignty‏ ©11) وبالتحديد عندما تعرض 
مفهومها القانوني والسياسي لهجوم عنيف. وقد تضمن هذا المجوم 
على السيادة. هجوماً على مفهوم صفة الدولة (11000 61866). إذ 
انفردت الدول الكبرى بوضع اجندة أولويات العالم» ولم يعد للدول 
الصغرى سوى محاولة التأقلم مع هذه الاوضاع الجديدةء وليس هذا 
معناه انتهاء لسيادة الدولةء وانميار سلطتها ودورها ووظائفهاء ولكن 
تقلص هذا الدور فقط. فضلاً عن مشاركة الامين العام الأسبق "كوفي 
عنان" في تصدية لمفهوم سيادة الدولةء إذ تم اعتباره مفهوماً تقليدياً 
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العولة والقانون د. أحمد طارق ياسين 


SRS EE‏ م ا 


الإنسان. وايجاد مفهوم المحاسبية الدولية كبديل للمفهوم التقليدي 
لسيادة الدولة'. 

ويمكن الاشارة ايضاً الى دور المنظمات الدولية غير الحكومية وتأثيرها 
على سيادة الدول من خلال توجيه سلوك الدول الى ما يتوافق 
ومصالحباء وتملك ايضاً القدرة على وضع إرادتها موضع التنفيذ» فبي 
تملك وسائل ضغط فعالة على الدول. مما يعزز قدرتها على خلق 
المسؤولية الجماعية الدولية» فقلصت من تفرد الدول بتوجيه العمل 
الدولي» مما اضطر الدول الدخول في مفاوضات مع هذه المنظماتء 
واصبحت تقبل بنسق دولي جديد ومفهوم جديد للسيادة. مما يعني إن 
هذه المنظمات قد قلصت الى حد كبير من التوجيه الذاتي للدول 
وانفرادها بالقرار الدولي(). 

وبصورة عامة أياً كانت توجهات الباحثين في حقل القانون الدولي» بل 
وفي حقل النظم السياسية والقانون الدستوري» بشأن الجدل المثارالآن 
حول مفهوم السيادة الوطنية في ضوء الاوضاع والتطورات الدولية 
الراهنةء فإن ثمة اتفاقاً يكاد يكون عاماً بين جميع الذين تطرقوا الى 
مفهوم العولمة القانونية مؤداه الاتفاق على أمرين: الأول أن الاتجاه نحو 
تقليص دور السيادة الوطنية في نطاق العلاقات الدولية أخذ دون شك 
'- د. ايمن ابراهيم الدسوقء أثر العولمة على دور الدولةء تحرير د.نيفين مسعد "ندوة"» رؤية الشباب 
العربي للعولمة. معبد البحوث والدراسات العربية» القاهرة.2000. ص 139. 

* ناشد الامين العام الاسبق السيد كوفي عنان الدول الاعضاء أن تتكاتف في السعي لوضع سياسات 
أفضل تستهدف ايقاف القتل الجماعي المنظم والانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان» راجع تقرير الامين 
العان للأمم المتحدة لعام 2000. الفقرة 4. التحرر من الخوف. ج. معالجة معضلة 
التدخل http://www.un.org.Arabic.reporty.htm‏ 


2- محمد حسنين مصطفىء سيادة الدولة في ظل القانون الدولي العام. اطروحة دكتوراهء كلية الحقوق. 
جامعة الزقازيق» 2010. ص516. 
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العولة والقانون د. أحمد طارق ياسين 
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في التزايد وباطراد. وإما الآمر الأخر فمفاده أن التسليم بالاستنتاج 
اليك القول بتقلص دور السيادة -ينبغي أن لا يفهم منه بأي حال 
من الاحوال أن مبدأ السيادة الوطنية بطريقه الى الاختفاء تماماً'. 
أي ان العولمة القانونية قد تعمل على اعادة صياغة مفهوم السيادة 
الوطنية من جديد ضمن مفهوم العولمة؛ لذلك فإن القول بإن هذا 
العصر هو (سيادة العولمة) قول مبالغ فيه بل هو محاولة (لعولمة 
السيادة)؛ ذلك ان المصطلح الاول يعني ذوبان السيادة وتفكيكها في ظل 
العولمة. أما الثاني فيعني بقاء السيادة مع وجود بعض التغييرات 
والتأثيرات الدولية التي تحاول تقليص أو الغاء مفهوم السيادة”. 
وبمعنى آخر إن العولمة تؤثر تأثيراً كبيراً على القوانين والتشريعات من 
حيث توحيد المفاهيم القانونية والمصطلحات القانونيةء بل وازدياد دور 
التشريع الدولي في حكم العلاقات ما بين الدول وداخل نطاق كل دولة 
انكباء واصبحت هذه القواعد "المتعولمة" حاكمة وضابطة للمعاملات في 
الاسواق الدولية المختلفة واصبحت تتم في نطاقها العمليات التبادلية 
بحيث لا تعوقها القوانين الإقليمية التي تقررها مختلف النظم الوطنية 
للدولة 
وبهذا المعنى لا يمكن للتطورات الحديثة ان تعني نهاية لمفهوم السيادة 
ولكن تعني أن السيادة قد تغير مفهومها وتم إعادة تشكيلباء فلم تعد 
خاصة بالشعب والدولة وحدهاء ولن يتشارك فما المجتمع الدولي ممثلاً 
في القوى المتحكمة به. 


1- د. احمد الرشيدي» ظاهرة العولمة ومبدأ السيادة الوطنية. مصدر سابق» ص79. 
*- زياد عبد الوهاب النعيمي. التنظيم الإقليمي في ظل القانون الدوليء اطروحة دكتوراةء كلية الحقوق» 
جامعة الموصلء. 2011. ص163. 

- د. ابو العلا ال مصدر سابق؛ 100 
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العولة والقانون د. أحمد طارق ياسين 
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وخلاصة القول إن مفهوم السيادة يتحول ولا يتآكل أو يتراجع بفعل 
عملية العولمة» وتحول شكل السيادةء تبعاً للتحول الجوهري ببنية 
العلاقات الاقتصادية والاجتماعية,. لأنها ليست ثابتةء بل تخضع للبنى 
الاساسية لبذه العلاقات. 

المطلب الثالث: انعكاسات العولمة القانونية على وظائف 
الدولة ومهامها 

مما لا شك فيه إن الدولة تمر بتحولات تدريجية في وظائفها سواء أكان 
ذلك من الناحية القانونية أم من النواحي الاخرى. وبكون هذا التحول 
نتيجة تفاعل العديد من العوامل المؤثرة في مستقبلها كدولة مستقلة 
ذات سيادة في المجتمع الدوليء وهذه العوامل نفسها سوف تؤدي الى 
تغير في وظائف الدولة بوجود ضغوط خارجيةء دم مسار تلك 
العوامل باتجاه تفتيت وتمزيق وحدة الدولة الوظيفية 

فمع ظهور 1 لظاهرة العولمة اا بدأت اركان الدولة 
الوطنية بوصفها فاعلاً محورياً في العلاقات الدولية تهتز شيئاً فشيئاًء 
نظراً للتحولات العميقة التي صاحبت هذه الظاهرة في مختلف الميادين 
الاقتصادية والسياسية والاعلامية وغيرهاء وايضاً بسبب بروز فاعلين 
جدد على المسرح الدولي ينافسون الدول في تدبير وظائفها الاساسية. 
أضف الى ذلك الضعف الذي يعتري بعض الدول التي توجد سيادتها 
موضع نزاع داخلي'. 

ولغرض الاحاطة بالتغير التدريجي لنشاط الدولة في ظل العولمة. فإن 
منطق البحث يقتضي التطرق الى الدولة كوحدة سياسية وقانونية 


-١‏ سعيد الصديقي» هل تستطيع الدولة الوطنية ان تقاوم تحديات العولمة-العولمة والنظام الدولي 
الجديدء سلسة كتب المستقبل العربي» العدد1600.مركز دراسات الوحدة 


العربية: بيروت. 2006 ص114 
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ضمن نطاق إقليمي معين. خاصة وإن المتغيرات الناتجة عن العولمة قد 
افرزت واقعاً سياسياً جديداً داخلياً وإقليمياً وعالمياًء وهذا الواقع 
الجديد له قضاياه ومشكلاته الخاصةء ومن ثم يحتاج الى اساليب 
مبتكرة للتعامل معه. إذ أنه يتسم بالتغير الجذري السريع والمستمرء 
الأمر الذي يؤثر في وظائف الدولة في هذا العصر. والجديد في مجال 
وظائف الدولة يتمثل في تغير محتوى هذه الوظائف وقي نطاقباء فنطاق 
قيام الدولة بوظائفها قد اختلف افقياً ورأسياً. افقياً بمعنى امكانية 
امتداده خارج إقليم الدولةء ورأسياً بمعنى انه اصبح يمتد من القمة الى 
الوحدات المحلية الصغيرة. فضلاً عن ضرورة تغير آليات القيام بهذه 
الوظائف. من ناحية اخرى برزت وازدادت الاهمية النسبية لبعض 
الوظائف كالوظيفة الاقتصادية للدولة تجاه ازدياد اهمية العوامل 
الاقتصادية من الواقع المعاصرء والوظيفة الاتصالية للدولة التي 
اصبحت لبا ابعادها المبمة الجديدة!. 
إن ما تطرحه العولمة من تحديات هائلة على كل الدولء إلا إن هذه 
التحديات لا لا تطح نفس الآثار بالنسبة لكل الدول ولكل المجتمعات. 
وإنما تتوقف هذه الآثار على عدد من العوامل لعل أهمها: 

1- موقع الدولة في النظام الدولي 

2- طبيعة النظام الاقتصادي السائد فيها ومستوى نموها 

الاقتصادي 

3- طبيعة النظام النوعي الذي تنتمي اليه. 
إذاً العولمة تظهرفي كل مجتمع وفي كل دولة بالكيفية التي تتبناها التركيبة 
السياسية الداخلية للدولة» وتبعاً لخصائص التنظيم السيامي وسماته 


أ- د. محمد سعد ا الوظائف الجديدة ف 000 مجلة 0 السنة 
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الذاتيةء إلا ان ذلك لا يمنع من وجود عدد من القوانين والقواعد العامة 
التي تحكم علاقة العولمة القانونية بالدولة لعل أهمها: دخول فاعلين 
جدد لحلبة التنافس الدوليء وهيمنة الدول العظمى على مقدرات الدول 
النامية واعتماد مبدأ التدخل الإنساني وسمو القانون الدولي على 
التشريعات الداخلية للدولة. كمظلة قانونية للتدخل في الشؤون 
الداخلية للدولة. والتي على اساسا تتغير مبامها ووظائفها بما يتناسب 
وواقع النظام الدولي السائد'. 

ومن جانب آخر فإن العولمة القانونية قد تعمل على فناء الدولة. أي 
تخلي الدولة عن وظائفها الاساسية وبذلك يفقدها مبرر وجودها 
واستمرارهاء وهذا التخلي عن الوظائف الاساسية للدولة لم يقتصر على 
وظيفة بعينها بل شمل عدداً من الوظائف التي يمثل وجودها والقيام 
بها المحك الاسامي لوجود الدولة واستمرارهاء فالدولة تخلت عن 
وظيفتها عندما سمحت لصناعة القرار بالانتقال من المستوى الوطني الى 
المستوى الدولي» وعلى جانب آخر فإن اعتداد الدولة بما لديا من قوة 
عسكرية أصبح هو الآخر تحت محك الاختبارء نظراً لتحول الاهتمام 
الدولي من القوة العسكرية الى القوة الاقتصادية. 

بصورة عامة إذا ما سلمنا بأن هناك تغيراً قد حدث في وظائف الدولة 
ومفهوم (الوظائف الجديدة) الذي استخدمناه يعد مفهوماً واسعاً فهو 
لا يتوقف عند بروزمهام جديدة لم تكن معروفة من قبلء وانما يشمل 
الوظائف التي يتغير مفهومها أو التي ازدادت اهميتها النسبية فضلاً عن 
الجانب المتعلق بالآليات الجديدة لإنجاز بعض هذه الوظائف. 


'- د. احلام محمد السعدي فرهود.» العولمة وأزمة الدولة القومية تحديات البقاء والزوالء المجلة العلمية 
للبحوث والدراسات التجاريةء العدد2007. كلية التجارة وادارة الاعمال. جامعة حلوان.2007. ص308. 
2- مراد جابر مبارك السعداويء مصدرسابق. ص387 
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ومما لا شك فيه فإن فناء الدولة وانتهائها لن تطبق بالقوة نفسها وبنفس 
القدرعلى انواع الدول القومية كافةء بل هو مقتصر على نوع معين من 
الدول وض الدولة المركزية. التي يرى الدكتور عضام الخفاج إنها قد 
ادت وظيفتها التاريخية وانه قد آن الاوان لرحيلها. والدولة وفقاً لهذا 
اغوم هي الدولة الاستبدادية الى لن تسح تداعبات العولة قايا 
واستمزارها غا قيداً غان التقاط الافساى.والخريات اوا 
وإنه لن اللغالاة القول يروال :دون الدولةق كل العولة العادوفية, وانها 
ستدخل عليه بعض التغيرات وخاصة في بعض الوظائف الاساسية 
والتقليدية على اساس أن جزء من تلك الوظائف تم إعادة صياغتها 
وتوجيه استراتيجيتها وسياستها الاقتصادية على نحو يسمح للدولة 
تامعظاء قاطرة ا وا فان عاق العويلة القاكونية بالدولة له 
كمس كرات الدولة وو ا ف الوظافف الجديدة للدولة 
في عص ر العولة القانونية لا تتوقف على بروز مهام جديدة؛ ذلك بسبب 
مفهومها الواسع وانها لم تكن معروفة من قبلء وإنما يشمل الوظائف 
التي تغير مفهومباء أو التي ازدادت اهميتها النسبية فضلاً عن الجانب 
المتعلق بالآليات الجديدة لإنجاز بعض هذه الوظائف. 

وبناء على ذلك يمكن القول إن العولمة ستنال بشدة من قدرات الدولة 
وفاعليتها للقيام بوظائفها وتحولها من دولة أوامر الى دولة ضوابط 
وقواعد ونظم وظبور صور متنوعة للفساد الإداري. فآليات العولمة 
الغائونية حولت مفظه الدول ال متتفدين وادوات ف أيدى قرت # 


- د. عصام الخفاجي. ملإحظات حول العولمة والدولة القوميةء العولمة والتحولات المجتمعية في الوطن 
العربي. مكتبة مدبوليء القاهرة. 1999. ص 379. 

2- محمد بوبوشء. مصير سيادة الدولة الوطنية في ظل العولمة. مجلة الدراسات الإستراتيجية: المجلد 
السادسء العدد الفاح صر مركز البحرين الدراسات والبحوث, نتلكة البحرين: 0 , ا 
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العولة والقانون . د. أحمد طارق ياسين 


يمكن للدول أن تتحكم فيها سياسياً. ومن ثم إذا كانت مقولات السيادة 
وتراب الوطن من سمات النظام الدوليء إلا أنه قد جرى إعادة تركيبها 
على مواقع مؤسسية اخرى خارج الدولة وخارج نطاق الوطن. فالعوئة 
أدت إلى إعادة توزيع القوى بين الدول بطريقة تسهل علها السيطرة 
والتحكم. والانتقال الى ما يطلق عليه بالوظيفة التنظيمية للدولة والتي 
تدور حول قيامها بتنظيم عملية التحمل بالالتزامات والمسؤوليات بما 
يتلاءم والحفاظ على كيانا الذاتي» فضلاً عن دورها في القيام بتنظيم 
علاقاتها بالفاعلين الآخرين من غير الدول لكي تتمكن من مجابهة 
وانتتيهاب كاقة المشعيرات: 
الخاتمة 
بعد أن انتهينا من دراستنا لظاهرة العولمة القانونيةء لابد لنا ان نحلل 
ما توصلنا إليه من خلال هذه الدراسة» فضلاً عن الاستنتاجات 
والمقترحات. 
التحليل: 
1- السيادة تتغير ولا تنتبي 
2-النظام الداخلي للدولة يتأثر بالعولمة 
3-عبر العولمة تستطيع الشركات الكبرى السيطرة على اقتصاديات 
الدول الكامية. 
الاستنتاجات: 
1- إن ظاهرة العولمة القانونية جديدة وسريعة التطور. ومن ثم 
يكون لہا أثر كبير على سيادة الدولةء وانحسار لمهامها وتآكل 
واندحار لدور الدولة ومن ثم سيادتها الوطنية مالم تجابه هذه 
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العولة والقانون د. أحمد طارق ياسين 


الآثار وطنياً وإقليمياً وعالمياً بخطط وطنية تبنى على الطموحات 
المستقبلية 

قحك اتعاة' العولة من اخطر موكبوعاها على الاطلاق؟ تذنك 
يجب تركيز الاضواء على هذه الابعاد وبالتحديد الابعاد القانونية 
لمعرفة كيفية التعامل معها وهو الامر الذي يفسر العديد من 
جوانب العولمة الغامضة. كما يكشف عن أهم ملامح مستقبلها. 
تحمل العولمة القانونية في طياتها تغيراً شاملاً للقواعد القانونية 
التقليدية وترسي قواعد جديدةء ومنها هميش وتقليص مفهوم 
السيادة الوطنية نتيجة تعرضة لاتهاكات عدة قحد من دورة 
التقليدي. 

المقترحات: 

التعامل مع ابعاد العولمة تعاملاً واقعياً وموضوعياً. عن طريق 
الاخذ بالأدوات الايجابية منهاء فضلاً عن ضرورة الالتزام بالمعايير 
القانونية التي تعبر عن سيادة تلك الدولةء والتصدي لإفرازات 
العولمة السلبيةء ويما يحقق للدولة الضمانات والمزايا القانونية. 
رغم ما نلمسه من توجه متعاظم نحو العولمة القانونية على 
حساب دور الدولة وانحسار نفوذهاء إلا أن ذلك لا يعني بأي 
حال من الاحوال أن الدولة كنظام قانوني وسيامي بطريقها الى 
الاختفاء. بل أن وجود السلطة المركزية الواحدة أمرلا غنى عنه 
بالنسبة للشعوب. ووجوب فرض الدولة لسلصطاتها بطريقة 
تسيطر من خلالها على مفاهيم العولمة وابعادها القانونية. 
التعامل مع العولمة من منطلق التمسك بالبوية الثقافية 
والحضارية والقوانين والتشريعات الوطنيةء لأن العولمة وان 
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العولة والقانون TT‏ 
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كانت تعبيراً عن معطيات واقعية وفعلية, إلا أنها في ذات الوقت 
تعبر عن رغبة القوى الدولية لفرض هيمنتها ووصايتها على باق 
القوى أو الدولء. والتستر بالعولمة للتدخل وكسر الحواجز 
والحدود وتهميش للسيادة الوطنية. 
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العولمة والقانون aT‏ 
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العولة والقانون yT‏ 
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أثرعولمة النص القانوني على الدول: البعد القانوني والسيامي 
د. سلام سميرة 
جامعة خنشلة _ الجزائر 


لقد أصبحت العولمة ظاهرة عالمية لا يمكن تجاوزهاء ولا مفر من التعامل 

المجال الاقتصادي أو السياسي أو الاجتماعي أو الثقافي فحسب. بل تجاوزته إلى 
المجال القانونيء وهو بما يعرف بعولمة النص القانوني. 

إن عولمة النص القانوني في إطارها الدولي بدأت برسم خارطة جديدة للعالمء 

وعلى رأسه الدول الناميةء وتبرز آثار ذلك 2 عدة جوانب خصوصا ف البعدين 
القانوني والسياسي. سواء على المستوى الوطني أم الدولي. 

ومما سبق نحاول من خلال هذه الدراسة الإجابة على الإشكالية التالية: فيما 
Résumé :‏ 

La mondialisation est devenue un phénomêne mondial qui ne 
peut être surmontée, 11 n'y a pas d’échappatoire 3 y faire face, 
même avec l'image négative, leurs effets et leurs conséquences 
ne sont plus limités 3 la sphèêre économique, politique ou social 
ou culturel, et même dépassé le domaine juridique, et est ce 
qu'on appelle la globalisation du texte juridique . 

La mondialisation du texte juridique dans le cadre 
international a commencé ã dessiner une nouvelle carte du 
monde, et les pays en développement sur la tête, et mettre en 
évidence les effets de ce dans plusieurs aspects, en particulier 
dans les dimensions juridiques et politiques, que ce soit au 
niveau national ou international. 

Et qui déja nous essayons 3 travers cette étude pour 
répondre au problématique suivante: Quels sont les effets de 


la mondialisation dans le texte juridique sur les pays dans les 
dimensions juridiques et politiques? 
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لقد أصبحت العولمة ظاهرة عالمية لا مناص من التعاطي معہا حتى 
مع صورتها السلبية فضلا عن صورتها الإيجابيةء فآثارها وتداعياتها لم 
تعد مقتصرة على المجال السياسي أو الاقتصادي أو الاجتماعي أو الثقافي 
فحسب. بل تجاوزته إلى المجال القانوني؛ خصوصا ما تنتجه من آثار 
سلبية على صناعة أهم مصادر القاعدة القانونية الدولية (القانون 
الدولي العام) إن عولمة النص القانوني في مجالها الدولي تترجم تحكم 
الدول العظمى - وفي مقدّمتها الولايات المتحدة الأمريكية - في صناعة 
القرارات الدولية التي تتناسب مع أهدافهاء في غالب الأحيان تكون بعيدة 
عن شرعية نصوص وأحكام القانون الدولي» وهذا يعكس بوضوح أن 
العولمة القانونية في إطارها الدولي تجسّد إرادة الدول العظمى في بسط 
سياستها و رسم خارطة جديدة للعالم من خلال الإبقاء على خضوعه 
لإرادتها القانونية. 
ومما سبق نحاول من خلال هذه الدراسة الإجابة على الإشكالية التالية: 
فيما تتمثل آثار عولمة النص القانوني على الدول في البعدين القانوني 
والسياسي؟ 
المطلب الأول: آثارعولمة النص القانوني على الدول في مستواه 
الوطني 

لم تعد الدولة الوطنية الوحدة المركزية الأساسية في النظام العالمي 
الحالي كما كانت عليه في السابقء خاصة في ظل بروز قوى اقتصادية 
واجتماعية محلية وعالمية منافسة هذا من جهة. ولم تعد صاحبة القرار 
الأول في الأمور الحيوية ووظائفها التقليدية. ويمكن القول إن هذا ينطبق 
علي كل دول العالم بما في ذلك أكثرها ضعفا. إن هذا الوضع هو الذي 
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يحدد وظائف الدولة الوطنية في عصر العولمةء ونتيجة لذلك برزت 
وازدادت الأهمية النسبية لبعض الوظائف وتراجعت في المقابل أهمية 
وظائف أخري. 
الفرع الأول: إضعاف القدرات التقليدية للدولة وأثره على 
النظام القانوني الوطني 

في نطاق دراسة وظائف وقدرات الدولة والتي تأثرت بالعولمة سيتم 
استعراض أههها وفق ها بلى: 
أولا: الوظائف السياسية 

إن السياسة ككل الظواهر الحياتية الأخرى ليست بمنأى عن العولمةء 
للك تسن غريبا أن يهاه الفظر ف الوظائقت السياسية تلدولة الوظية: 
خاصة وأن هذه الوظائف بدأت تعرف تغيرا حقيقيا علي المستوبين 
الداخلي والخارجي. 
وفي هذا الإطار لم تعد الحكومات وحدها هي التي تحتكر الوظائف 
السياسية في الدولةء وإنما باتت تشاركها في هذه الوظائف جهات عديدة 
أخري داخلية وخارجية". وهو ما نتج عنه ما يلي2. 
عونيظرة a‏ عل التسراسة حيك مير السيا بنة بقوا ف الوق 
العرء الأمراتذى أدى إل كجاوز الدولة كم عميقها وأخيرا اتحماردورها 
السناني هو عن الصف الوظق ام عن الد الحالي» ومن يهنا 


1 Zaki Laidi , La crise de la Gouvernance mondiale , sur le site Internet : 
http://www.Vigile.net/ds-actu/docs3/03-6-2-1htm 

2 عبد الخالق عبد الله عولمة السياسة والعولمة السياسية. مجلة المستقبل العربي» عدد 
78 ييل 2002 ص35. 
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يتضح أن الدور الأسامي للدولة إذا أرادت الاستمرار-هو استعادة أولوية 
السياسة على الاقتصادا!: 
-الاتجاه العالمي نحو إلزامية التنسيق بين القوي الإقليمية والمؤسسات 
العالمية والمنظمات الحكومية وغير الحكومية لإدارة شؤون العالم» عن 
طريق تطبيق التشريعات والسياسات الدولية وإدماجها في القوانين 
والسياسات الوطنية. 
والجدير بالذك رأن جميع أن الدولة الوطنية. ليست هي الأداة أو الوسيلة 
الوحيدة في إدارة السياسات العالميةء بل إن الدولة "المعولمة " أصبحت 
فاعلا من مجموع فواعل أخرى دون أن تفقد كليا دورها كراع للمصلحة 
العامة2. 
ثانيا: الوظائف الأمنية 
يعتبر تحقيق الأمن الداخلي والحفاظ علي الأمن الخارجي من 
الوظائف التقليدية للدولة والتي تمثل المهمة المركزية للدولة. إن الجديد 
في هذا المجال يتمثل في التحديات والهديدات الجديدة التي تواجه 
الدولة في عصر العولمة الأمر الذي يفرض تطوير المهمة الأمنية للدولة 
وتحديث أساليب أدائها. وفي هذا المجال يمكن الإشارة إلى بعض القضايا 
الجديدة وما تتطلبه من وظائف أمنية للدولة الوطنية على المستوبين 
الداخلي والخارجي: 
1. التعرف على أنواع الجرائم التي تهدد الأمن الوطني كالجرائم 
الاقتصادية العابرة للحدود كالجرائم الدولية المتصلة بغسيل 
الأموالء و الاتجار بالبشر و بالمخدرات» . و هو ما لا يمكن للدولة 


' هانس بيتر مارتن وهارالد شومان» فخ العولمة: الاعتداء علي الديمقراطية والرفاهيةء الكويت. عالم 
المعرفة. 1998 ص 39. 

Zaki laidi, Op Cit. 2 
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مواجہتها بمفردهاء بل يستوجب ذلك تعاونا أمنيا دوليا من خلال 
وضع اتفاقيات تعاون و شراكة. وهكذا نجد أن مجالات الوظيفة 
الأمنية قد اتسعت وتعقدت بصورة غير مسبوقة. حيث أن مثل هذه 
الجرائم تهدد الأمن الوطني للدولة من زوايا مختلفة'. 
2 مقاومة التطرف والإرهاب. حيث أن ظاهرة التطرف والإرهاب تعد 
من الظواهر الخطيرة التي تهدد الأمن الوطني. وعلاج هذه الظاهرة 
لابد وأن يجمع بين الأساليب الأمنية. الاقتصادية. الاجتماعية 
والنفسية» وعلى هذا الأساس أصبحت محارية الفقر إحدى أدوات 
الأمن. ودعم التنمية عاملا مهما للاستقرار”. أما في مجال الأمن 
الخارجي تبرز قضية التدخل الأجنبي في الشؤون الداخلية للدول 
تحت مسوغ واعتبارات إنسانية. وهو ما سنتناوله لاحقًا. 
ثالثا: الوظائف الاقتصادية 
لقد تزايد الاهتمام والتركيز واضحا مجموعة الوظائف الاقتصادية 
للدولةء وريما يرجع ذلك إلى ازدياد أهمية العوامل الاقتصادية في الواقع 
المعاصرء وهو ما يدعو إلى التساؤل في الوقت ذاته عن الوظائف 
الاجتماعية للدولة. نظرا للعلاقة التلازمية بين الجانبين الاقتصادي 
والاجتماعي. 
بعد أن تم استكمال بناء الرأسمالية. دخل دور الدولة مرحلة جديدةء 
حيث أصبح تدخلها في الحياة الاقتصادية يشكل عبأ على الرأسماليةء 
مما أدى إلى الدعوة إلى تقليص هذا الدور بعد أن تخطى الاقتصاد 


1 محمد سعد أبو عامود. "الوظائف الجديدة للدولة في عصر العولمة". مجلة الديمقراطية. عدد3 
صيف 2001 ص 78. 

2 Carlo JEAN , "Conséquences politiques et sécuritaires de la 
Globalisation" .in: Mondialisation et sécurité, Edition ANEP ب‎ 
1.7Alger,2003 , p1 
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الرأسمالي مرحلة تحقيق التراكم. وظهر تعبير "الدولة الحارسة" الذي 
يشير إلى اخنصاروظيفة الدولة في تهيئة المناخ المناسب للأفراد ضمن 
المجتمع ليمارسوا أعمالهم بحرية تكاد تكون تامة'. 

وتوضيحا للدافع الخفي الذي يقف وراء تبني دعاة العولمة لبدف 
إضعاف الدور الاقتصادي للدولةء يرى البعض أن القوي الرأسمالية في 
مراحل نشأتها الأولي قد اتخذت من الدولة الوطنية أداة لتحقيق 
أهدافهاء إذ أسبمت أجواء الأمن والديمقراطية والاستقرار السيامي. 
التي كفلتها الدولة في انتعاش القوي الرأسمالية محلياء ثم اتخذت 
الرأسمالية من القوة العسكرية للدولة أداة لتوسيع نطاق سيطرتها 
عالميا من خلال مرحلة التوسع الاستعماري. أما الآن فقد استشعرت 
الرأسمالية أنها قد وصلت إلى مرحلة النضج وإمكانية الاعتماد على 
الذات. ومن ثم لم تعد بحاجة إلى دور الدولة بل أكثر من ذلكء لقد 
أصبحت الدولة من منظار القوى الرأسمالية تمثل قيدا أو عائقا يكبل 
حركة الرأسمالية ويعرقل جهودها في تحقيق أهدافهاء ومن ثم جاءت 
الدعوة إلى إحلال قوانين الشركات متعددة الجنسيات محل الدولة. 
وهكذا تحددت مہمة الدولة في عصر العولمة -من وجهة نظر الليبراليين 
الجدد -في كونها مجرد مضيفة للشركات متعددة الجنسيات* 
وهكذا أخذت الشركات متعددة الجنسيات تحل تدريجيا محل الدولةء 
إذ لم تعد حدود الدولة الوطنية هي حدود السوق الجديدةء بل أصبح 
العالم كله مجالا للتسويق. والشركات متعددة الجنسيات لا تقوم 


1 Samir Amin , Les dfis de la Mondialisation , L'Harmatin , Paris, 1997, 
P69. 

2 ممدوح محمود منصور. العولمة: دراسة في المفهوم والظاهرة والأبعاد. الإسكندرية» دار الجامعة 
الجديدة, لاسا 
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بإحداث هذه التغييرات والتعديلات وحدهاء بل تستعين بدور وقوانين 
هيئات ومؤسسات أخرىء منها المؤسسات المالية الدوليةء كصندوق 
النقد والبنك الدوليين'. 
كل هذه العوامل دقعت الدولة الوطنية في العالم الثالث إلى التخلي عن 
التؤاماتها التقليدية أو التحلل من كثير من وظائفها الاقتصادية؛ وسعت 
إلى قتصنوظائفيا علي الأمن :والرفاية والعدالة وجاءت إقرازات العيلة 
لتعزز هذا التوجه وتدفع به قدمًا. 
ولك سعكون وول العالم الثالك كو تادر بالتحديات الق تفرضا 
العولةء نتيجة ضعف أجهزها وهشاشة مؤسساتا في بعض الحالات: 
وتفاقم المشكلات الاقتصادية والاجتماعية. 
لقد شكلت الدولة الوطنية العنصر الأسامي في مفهوم الاقتصاد الدوليء 
وتشكل الشركات متعددة الجنسيات العنصر الأسامي في مفهوم العولمة. 
ورغم ذلك لازالت الدولة في عصر العولمة مطالبة بأداء الوظائف 
الاقتصادية الآتية: 
1. وضع القواعد القانونية المنظمة للنشاط الاقتصادي وتوفير 
الضمانات القانونية والإدارية لقيام القطاع الخاص بدوره في 
النشاط الاقتصادي مع متابعته. ووضع الضوابط اللازمة لامتثاله 
للقواعد القانونية المنظمة لنشاطه .ومن ثم فوضع القواعد 
القانونية وحده لا يكفي» وإنما لابد وأن يرتبط به القيام بمهمة 
المتابعة ووظيفة الضبط الملزم للامتثال لهذه القواعد. 
2 توفير الظروف الملائمة للمنافسة ومنع الاحتكارء وذلك من خلال 
ميدأ الشفافية في المعاملات والمعلومات. فلا يمكن للدولة الوطنية 


' عاطف السيدء اج ف ميزان ا ا تحليليةء مكدر مطبعة الانتصارء 2001 ص 33 
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- مثلا- أن تحمي المهن التي تندثر نتيجة التطور والتقدم التقني 
والمنافسة العالميةء إنما يمكنا إدارة التحول بشكل يدفع العاملين 
إلى التكيف مع الأوضاع الجديدة. والسعي إلى مقاومة الفساد'. 
3 وضع منظومة من السياسات القانونية والمالية والنقدية المرنةء 
القادرة على تمكين الدولة من إدارة النشاط الاقتصادي وتوجيهه. 
بما يحقق الأهداف المطلوبة للدولة ككلء ويعالج أي خلل في 
التوجهات الاقتصادية التي يمكن أن تحدث لنظام اقتصاد السوق. 
وقد خصص البنك الدولي تقريره السنوي عن التنمية في العالم 
عام1997 لموضوع "الدولة في عالم متغير" وحدد التقرير الوظائف 
الاقتصادية للدولة على النحو الاتي: 
-إيجاد قاعدة أساسية من القانون وحماية حقوق الملكية. 
-توفير بيئة مناسبة للسياسة العامة تتسم بالشفافية والمرونة 
وعدم الفساد. 
-الاستثمار في البشر والأبنية الأساسية”. 
إن هذه الوظائف المحددة تمكن الدولة من مواجهة انفتاح الأسواق 
وانتقال رؤوس الأموال والمشكلات الاقتصادية المستجدة. حتى تظل 
الدولة حارسة للصالح الوطني العام بدلا من أن تكون حارسة لرأس 
الملل العالعي ومصالح الشركات متعددة الجنسيات. 
الفرع الثاني: تراجع أداء الدولة أمام المجتمع المدني 
تقوم مؤسسات المجتمع المدني وخصوصاً تلك المعنية بحقوق 
الإنسان برصد الانتهاكات المتعلقة بحقوق الإنسان والقي تقع خلال 


1 عاطف قبرصي» " إعادة نظر في دور الدولة في التنمية الاجتماعية -الاقتصادية". مجلة المستقبل 
العربي. عدد282 أوت 2002 ص54. 

7 المرجع نفسه» ص 56. 
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التظاهرات السلمية كما أنها تقوم بتقديم اقتراحات لتطوير القوانين 
والتشريعات المتعلقة بحق التظاهر السلمي ويقتصر دورها على الأغلب 
على هاتين المبمتين المحددتين. كما أن هذه المؤسسات تواجه الكثير من 
التحديات اثناء تحطينها لق التجيع اللي مكل تعرضها في تفا 
للاعتداءات ومشاكل أمنية أخرى!. 

وتعتبر التشريعات أحد أهم العوامل التي يجب اصبحت منظمات 
المجتمع المدني تعمل على الضبغط بها لتعزيز الحق في حرية الرأي والتعبير 
والتجمع السلمي وتضمين ذلك في نشاطاتا » و يعتبر الربيع العربي خير 
دليل على ذلك» إذ كان له دور في إبرازالعديد من الانتهاكات والاشكاليات 
التي رافقتها موجة الاعتصامات والتظاهرات الواسعة النطاق وظهر ذلك 
جلياً في كل من مصر وتونس وليبيا والتي فاق حجم الاعتصامات فما 
ات الالوف من الارن كنا ساحب ذلك ظبون يعض اللظاهر الاق 
فود الى فويض الحق:ق الج اللي مل العضابات وما عير عة 
جاالبتحلجية. والشيياحة) رهم من الاشخاض اللدفين الذين يدون 
على المعتصمين» وشيوع حالات الاعتداء على المتظاهرين أو المعتصمين 
من خلال عدة أشكال وصور أما بممارسة التحريض من جهات معينه 
على العنف لإضفاء مبرر لفض الاعتصام أو المسيرة أو تحريض المدنيين 
أو العسكريين بزي مدني لنفس الغاية. و هو ما أثر سلبا على الدول 
المعنية و برهن على مدى تراجع أداء تلك الدول و عجزها عن ضبط 
المجتمع المدني» الذي استطاع إسقاط حكومات بأكملها. 

نقد اة اللمارساف الحملية احم ى عر ار راح اله 
من الافكاليات الق غفلت عها التف رات الوظنية من عبت القد ف 


"اسم علي خريسان» العولة والتحدي الثقافيء, بيروات: د دار الفكر العربي» 1 ص ص176. 
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استخدام القوة ومعايير تقييد الحق في الاجتماع والتعبير خلال فترات 
الثورات العربية 

وقد دفع ذلك الحكومات باتجاه تبني خطط إستراتيجية وطنية لتأهيل 
وتدريب مؤسسات المجتمع المدني على كافة الاحتياجات المالية والإدارية 
وعقد كافة الفعاليات من حيث الندوات والمؤتمرات والدورات لهذه 
الغاية 

2 العمل على زيادة مشاركة المرأة في منظمات المجتمع المدني 

3. التواصل مع الجمهور لخلق حالة وعي عام باليات عمل مؤسسات 
المجتمع المدني وفتح حوار عام حول المواضيع التي تشكل اولويات بما 
يعزق الديمشراطية والتسامح: وقول الاخن 

4. الضغط باتجاه توفير الدعم المادي لمنظمات المجتمع المدني لتمكينها 
من القيام بأدوارها وبالنتيجة تحقيق غاياتها المتوخاة. 

5. تحديد الاحتياجات المادية واللوجستية وتمكين مؤسسات المجتمع 
المدني مها لتمكيها من القيام بدورها في كافة المجالات التوثيق والرصد 
وتقصي الحقائق والتحقيق في انتهاكات الحق في حرية الرأي والتعبير 
والتجمع السلمي. 

6 حث القطاع الخاص على التعاون مع منظمات المجتمع المدني في 
طريقة وسعية لإدماج المسؤولية الاجتماعية في عمله. 

7. تشكيل تحالفات بين منظمات المجتمع المدني تكون غايتها رصد 
أوضاع الحق في حرية التعبير والتجمع السلمي والتوجه نحو التخصص 
في العمل الحقوق. 

8 تشكيل وتدريب فرق رصد فاعلة وحقيقية يكون مناط عملها 
التواجد في كافة الأماكن التي يمارس فها الحق في التجمع السلمي 
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وكذلك حرية الرأي والتعبير ومتابعة تعامل الإعلام مع الحريات 
الإعلامية. 

ويشكل الإعلام احد أهم أدوات منظمات المجتمع المدني لتحقيق غاياتها 
وأهدافها . إذ شهد العالم تطوراً مذهلا في العقد الاخير مما سارع في 
ازدياد وتيرة التأثير ونقل المعلومة بعيداً عن اي حدود جغرافية الامر 
الذي سهل العديد من مهام منظمات المجتمع المدني للقيام بأدوارها 
الفاعلة. بل يرى البعض ان منظمات المجتمع المدني خاضت مسيرتها 
النضالية من أجل الحقوق المدنية والسياسية نظرا للانتهاكات الواقعة 
علها وكان من أهمها الحق فقي حرية الرأي والتعبير والتجمع السلمي 
باعتبارهما وعاء لحقوق الإنسان مما انعكس على مستوى البرامج و 
اساليب العمل المتبعة من قبلها 

وعليه فقد لعب الإعلام دورا مركزياً في نشر قضيا ومطالب المجتمع 
المدني بالمجمل بل أصبح هذا التوجه امميا على صعيد الأمم المتحدة 
ومخاطبتها واستخدامها لوسائل الإعلام لإدراك أهمية ودور الإعلام في 
نشر حقوق الإنسان» وان وسائل الإعلام لحركة حقوق الإنسان كمحدد 
أسامي وجوهري لنشرلغة حقوق الإنسان أصبحت معياراً كاشفاً لتقدم 
المجتمعات. 

وقد استطاعت منظمات المجتمع المدني أن تلعب دوراً فاعلاً بشكل عام 
في ترسيخ حكم الديمقراطية والنهج الديمقراطي وتلعب دوراً حاسماً في 
الكثير من القضايا المحورية والمفصلية في المجتمع الذي تعمل فيه. وهي 
بذلك تكون أداة تدعم وتؤدي دوراً من أجل تعزيز مفاهيم الديمقراطيةء 
والحقوق المدنيةء والحكم الرشيدء وتدعم دور السلطة في تعزيز الحكم 
الرشيد من خلال الأطرالآتية: 
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٠‏ تنفيذ حملات توعية مستمرة لتعزيز أطر التعاون والتفاعل ما 
بين مؤسسات الدولة ومؤسسات المجتمع وأفراده. وذلك من 
خلال توفير المعلومات بالاتجاهين. ومع ذوي العلاقة. وبخاصة 
في القضايا المحورية والحاسمة وذات المساس المباشر بحقوق 
الإنسان وحرياته وتحديداً حرية الرأي والتعبيروالتجمع السلمي. 

٠‏ المشاركة مع السلطات التنفيذية والتشريعية في مناقشة 
القضايا الهامة» وبخاصة في صياغة القوانين وتعديلهاء 
والمتعلقة بحرية الرأي والتعبير والتجمع السلمي. 

ه إعداد الدراسات والأبحاث حول القضايا والمشاكل التي تؤثر 
على تفعيل وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير والتجمع 
السلميء والمساهمة في اقتراح الحلول ومناقشتها مع السلطات 
التنفيذية والتشريعية. 

٠‏ تنفيذ المشاريع ذات العلاقة في الحق بالوصول إلى المعلومات 
وحرية الرأي والتعبير بمدف كسب التأييد لبعض القضايا 
المتعلقة بهذه الحقوق والتركيز على بعضها. 

ه مناقشة التقارير والتوصيات المتعلقة بالحق في حرية الرأي 
والتعبير والتجمع السلمي وتعزيز الأداء الإيجابي وأفضل 
الممارسات. 

٠‏ المساهمة الفاعلة. مع السلطات ومنظمات المجتمع المدني 
المختلفة والخاصة. من أجل تعزيز سيادة القانون وممارسته 
بحرية وشفافية» وخضوع القائمين علية للمساءلة. 

٠‏ تنفيذ دراسات وأبحاث في مجال التنمية. وذلك بهدف تحقيق 
التوازن في التخطيط. والتنفيذ» ونقل التنمية إلى مختلف 
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المناطق» بناء على الدراسات» بهدف سد الفجوات الحاصلة بين 
المناطق المختلفة. 

السامية م السلطات ف حل المشاكل والسبعوياك التالفلية: 
بهدف تحقيق الاستقرارء وتوفير الأمن. وذلك من خلال حملات 
توعية مستمرة. 

ه٠‏ توفير المعلومات المتاحة لدى هذه المؤسسات لمتخذي القرار 
والمشرعين في السلطة. ذلك أن ما يمكن أن تصل له هذه 
المؤسسات من معلومات أكبر بكثير مما يمكن أن تصل له 
الملقمسة الممية 


المطلب الثاني: آثار عولمة النص القانوني على الدول في 
مستواه الدولى 


تال من خلال هذا الطب آذ استصياض التصيظ. القافوق عل 
البوية القومية والعغافية الدولة 
القن الأول امتصاص الضبط القاتوق العالي وأثره على البونة 
القومية والثقافية للدولة 
يعمل المجممع الدؤل المعولم على إضبعاف البويات القومية والثفافية, 
خصوصا في المناطق القابلة للاختراق كالدول الإفريقية والعربيةء أين 
تقوم منظمات غير حكومية ومؤسسات بمحاولة إدخال القيم المؤيدة 
لفوحيد العالم خت إشراف الغرب بشكل عام والولاات اة 
الأمريكية بشكل خاص. هذه القين التي تم تصديرها تهدف لتكوين 
النموذج الأمريكي العالمي للحياة'. 


" روبيرشارفان» " العولمة: البعد القانوني والسياسي". ترجمة قاسم المقداد. مجلة الفكر السيامي» ص 
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وعليه تواجه العديد من الدول بصفة عامة ودول العالم الثالث 
بصفة خاصة مشاكل وأزمات خطيرة تهدد وحدتها الوطنية بالانهيارء 
ومن أخطر هذه الأزمات بل وأكثرها جدلا أزمة الهوية الثقافية التي 
تتعلق بتكوين شعور مشترك بين أفراد المجتمع الواحد بأهم متميزون 
عن باقي المجتمعات. ومن هنا أصبحت الهوية الثقافية المحور الرئيس 
للأمم والشعوب. فقد انفجرت صراعات عرقية وثقافية في شتي أنحاء 
العالم تبيد وتدمر وتقتلع جذورا كانت راسخة في كثير من الدول مثل 
دول البلقان والصومال وروانداء حيث عمليات الإبادة الجماعية علي 
أشدها وعلي نحو غير مسبوق. 

فالبوية من أهم السمات المميزة للمجتمع » فبي التي تجسد الطموحات 
المستقبلية في المجتمعء وتبرز معالم التطور في سلوك الأفراد وإنجازاتهم 
في المجالات المختلفة. بل تنطوي علي المبادئ والقيم التي تدفع الإنسان 
إلي تحقيق غايات معينة. وعلي ضوء ذلك فالهوية الثقافية لمجتمع ما 
لابد وأن تستند إلي أصول تستمد منها قوتهاء وإلي معايير قيمية ومبادئ 
أخلاقية وضوابط اجتماعية وغايات سامية تجعلها مركزا للاستقطاب 
العالمي والإنساني'. كما شغلت قضية الهوية الثقافية بال المفكرين 
والعلماء والمثقفين والقادة في دول العالم» خاصة في عصر العولمة الذي 
ترك أثارا نفسية نتج عنها تحول في الهوية”. 


' عبد الودود مكروم: قيم هوية وثقافة -الإنماء _ مدخل لتحديد دور التعليم العالي في بناء مستقبل 
الأمة العربية. المؤتمر العلمي العشرون " مناهج التعليم والبوية الثقافية " المنعقد في الفترة 30 -31 
يوليو 2008 بدار ضيافة جامعة عين شمسء مجلد 4ء الجمعية المصرية للمناهج وطرق التدريس» ص 
5,. 

2 محمد أحمد محمد إسماعيل: برنامج مقترح لتفعيل دور أنشطة نادي الطفل لتأصيل الهوبة الثقافية 
لمواجهة التحديثات الحضارية بمراكز إعلام محافظة قناة السويسء مجلة كلية تربية عين شمس» ع 
0 ج 3: القاهرة: مكتبة زهراء الشرق. 2006. ص 373. 
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فأشار "محمود العالم" إلي أهمية البوبة في تشكيل الشخصية 
الفردية والمجتمعية'. وهذا ما أكد عليه "عابد الجابري" حين رأي أنه 
"لا تكتمل البوية الثقافية ولا تبرز خصوصيتها إلا إذا تجسدت مرجعتها 
في كيان تتطابق فيه ثلاثة عناصر: الوطن (الجغرافية والتاريخ)ء الدولة 
(التجسيد القانوني لوحدة الوطن والأمة). والأمة (النسب الروحي الذي 
تنسجه الثقافة المشتركة"2, كما أشار "الجابري" في موضع آخر إلى أن 
"البوية الثقافية هي حجر الزاوية في تكوين الأمم. لأنها نتيجة تراكم 
تاريخي طويلء فلا يمكن تحقيق الوحدة الثقافية بمجرد قرار» حتى لو 
توفرت الإرادة السياسية ”. 
إن من أبرز الدوافع نحو تأكيد الهوبة الوطنية والعربية والإسلامية هو 
ما يشهده عالم اليوم المتغير في كثير من أحداثه. والمتمثل في الانفتاح 
والنمو والتقدم التكنولوجي الذي ريما يكون له تأثيراته علي الهوية 
الثقافية للمجتمع*. ومما لا شك فيه أن العولمة الثقافية أصبحت 
تباشر تأثيرها علي الأجيال الجديدة من أبناء المجتمع» وسرت مفاهيم 
جديدة ومفردات غربية علي لغتنا العربية. وصار الشباب العربي يرددها 
ويدافع عنهاء بل صار مكمن الخطورة يتمثل فيما يمكن أن تتعرض له 
قيم الانتماء والاعتزاز بالوطن والعروبة والإسلام من تهديد » وصار من 


' محمود أمين العالم: الفكر العربي بين الخصوصية والكونيةء القاهرة: دار المستقبل العربي. 1996ء 
ص 19. 

* محمد عابد الجابري: العولمة والبوية الثقافية. مجلة المستقبل العربي. ع 228 / بيروت: مركز دراسات 
الوحدة العربيةء فبراير 1998م. ص ص 14 - 22. 

3 محمد عابد الجابري: مسألة الهوبة -العروبة والإسلام والغرب» بيروت: مركز دراسات الوحدة 
العربية. 1995. ص 12. 

“ سبيل سالم سلمان الحربي: دور مناهج التربية الفنية بالمملكة العربية | لسعودية في تعزيز القيم وإبراز 
الهوية الثقافية. مؤتمر "مناهج التعليم والبوية الثقافية " مرجع سابق ص 531. 
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الواجب علي مؤسسات التربية والتعليم أن تتحمل مسئولياتها لاستعادة 
التوازن المفقود والدفاع عن هويتنا وثقافتنا'. 
فاك بعك الدول. .مل استراليا' اشتكت من المادة الإعلامية 
للتليفزيون الأمريكي علي الأطفال؛ لخطورتها علي فقدان الانتماءء وقد 
عبرت وزيرة الثقافة الكندية عن انزعاجها من الهيمنة الثقافية 
الأمريكية. حيث إن %60 من برامج التليفزيون الكندي مستوردةء وأن 
0 من الأخلاق ليست كندية. كذلك اشتكت فرنسا من هيمنة اللغة 
الإنجليزية والتأثير علي الهوية الفرنسية”. كما أن الصينيين واليابانيين 
لم مهملوا لغتهم الأم ولم يجعلوا الثقافة الأمريكية تؤثر في حياتهم 
الاجتماعية والثقافية. بل احتفظوا بثقافتهم من عادات ولغة وتقاليدء 
وبذلك ظلوا محافظين علي هوبتهم الثقافية 

ومن التحديات التي تواجه الواقع العربي معضلة سيادة اللغة 
الإنجليزيةء وبالتالي فإن الثقافة الإنجليزية قد بدأت تحتل مكانة أكبر 
وتأثيراً أقوى من الثقافة العربية؛ مما يشعرنا بتراجع اللغة العربية 
واضمحلال شأنهاء ولعل أبسط مظاهر هذا التراجع والاضمحلال ما 
يلاحظ من شيوع الألفاظ والتعبيرات الأجنبيةء ويصفة خاصة الإنجليزية 
في لغة الحديث العادية بين الأفراد من الطبقة المتوسطة وما فوقها. كما 
أن محطات التليفزيون العربي تستورد ما بين 40. %60 من برامجها 
من الدول الغربية» وبحتل الإنتاج الأمريكي %80 من تلك البرامج 
المستوردة. وليس بخاف على أحد أن المنطقة العربية تعاني من التبادل 
' نادية بنت سالم بن سعد الدوسري: بعض مسئوليات المدرسة الثانوية تجاه تعزيز الهوية الثقافية 
لطلابهاء مؤتمر" مناهج التعليم والبوية الثقافية " مرجع سابق» ص 1196. 
7 المرجع نفسه» ص 1204 


“فوزية العشماوي: مخاطر العولمة على البوية الثقافية (اللغة والتعليم ٠‏ والتاريخ) > المؤتمر العام التاسع 
عضر البعلين الأعلى للشئون الإسلامية. > في الفترة 30-27 مارس 2007. ص 444. 
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اللامتكا إعلامياً فيما يعبر عنه بحال التبعية الإعلاميةء ولقد حذر 
"حامد عمار" من الانهار بالإعلام الغربي بصفة عامة والأمريكي بصفة 
خاصة. وما يترتب على ذلك من تمثيل لأفكاره وثقافته ومفاهيمهء وما 
يترتب على ذلك من آثارسلبية على ثقافتنا القومية'. 
وعلى هذا الأساسء تسعي الدول إلى المحافظة على ثقافاتها والحيلولة 
دون تذويها. ولن يكتب للدولة الوطنية النجاح في مسعاها هذاء إلا إذا 
قامت بأداء وظائفه الثقافية الآتية: 
1. أن تنمي في داخلها قيم الحرية والانفتاح والحوار والعدالة. ذلك 
أن هذه القيم هي التي تجعل ثقافة ما أكثر جاذبية من غيره؛ 
2 علي الدول التي تهدف إلى مواجهة الهديدات الثقافية للعولمة 
تقليل اعتمادها علي الخارج عن طريق العمل من أجل تقديم منتوج 
ثقافي يكون الأرق والأجود؛ 
3 الدول التي تتكون من مجموعات عرقية وثقافية مختلفة علهها 
العمل على تفعيل التنوع الثقافي فما بالشكل الذي يساهم في إغناء 
الثقافة الوطنية. وبحول دون إثارة الصراعات والانقسامات العرقية 
والثقافية التي نجدها اليوم أكثر بروزا”. 
الفرع الثاني: نظام تدويل القوانين وأثره على السيادة الوطنية 
يعتبرمبداً سيادة الدول على إقليمها من المبادئ القانونية الراسخة 
في القانون الدولي» حيث تمارس الدول سيادتها الكاملة على أراضها 
من حيث تطبيق القانون الوطني. وسن التشريعات التي تحفظ الأمن 


' حامد عمار: أصول الإنسان في ربوع مصر ومؤشراتها في مطلع التسعينات. المؤتمر العلمي السنوي 
الرابع عشر. التعليم والإعلام. رابطة التربية الحديثةء القاهرة. 13-11 يوليو1994. ص 48. 

* محمد إبراهيم عطوة مجاهد: بعض مخاطر العولمة التي تهدد البوية الثقافية للمجتمع ودور التربية في 
مواجيتهاء مجلة مستقبل التربية ال مجلد 27 6 2 يوليو 2001. ص ص 206-157. 
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والاستقرار. وتضبط كافة حركة مواطنما الذين يحملون جنسيتها بل 
تمتد الى خارج حدود الدولة حيث تنتقل بحركة الطيران وداخل مبنى 
سفاراتها في الخارج. أي أن للدولة السلطة المطلقة على كافة الأفعال 
التي تقع داخل حدود إقليمها الذي تمارس عليه سيادتها كركن من 
أركان تحقيق الدولة بمعناه القانوني والمعنوي رمزا للسيادة الوطنية 
وعنوانا للاستقلال السياسي وتحقيقا للذات الوطنية نجد كثير من 
المبادئ القانونية كمبداً إقليمية الجريمة الذي تنص عليه كثير من 
الدساتير الوطنية. ومبداً وطنية التشريعات التي تطبق داخل إقليم 
الدولية وضبط قواعد الإسناد الدولية حين تطل إشكالية تنازع 
القوانين. مع مراعاة واحترام القانون الدولي. 

ولكن اليوم وقي ظل العولمة نجد أن مبداً سيادة الدول على أراضما 
تراجع وأن السلطة المطلقة أصبحت محاصرة دوليا وعالميا في ظل 
تدويل العديد من القضايا التي كانت تدخل ضمن الاختصاص 
الداخلي للدول والتي يحظر التدخل فيها كقضايا حقوق الإنسان. 
يعد نظام التدويل من الأنظمة التي تقيد السيادة وتنتقص هنهاء ومما لا 
مرية فيه أن ظاهرة التدويل تتصادم مع الفكر التقليدي لمفهوم السيادة 
من حيث أن الدول لها مطلق الحرية في التصرف داخل إقليمهاء إلا أن 
الواقع المعاصر اليوم أفرز أمورا شتى على خلاف ذلك» حيث تم إخراج 
العديد من المسائل الداخلية إلى النطاق الدول. 

ويعرف التدويل بأته (إخضاع نظام أو حالة للقانون الدولي محكومة 
سابقا بالقانون الداخلي)". وأنه مفهوم طرح في بداية القرن العشرين. 


' توران هيلينء تدويل الدساتير الوطنية. منشورات الحلبي الحقوقيةء بيروت. 2010. ص 
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بخ إضغاء الظايع الدول إل القوافن الداخلية. وين الد كتون عبد 
السلام هماش التدويل بأنه (إخراج المسائل القانونية من مجالها الوطني 
ومعالهتيا اال الدول, كج لع ملأرمة الوا الوظنية لحل 
هذه المسألة و إما لعدم قدرة الدولة القومية على علاج هذه المسائل 
بمفردها)". 

ولقد لوك راء الدولية الى الع توق من غر اجى 
وكذاك عدن الت راع الدولية الى فى ارغاعا قو إل تول وة 
القانون. كما أن هناك العديد من الميادين قد دولت كوا موضوعا 
لتعاون ثنائي أو متعدد الأطراف بين الدول» بوسائل تتركز بصورة 
جور ف اقات الدولية: وان حتيجة عوكة التصوص: القادوفية 
الوطنية هو محاولة التوفيق والتنسيق المطرد للمفاهيم القانونية 
والأنظمة المرتبطة بها“ 

وه كفا ردك يحض الصو والتمائج الق تقب السيادة 
وتعمل على إيقاف أو تقييد نطاقهاء وهي على النحو التالي: 

أولا: تدويل الدساتير الوطنية 

إن أن نظاهر السيادة الداغلية الى اون داعل الدؤلة حرفا ف 
تصريف شؤونها الداخليةء و تنظيم مرافقها العامة و فرض سلطاتا 
كافة على ما يوجد في إقليمها من أشخاص و أموالء و حقها في القضاء 
و التشريع كأن تقوم الدولة بنفسها بصياغة و وضع دستورها الوطني 
الذي يشكل حخياتها و ينظة فمل السلظاث العامة فيا و علاقانها 


' هماش عبد السلام: دراسة في مفهوم التدويل واستخداماته في القانون الدولي العام. مجلة علوم 
الشريعة والقانونء الجامعة الاردنية. عمان» المجلد 38: العدد 2. ص 410. 
2 توران هيلين المرجع السابقء > ص 203. 
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ببعضهاء و يبين ما للأفراد من حقوق و واجبات'. بإحدى الطرق 
المتعارف علها في كتابة الدساتير الوطنية و نشأتها سواء كان من 
الأساليب الديمقراطية مثل أسلوب المنحة من الحاكم وحده أو تعاقدي 
بين الحاكم و الشعب. أو عبر الأساليب الديمقراطية كالجمعية 
التأسيسية المنتخبة من طرف الأمة. أو أسلوب الاستفتاء الشعبي 
المباشر”. غير أنه ظهر نموذج يحكي واقعا على خلاف ذلك» و يبرز في 
دستور البوسنة والهرسك الذي تمت صياغته بمعاهدة دولية (معاهدة 
دايتون) و اعتمد بتوقيع هذه المعاهدة دون استفتاء أو مصادقة 
البرلمان. إن مراعاة الدساتير للقانون الدولي تتعلق أيضا بحماية حقوق 
الأفراد وهكذا فإن دستور الاتحاد الرومي يعلن الاعتراف بحقوق 
الإنسان ويضمانها وفقا للقواعد والمبادئ العامة للقانون الدوليء 
واعترف صراحة بحق الافراد تقديم شكوى الى المنظمات الدولية لحماية 
حقوق الإنسان*. ومن ناحية أخرى فان بعض الدساتير تتطلب من 
المحاكم أن تفسر الحقوق المعترف بها دستوريا طبقا للمعاهدات الدولية 
لحقوق الإنسان. مثال ذلك المادة 10 من الدستور الاسبانيء والمادة 
9 من دستور جنوب إفريقيا. 

يقول الأستاذ محمد علوان في هذا الصدد (أن القانون الدولي المعاصر 
أصبح يشمل مجالات لا حصرلباء بحيث أصبح اليوم يغطي العديد من 
الموضوعات التي يشملها القانون الداخليء. والتي ينظر إلا على أنها من 
صميم الاختصاص الداخلي للدول. مثل صياغة الدساتير والقوانين 


2 رشاد عارف. القانون الدولي العام في ثوبه الجديد, داروائل للنشر والتوزيع. عمان» 2012. ص 277. 
( توران هيلين» المرجع السابق» ص 207. 
“ المرجع نفسه. ص 205. 
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المتعلقة بحقوق الإنسان ومعاملة الدولة لمواطنيهاء وبذلك يتأكد التأثير 
الواضع للقانون الدول على الدساتير). 

ثانيا: دور المنظمات الدولية في إعادة تشكيل السيادة الخارجية 
نقد أصبح التعاون بين الدول والمنظمات الدولية أمرا متعازقا علية: 
نيك كنارين هده الات اعانا الى ايها من الكاق الام 
نباء كن لباسلطة الغيام بالأعمال الى تحاف قيعنيا الفاتوكية 
فعندما يكون القرار إلزاميا من الناحية القانونية. فإن المخاطبين به لا 
يمكنهم الإفلات منه»ء ويترتب على ذلك تعديل السياسة الخارجية للدول 
سواء الاقتصادية أم العسكرية بحكم اختصاصات المنظمات الدولية. 
وتمثل قرارات مجلس الأمن على أساس الفصل السابع من ميثاق الأمم 
المتحدة تشكل أهم مظه رللقرارات الإلزامية للهيئات الدولية التي تمارس 
كد الدول كحت غا حفط الام وان الدوا ميق 

وفي بعض الظروف فان القوات المسلحة الوطنية للدول توضع تحت 
تصرف الأمم اللتحدةء أو بحلقك لتاقو وتخضيع لأوامرها قحال العدوات 
على إحدى الدول الأعضاء. وهكذا فان رئيس الدولة يعزل عن سلطته 
الدسظوزية فاد الخرف عمف مسافية الذولة فى النطية القولية 
موضوع البحث. وتكمن الصعوبة الدستورية في نزع يد السلطة 
المختصة ف الدولة عن قيادة القواث المسلحة الوطنية ونقل السيادة 
لصالح منظمة دولية. 


' المرجع نفسه. ص 212. 
2 حسن سهيل الفتلاوي» مبادئ المنظمات الدولية والعالمية والاقليمية: دار الثقافة للنشر والتوزيع» 
عمان. 2012. ص 54. 
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ثالثا: أثر عمل المنظمات الدولية المتخصصة على السيادة 
الوطنية (منظمة الصحة العالمية. منظمة اليونسكوء. والبنك 
الدولي وصندوق النقد الدولي) 

لقد أصبحت الصحة في القرن الحادي والعشرين مسؤولية مشتركة 
تنطوي على ضمان المساواة في الحصول على الرعاية الأساسية لمواجهة 
الأخطار عبر الوطنية'. ومن أوضح الأمثلة على ذلك ما نص عليه قرار 
مجلس الأمن رقم 2011/1983 والذي جاء فيه أن (أن مجلس الأمن 
يشدد على ضرورة القيام بإجراءات دولية عاجلة ومنسقة لكبح انتشار 
وباء فيروس نقص المناعة البشرية في حالات النزاع وما بعد التزاع. 
وبلاحظ في هذا السياق ضرورة اتخاذ إجراءات منسقة وفعالة على 
الصعيد المحلي والوطني والإقليعي والدولي لمكافحة الوباء والتخفيف من 
آثاره...). و لما كانت هذه المهام منوطة بمنظمة الصحة العالمية فانه من 
غير المستبعد أن يصدر مجلس الأمن قرارا لاعتباره إقليم ما محظور 
صحيا لانتشاروباء معين» أو أن تصدر هذه المنظمة قراراها الإلزامية أو 
الاختيارية في شأن من الشؤون التي تدخل في مجال اختصاصهاء و تقوم 
الدول بعد ذلك بإصدار قوانين أو تعديلها وفقا لتعليمات المنظمة 
الدولية 129.هذا إل جانب ما تقوم به اليونسكو من مراقبة التزام الدول 
بقراراتها الخاصة بالتعليم وتطوير مناهج الدراسة. كما لا يمكن إغفال 
ما يسمى ب"الوصاية الجديدة" التي تقوم بها كل من البنك الدولي 
وصندوق النقد الدولي على الدول و تقييدها ببرامج اقتصادية معينة من 
أجل قبول منحها قرضا دوليا. ويظهرهنا جليا أن السيادة الوطنية مقيد 


ا من التفاصيل ا المنظمة: دادر www.who.‏ 
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ومقوضة بقرارات من جهات خارجية وليس بقرار من الدولة حتى وإن 
كان ضمنيًا فقط. 

خاتمة 

يكمن جوهر العولمة في إلغاء الحدود بين الدول وإسقاط الحواجز 
والقيود المادية والثقافية التي تعترض التدفق الحر للسلع والخدمات 
ورؤوس الأموال والمعلومات في أرجاء المعمورة. وفي ضوء هذا المفهوم 
فإن العولمة تهدد بتنازل الدولة الوطنية عن سيادتها لصالح مؤسسات 
العولمة ووكالاتها الدولية وسوف يكون للتفاعلات الاقتصادية الدور 
الأعظم في توجيه سياسات الدول الخارجية وفي تحديد مصالحها 
الوطنيةء وقد انتقل جزء من صلاحيات الدولة الاقتصادية السيادية 
إي صندوق النقد والبنك الدوليين» ومنظمة التجارة العالمية. 
وعلى طريق إضعاف الدولة الوطنية»ء تتيح العولمة للفواعل فوق الوطنية 
أساليب كثيرة للتعامل المباشر مع المنظمات الوطنية غير الحكومية 
كجمعيات المجتمع المدني دون علم الحكومة. وغالبا ما تتحول هذه 
المنظمات غير الحكومية إلي معبر للمنظمات غير الحكومية العالمية. 
وفي ظل العولمة تعاني الدولة الوطنية - خاصة في العالم الثالث - 
ضغوطا لتقدّم تنازلات في حق السيادة و أهمها ما يتعلق بقوانينها 
الداخلية» من خلال استخدام سلاح المعونة الاقتصاديةء أو التهديد 
بإثارة متاعب داخلية كالتلويح بورقة اضطهاد الأقليات الدينية أو 
العرقية أو انتهاك حقوق الإنسان. 

إن عولمة النصوص القانونية ستؤثر سلبا على أدوار الدولة الوطنية 
ووظائفهاء وسيتراجع أساسا في المجالات الاقتصادية والاجتماعية. 
بسبب تقلص دور الدولة الوطنية -إلى حد بعيد-في التخطيط وتتبني 
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سياسات اقتصاد السوق. ويتعين علها تطبيق قرارات وقوانين 
المنظمات العالمية. 
لذلك كله» يجب علي الدولة الوطنية أن تتهياً للتعامل مع عصر جديدء 
يجمع محاور قانونية واقتصادية وسياسية وثقافية واجتماعية 
متداخلة. وهو ما يعني تنمية أدوار الدولة في مجالات معينة. وفي هذا 
الإطاريخلص البحث إلى أنه يتعين علي الدولة الوطنية -خاصة في العالم 
الثالث -إذا أرادت ضمان استمراريتها من ناحية» وتحسين مستوي الأداء 
لديا من ناحية أخريء أن تبادر إلى القيام بما يأتي: 
1. تطوير التشريعات بما يتلاءم مع الأدوار الجديدة» بمعني مراجعة 
التشريعات القائمةء بما فما النصوص الدستورية المنظمة لأدوار 
الدولةء وذلك في ضوء الأدوار الجديدة واستحداث تشريعات جديدة 
تستوعب معطيات اقتصاد السوق في المجالين الاقتصادي 
والسيامي. 
2 إعادة رسم السياسات التي تمكن الدولة من المنافسة في الأسواق 
الداخلية والخارجيةء وذلك في خضم التكتلات العالمية. مع تبني 
سياسات رشيدة تتوخي المواءمة بين المتغيرات الإقليمية والعالمية من 
جهة. والمصالح الوطنية من جهة ثانية. 
3 إعادة تنظيم الأجهزة الحكومية المختلفة. بما ينطوي عليه ذلك 
من تدعيم بعض الأجهزة وتحويل الأخرى» وإعادة تنمية وصياغة 
التفاعلات والعلاقات بين هذه الأجهزة من ناحيةء ثم بين الأجهزة 
والجماهير والمؤسسات التي تتعامل معها من ناحية أخري. 
4 بلورة رؤي ومفاهيم استقلالية جديدة تحافظ علي جوهر السيادة 
ولا تقف عند أشكالباء والتي عادة ما تكون عرضة للتبدل والتغير. 
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وتخلي دول الاتحاد الأوربي عن عملتها الوطنية وعن المفاهيم 

التقليدية للحدودء مثال واضح في هذا المجال. 

5. تبني بعض القيم الثقافية التي تؤهل مؤسسة الدولة للتعامل مع 

القضايا التي لم تكن واردة من قبل فعلي سبيل المثالء لابد من 

حرية أكبرفي اتخاذ القرارات. هذه الحرية تفترض توفر قيم الثقةء 

سواء الثقة في الذات أو في الآخرين. وقيم المنافسة التي تقوم علي 

التعاون والتكامل. 

6 دفع وتشجيع روح المبادرة في الطريق الذي يحقق التكامل بين 

الدولة والمجتمع المدني» وغرس وتطوير القيم الديمقراطية مثل 

التسامح وقبول الرآي الآخر والتعايش مع الآخرين. 
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جامعة سعيدة _ الجزائر_ 


لقد كان للتقدم التكنولوجي دور كبير في تطوير بعض القواعد الدوليةء و ذلك 
من خلال الإسهام في توسيع نطاق القانون الدولي العام من خلال ظهور كيانات 
وتجمعات غير الدول و غير المنظمات. كالشركات متعددة الجنسيات والمنظمات 
غير الحكومية على الصعيد العالمي و استحداث مفاهيم قانونية جديدةء 
كموضوع قيام المسؤولية الدولية على أساس المخاطر. كما ساعدت الثورة 
التكنولوجية. منذ الخمسينات من القرن العشرين على اكتشاف مناطق جديدة 
سارعت الدول على انتزاع مناطق من تلك المساحات تخص بها نفسها دون 
غيرهاء مثل أعالي البحار و القطب الجنوبي. ضف إلى ذلك الصراع الدائر بين 
القوى العظمى لإخضاع الفضاء الخارجي لسلطان الإنسانء و في خضم هذه 
الأحداث و التطورات والمنافسات الدولية حول أهم أجزاء الفضاءات الدوليةء 
ظهرت بادرة أمل تمثل في فكرة التراث المشترك للإنسانية. 
Résumé:‏ . 
Les progrês technologiques ont [0116 un 1016 majeur dans‏ 
1élaboration de certaines rêgles internationales en‏ 
contribuant 3 extension du droit international public‏ 
grace 3 1 émergence d’entités et de groupes non étatiques‏ 
tels que les compagnies multinationales et les‏ 
organisations non gouvernementales dans le monde et au‏ 
développement de nouveaux concepts juridiques. Tel que‏ 
la responsabilité internationale pour risque ou absolue.‏ 
Depuis les années cinquante du XXe siêcle , Le‏ 
développement technologique a permis de découvrir de‏ 
nouvelles zones internationales, Les Etats se sont‏ 
empressés d'étendre leur souveraineté sur ces espaces pour‏ 
quelles leur appartiennent 3 eux seules, telles que la haute‏ 
mer , 1 Antarctique et l'espace extra-atmosphérique , et au‏ 
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العولة والقانون Ey‏ 
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milieu de ces événements et développements et des 
compétitions internationales entres les Etats sur ces 
espaces internationaux, Un geste d’espoir est apparu dans 
1’ idée du patrimoine commun de ]’humanitêé. 

Most clefs : 

Responsabilité, absolue, droit de l1’ espace, patrimoine, 
commun, humanité. 


هه 


مقدمة 

في سنوات مضت وفي إحدى القنوات الفضائية المتخصصة ف 
إدارة الأعمال والاقتصاد.ء اقترح أستاذ من جامعة أوربية إنشاء بنوك 
في الفضاء الخارجي على متن أقمار صناعيةء في نظره أن هذا من شأنه 
التهرب من القانون. لقد أخطأ في اقتراحه هذاء والحقيقة أن الفضاء 
الخارجي لا يعتبر وسط دون قانون يخضع له. والسبب الأول يتمثل في 
وجود اتفاقيات دولية تحكم الأنشطة الفضائيةء أما السبب الرئيسي 
هو أن كل الأنشطة التي يمارسها الإنسان وفي أي وسط كانت تخضع 
للقانون. 

فالقانون لا يطبق بصفة مطلقة أو مجردة على مجال معين مثل 
الفضاء الخارجي كمجال أو وسطء وإنما على الأنشطة الإنسانية التي 
تمارس في هذا المجال. فالمجال أو الوسط يشكل فقط إطار الأنشطة 
الأثيسانية اللمارسة'. 

إن التطور العلمي المذهل الذي شهده العصر الحديث أضاف 
عوامل جديدة بالإضافة إلى العوامل التاريخية و الجغرافية والسياسيةء 


1 - Armel KERREST , Droit عل‎ lespace. Droit des activités spatiales, 
Quelques définitions et remarques sur une approche pluridisciplinaire, 
(copuos) Sous-Comité juridiqueVienne, Autriche, 26 - 27 Mars , 2007 , 
p01. 
کتاب: عولة القانون‎ 
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هذه العوامل كان لها أثر عميق في تطوير قواعد القانون الدولي و تغيير 
معالمها والتي تتمثل في العوامل التكنولوجية. ولعل الفقيه الفرنسي .۸ 
eاامPrad‏ دا عل كان يتنبأ أو يستلهم آفاق المستقبل عندما كتب في 
العام 1908 يقول: " ليس الفلاسفة بنظرياتهم» و لا الحقوقيون 
بصيغهم» بل المهندسون بابتكاراتهم2. هم الذين يصنعون القانونء 
وخصوصا تقدم القانون"". 

فالثورة التكنولوجية التي اجتاحت العالم في القرن العشرين 
تركت آثارا عميقة في حياة المجتمع البشريء ويتجلى هذا التأثير في 
التحولات المتعلقة بالعلاقات الدولية وإحداث تغيير في القرار السياسي 
والتأثيرفي الأمم المتحدة والنظام الدولي”ء بل أكثرمن ذلك أنها استطاعت 
أن تفرز عاملا جديداء هو العامل الاقتصادي الذي من شأنه قلب 
الموازين والسماح لدولة مزدهرة اقتصاديا باحتلال مركز دوليء والتأثير 
في النظام الدولي دون أن تكون متفوقة عسكرياء واليابان وألمانيا مثلان 
يؤكدان ذلك. 


'- د.محمد المجدوب. القانون الدولي العام. منشورات الحلبي الحقوقية. الطبعة السادسة. سنة 
7. ص80. 

2- كما أثرت التكنولوجيا في أوضاع الأمم المتحدة من خلال تحريم استعمال القوة لحل المنازعات الدولية 
و حفظ السلم و الأمن الدوليين» فقد أثرت كذلك على هيكلة النظام الدولي الذي أنبى العصر الأوروبي 
المقترن بنزعة التوسع الاستعماري» و إسهامه في توزيع مناطق النفوذ في العالمء و تمخضه عن قطبين 
تحكما في مصير الشعوب و تسببا في إغراق العالم بأزمات اقتصادية. و في تكديس الأسلحة التدميرية و 
في قيام الأحلاف العسكرية» حتى بداية التسعينات بدأت تتبلور ملامح نظام دولي جديد يتسم بإحلال 
القطبية الأحادية محل القطبية الثنائيةء وتحول الصراع العالعي من صراع سياسي وعسكري إلى صراع 
اقتصادي. 

- د.محمد المجدوب.» المرجع السابق» ص ص 82 - 87 .88.89 

- أنظر تفاصيل تأثير التقدم التكنولوجي على قواعد القانون الدولي في: 

د. مصطفى سلامة حسين» التأثير المتبادل بين التقدم العلمي والتكنولوجي والقانون الدولي العام دار 
الهضة العربيةء القاهرة. سنة 1990. ص 11 وما يلها. 
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وقد كان للتقدم التكنولوجي دور كبير في تطوير بعض القواعد 
النولية و داك من خلؤل الإسيام فى توس تظاق الغادون الدول الحا 
من خلال ظہور كيانات وتجمعات غير الدول وغيرالمنظمات. كالشركات 
متعددة الجنسيات و المنظمات غير الحكومية على الصعيد العالمي' 
واستحداث مفاهيم قانونية جديدة» كموضوع قيام المسؤولية الدولية 
على أساس المخاط ر”. كما ساعدت الثورة التكنولوجية. منذ 
الخمسينات من القرن العشرين على اكتشاف مناطق جديدة سارعت 
الدول على اترا هعاطق من جلك لاحات تعن برا تعبياذون غيرهاء 
مقلع أغال الحاو العطب الي هه إل ذلك الحبراع الداكر بيك 
القوى العظمى لإخضاع الفضاء الخارجي لسلطان الإنسان. وقي خضم 
هذه الأحداث والتطورات والمنافسات الدولية حول أهم أجزاء 
الفضاءات الدولية. ظهرت بادرة أمل تمثل في فكرة التراث المشترك 

إن التطور والتقدم التكنولوجي أسفرعن ظهور مفاهيم قانونية 
جديدة. ولعل ھم هذه المفاهيم هو موضوع المسؤولية الدولية في هذا 


'- تفاصيل أكثرفي هذه النقطة. أنظر: د. مصطفى سلامة حسين» المرجع السابق» ص 78 و ما يلها . 
2- إن المفهوم التقليدي للمسؤولية لم يعد قادرا على التلاؤم مع الآثار والأضرار التي تسبما الثورة 
العلمية. ففي عصر التفجيرات النووية وما أفرزته من أضرار جسيمة تجاوزت حدود الدولة التي 
تستخدمهاء تضاعفت أهمية تلك المسؤولية, لأن الأضرار أصبحت خطيرة وشاملةء وإثبات الخطأ أصبح 
صعباء واستخدام التكنولوجيا أصبح مشروعاء كما أن أساس هذه المسؤولية يعتمد على عدة اعتبارات 
إنسانية مثلء مبدأ العدالة. ومبدأ المساواة أمام الأعباء» ومبدأ التوازن في التضامن. لتفاصيل أكثر حول 
قيام المسؤولية على أساس المخاطر-أنظر: 

-د. بن عامر تونسي» أساس المسؤولية الدولية في ضوء القانون الدولي المعاصرء منشورات دحلبء 
الطبعة الأولى» 1995. ص 120 وما يليها. 

- د. محسن عبد الحميد أفكيرين» النظرية العامة للمسئولية الدولية عن النتائج الضارة عن أفعال لا 
يحظرها القانون الدوليء دار الهضة العربيةء القاهرة 1999. ص 27 وما يلها. 
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العصر. باعتبار أن المفهوم التقليدي للمسؤولية لم يعد قادرا على 
التلاؤم مع الآثاروالأضرار التي تسببها الثورة العلمية الحديثة. ففي عصر 
يسود فيه غزو الفضاء والتفجيرات النووية. تضاعفت أهمية المسؤولية 
نظرا للأضرار الجسيمة التي تجاوزت حدود الدولة التي تستخدمباء 
تخت سارت هاه اا رار حطر وشام 
إن الآثار القانونية المترتبة عن الأنشطة الفضائية والممارسة من 

قبل الأشخاص والحكومات والمنظمات الدوليةء وكذا الأثر القانوني 
المترتب عن الأضرار أو الإصابات التي قد تحدث أثناء القيام بأنشطة 
مماثلةء نوقشت من طرف المحامين» والدبلوماسيين والمعلقين. بالنظر 
إلى إمكانية حدوث الضرر على سطح الكرة الأرضية -على الأرض أو في 
الهواء - أو في الفضاء الخارجي. كما أن هذه الأضرار أو الإصابات يمكن 
أن تنجم عن حوادث وأخطاءء قد تكون عمدية أو عرضية. 

وقد عبر الفقيه أندرو هالي :©1121 .© 0167 دك عن هاته المسألة 
بقوله: 

"اليوم. وعلى الرغم من التقدم التكنولوجي الهائل. والتزايد 
المستمرقي مدى ما يمكن الوصول إليه بواسطة الصواريخ. فإن عودة 
صاروخ إلى الأرض في مكان بعيد عن موقع إطلاقه. من شأنه أن 
يتسبب في إحداث أضرارء ونظرا لبعد المسافة التي يجتازهاء فإن 
بعض الأخطاء أو عيب في نظام التوجيه للمركبة تؤدي بسقوطه على 
الأرض محدثا أضرارا على الممتلكات والإصابات الشخصية. فمن 
الذي سيكون مسئولا عن هذا الضرر وإلى أي مدى!؟". 


' - Nicolas Mateesco Matte. Droit Aérospatial, Edition Pedone. 1969. 


RAV AV AAV AVAN AV AV AV AVA AV AV AVA AN ANA AA, AVAA AVANA AV AV AVAN AVANA AV AN AV AV AV ANA AV AN AVA AV AAV AVAN 


كتاب: عولة القانون رغ التسجيل :3373.6356.8. ۷R‏ 171 


العولة والقانون 7 


ا IRR RIESE‏ سو سرس سس و و جو جو جو جو جو جو جو رجو رجو رو رجو رجو رجو رسو رص 1001 


فالحقيقة هي أنه كون مركبة فضائية تزن آلاف الكيلوغرامات 
وتنقل كميات كبيرة من المحروقات تعرف على أنها الأكثر تقلبا عند 
مغادرة الأرضء» وسلوك المركبة يعتمد اعتمادا كليا على نظام معقد من 
آلاف الأجزاء.ء صممت وأنجزت على وجه الدقة. حيث تجعلها تسيطر 
على كل من الجهاز نفسه وعلى الأجهزة المتمركزة في الأرض» حيث أن 
أصغر خطأ في حساب هذه الخطة. أوفي الصنع أوفي وظيفة جزء واحد 
منها يؤدي إلى كارثة. وإذا حدثت مثل هذه الكوارث. فما هو أساس 
المسؤولية الذي يمكن المتضررون من المطالبة بالتعويض؟. 

لهذا السبب أوكلت الأمم المتحدة في عام 1958ء الدراسة 

وتقديم التوصيات بشأن مختلف القضايا القانونية المتعلقة 
باستكشاف واستخدام الفضاء الخارجي» إلى اللجنة الخاصة المعنية 
بالاستخدامات السلمية للفضاء الخارجي. وقد رأت اللجنة الخاصة في 
تقريرها أن المسؤولية عن وقوع الإصابات أو الأضرار الناجمة عن 
الأنشطة الفضضائية. تعتبرمن المسائل المهمة التي يجب أن تحصل على 
العناية التامة بالإضافة إلى مشاكل عديدة تعرضت لاء والتي تم النظر 
فيها ومناقشتها 

وفي العاشر من سبتمبر 1971 وافقت لجنة الأمم المتحدة 
للاستخدامات السلمية للفضاء الخارجي على مشروع اتفاقية 
للمسؤولية عن الأضرار التي تسبما أجسام الفضاء'. وقي الحادي عشر 
من نوفمبر 1971 أوصت اللجنة الأولى بالجمعية العامة* بالموافقة على 
"- - أنظر تقرير لجنة الاستعمالات السلمية للفضاء الخارجي المنشور في وثيقة الأمم المتحدة ۸/8420 
(1971) 2:8 , هذا وقد وافقت اللجنة الفرعية القانونية في اجتماعها رقم 166 في 29 جويلية 1971 
على مشروع الاتفاقية أنظر وثيقة الأمم المتحدة 
*- وافقت اللجنة الأولى بالإجماع بحضور 90 عضوا » وتغيب أربع دول هي كندا و إيران و اليابان » و 
السويد 
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مشروع الاتفاقية. ثم أقرت الجمعية العامة المشروع في 29 نوفمير 
171 

وقد نصت المادة السادسة (06) من معاهدة الفضاء 1967ء على 
المسؤولية الدولية بقولها: "تترتب على الدول الأطراف في المعاهدة 
مسؤولية دولية عن النشاطات 0 المباشرة قي الفضاء الخارجيء 
بما في ذلك القمر والأجرام السماوبة الأخرى.". ويعني ذلك الالتزام 
بالمراقبة 'Responsability"‏ ' التي تقع على كاهل الدول. أما المادة 
السابعة(07).ء فإنها تنص على. المسؤولية بالمفهوم الإنجليزي 
"1 |أطذذن !"2 وذلك بنصها: " تترتب على كل دولة من الدول الأطراف .... 
المسؤولية الدولية عن الأضرار التي تلحق أية دولة أخرى من الدول 
الأطراف في المعاهدة أو أي شخص من أشخاصها الطبيعيين أو 
القانونيين بسبب ذلك الجسم أو أجزائه فوق الأرض أو في الفضاء 
الجوي أو في الفضاء الخارجي. بما في ذلك القمر والأجرام السماوبة 
الأخرى." ويعني ذلك الالتزام بالتكفل بدفع التعويضات» وهو ما جاءت 
مفصلة فيه اتفاقية المسؤولية الدولية عن الأضرار التي تحدثها الأجسام 
الفضائية لسنة 1972. 


'- أنظر قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 2777 (الدورة 26) في 29 نوفمبر 1971ء وقد وافقت 
عليه 93 دولة وتغيبت الدول الأربعة المذكورة. 

*- إن مصطلح المسؤولية باللغة الفرنسية يطابق مفهومين مختلفين باللغة الإنجليزية واللذان يفسران ب 
"ityاResponsabi"‏ من جهبة»ء ود "iااطةا"‏ من جبة أخرىء وفيما يخص القانون الفضائي والقانون 
البحري. فإن اللفظين باللغة الإنجليزية يستعملان هذا التمييز الممم على نطاق واسع. أنظر: اعم 
ER۲,‏ قانون الفضاء( لإشكاليات. بواقاق) ) مجلة الفكر البرلماني (مجلس الأمة)ء العدة 5« 2004. 
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المحور الاول: قيام المسؤولية على أساس المخاطر 
إن التعرض للمبادئ العامة للمسؤولية الدولية بالتحليل 
والدراسة مرهون بمعرفة الأساس الذي تقوم عليهء وذلك بغية اختيار 
ما يصلح من هذه المبادئ ومطابقتها لهذا المجال الجديد. وإجراء بعض 
التعديلات إن أمكن على هذه المبادئ حتى يلائم ما يلحق القانون الدولي 
من تطور لمواجهة هذه المشاكل'. 
ونظرا للخصوصية التي يمتازبها الفضاء الخارجي سواء من حيث 
النظام القانوني الذي يحكمه أومن حيث طبيعته باعتباره من المشاعات 
العالمية. فإن جميع المراحل التي مرت بها المسؤولية الدولية نستطيع 
إسقاطها على الفضاء الخارجي وذلك بمختلف الأسس التي تقوم علهها. 
فنجد قيام المسؤولية على أساس الخطأ في عدة أحكام جاءت بها 
اتفاقية المسؤولية 1972. كما نجد قيامها على مبدأ انتهاك الالتزام 
الدولي وذلك من خلال النصوص التي تلزم الدول والمنظمات الدولية 
الحكومية بالقيام بفعل معين أو الامتناع عن فعل معين وذلك في جل 
النصوص التي تدخل في إطار قانون الفضاءء ونجد قيامها أيضا على 
أساس المخاطر والتي تبنى على مجرد وقوع الضرر وذلك في عدة نصوص 
قانونية أدرجتها اتفاقية المسؤولية 1972. 
نتيجة التقدم والتطور التكنولوجي الذي يشهده العالم» طالب 
معظم الفقه الحديث بالخروج عن القاعدة التقليدية العامة التي 
تتطلب إثبات الخطأء وتبني نظرية المخاطر باعتبارها وسيلة لحماية 


- خاصة تلك المتعلقة بالأنشطة ذات الآثاربعيدة المدى كالذرة و الفضاء و الناشئة عن الأخذ بالأساليب 
العلمية الحديثة في بعض المجالات وعلى وجه الخصوص في مجالي الصناعة و الهندسة -أنظر : علوي 
أمجد علي ؛ ارجح لاق > ص 404 و 


أمظ 
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المضرورين من عواقب الأنشطة الخطرةء وعلى وجه الخصوص تطبيقها 
على الأنشطة الذرية والأنشظة الفضاقة'. 

1 - نظرية المخاطر في القانون الدولي 

يتناول الفقه الدولي والداخلي هذه النظرية بتسميات مختلفة: 
نظرية المخاطرء المسؤولية المطلقة. المسؤولية الموضوعية. المسؤولية 
المشددة والكاملة. المسؤولية بدون خطأ. وقد اقتبست النظرية من 
القانون الداخلي. بحيث كان أول من نادى بفكرة إدخال نظرية المخاطر 
إلى القانون الدولي الفقيه عا||أداءندط اPoua‏ وذلك £ دورة معهد القانون 
الدولي سنة 1900 في سويسرا. حيث قال: "... إن الأجانب الذين يقيمون 
على إقليم دولة يجلبون النفع لها وعليها أن تتحمل المخاطر التي تلحق 
مهم." وأكد أن من ينتفع بشيء يجب أن يتحمل نظير هذا الانتفاعء 
المخاطر الق وتغرض لبا:هذا اليم أوالإنسان محل اناد 
ونفس الاتجاه ذهب إليه الفقيه بول روبتر Reuter‏ اده حيث قال:" 
الأضرار الجسيمة التي قد تحدث في أعقاب التقدم العلمي للحياة تخلق 
مشاكل لا يمكن تجاهلها طويلاء وأمام هذا الاحتمال يجب أن تنجه إلى 
وضع قواعد جديدة”". 

نتيجة ما أحدثته الثورة العلمية من تقدم كبيرء وباعتبار استخدام 
العلم والتكنولوجيا ذو حدين» فمن جهة يحقق التقدم والتنمية وسد 
الحاجات ويجلب الرفاهيةء في مقابل ذلك قد يؤدي استخدامها إلى 


- إبراهيم فهمي شحاته» المرجع السابق» ص 508 

2- محسن عبد الحميد أفكيرينء المرجع السابق» ص 27 

7- مشار إليه من طرف: ابن عيمى زيواني» المسؤولية الدولية عن الاستعمال السلمي للطاقة 

النووية. دراسة تطبيقية على حادثة تشرنوبيل 1986. مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون 
الول والعلاقات ا كلية الحقوق والعلوم انمه جامعة الجزائر, 9, ص 
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العويلة والقانون 7 


إحداث أضرار جسيمة وبعيدة المدى. قد تنصرف آثارها إلى دول 
وشعوب أخرى مما يجعل مصالحها عرضة للضرر'. الأمر الذي أثر على 
العلاقات بين الدول. حيث أصبحت الأنشطة المشروعة في حد ذاتها 
تشكل خطرا وتحدث أضرارا جسيمة. الأمر الذي دفع الفقه إلى البحث 
عن أساس جديد للمسؤولية غير أساس الخطأ والعمل غير المشروع 
لفن عقف اجا ليما حت اأص تن الصهي اواد عك 
الخطاً كأساس للمسؤولية بسبب صعوبة إثباته وإثبات الضرر وإثبات 
علاقة السببية. كما أصبح غير ممكن الاعتماد على العمل غير المشروع 
كأساس مسؤولية الدولية لأن الأعمال التي استخدمها العلم والتقدم 
التكنولوجي هي أعمال مشروعة ولكنها تسبب أضرارا كبيرة للغير”. 
تقوم فلسفة هذه النظرية على أساس أن الغنم بالغرم» فمن يدخل 
شيئا خطرا في الجماعة يكون مسؤولا عن الأضرار التي تنجم عن هذا 
الثيء حتى ولو لم ينسب إليه أي خطأ أو إهمالة. فكل ما تتطلبه هذه 
النظرية هو : نشاط. ضررء وعلاقة سببية بين النشاط و الضرر بحيث 
أن صاحب النشاط يسأل عن الضرر الذي ينجم عن نشاطه المشروع“ 
إذ أن العبرة بتطبيق هذه المسؤولية أنها لا تترتب إلا إذا انعدمت 


'- حمداوي محمد. المرجع السابقء ص 129 
*- د: العربي بوكعبانء المسؤولية الدولية عن الأضرار البيئية. مجلة علوم تكنولوجيا وتنميةء الوكالة 
الوطنية لتنمية البحث الجامعيء العدد 5. 2009 ص 45 
3- بن حمودة ليلى» المسؤولية الدولية عن الأنشطة الفضائية, المرجع السابق» ص 12 و13 
“- غازي» حسن صباريني. الوجيز في مبادئ القانون الدولي العام» دار الثقافة للنشر والتوزيعء الأردنء 
5. ص 313 و314. 

دين عامرتونمي. أساس المسؤولية الدولية في ضوء القانون الدولي المعاصرء المرجع السابقء ع 
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دخرشي عمر معمر 


212111111100777 NSA: 


وقد لاقت نظرية المخاطر عدة انتقادات واتجاهات بين مؤيد 
ومعارض' في نقلها إلى القانون الدوليء ولعل تبنها في العديد من 
الاتفاقيات الدولية2. وكذا أحكام التحكيم الدولية التي جاءت صريحة 
في تطبيق المسؤولية المطلقة. توحي إلى قبولها ضمن قواعد القانون 


الدولي» كما أن لجنة القانون الدولي رأت ضرورة دراسة هذا الموضوع 


'- -من الفقهاء المؤيدين لنقل نظرية المخاطر إلى القانون الدولي نجد الفقيه: Paul Fauchille, Pascale‏ 
Reglade‏ ,10:6 محمد حافظ غانمء ومن بين الفقهاء المعارضين نجد القاضيين الدوليين : عبد الحميد 
بدوي» كريلوف. و الأستاذ حامد سلطان .و الفقيه أوشاكوف . 

أنظر آراءهم في : بن عامر تونمي, أساس المسؤولية الدولية في ضوء القانون الدولي المعاصر, المرجع 
السابقء ص113 إلى 119. 

2- نصت بعض الاتفاقيات الدولية صراحة على مبدأ المسؤولية المطلقة. ويشير الفقه في هذا الشأن إلى 


-اتفاقية روما 1952 الخاصة بالأضرار التي تسببها الطائرة الأجنبية للغير. فقد نصت ثلاث اتفاقيات 
دولية أخرى متعلقة بالمسؤولية قبل الغير في ميدان الطاقة الذرية على مبدأ المسؤولية المطلقةء وهذه 
الاتفاقيات الثلاث هي : 

1- اتفاقية باريس 1960 الخاصة بالمسؤولية قبل الغير في ميدان الطاقة الذرية بين أعضاء 
منظمة التعاون الاقتصادي الأوربي. 

2- اتفاقية بروكسل الخاصة بمسؤولية مستغل السفن الذرية لسنة 1962. 

3 اتفاقية فيينا الخاصة بالمسؤولية المدنية عن الأضرار الذرية لعام 1963. 

-أنظر تفصيلات هذه الاتفاقيات في وثائق الأمم المتحدة 80/0810/10217/2/3/الا في 31 جويلية 2001 
تحت عنوان: المسؤولية والجبر التعويضي عن الضرر الناشئ عن حركات الكائنات الحية المحورة عبر 


الحدود. 
- أنظر أيضا: بن عامرتونسيء أساس المسؤولية الدولية في ضوء القانون الدولي المعاصرء المرجع السابقء 
ص121 إلى 125 


- علوي أمجد عليء المرجع السابق - ص 411 و412. 

3 - مثل قضية التحكيم الخاص بمصنع الصهر في تريلArbitrations the Trail Smelter‏ سنة 21909 
وقضية السفينة الفرنسية 03/6 ١6‏ سنة 1874ء وقضية كيرء:21) سنة 1914ء وفضية فكوريو مارو 
Fukuryu Maru‏ سنة 1954 قضية التجارب الفرنسية الذرية سنة 1973 - أنظر أكثر تحليلا لهذه 
القضايا في :- حمداوي محمد. المرجع السابق» ص 167 إلى 174.- بن عامر تونسي » أساس المسؤولية 
الدولية في ضوء القانون الدولي المعاصرء المرجع السابق» ص129 إلى 134.-أحمد فوزي عبد المنعم 
سيد.ء المرجع السابقء ص 217 إلى 219. 


EAA AV AV AV AV AV AVAN AV AV AV AV AV AV AV AV AV AV AY AV AV AV AV AN AV AV AV AV AV AVAN AV AV AV AVAN AV AV AV AV AN AAV AV ANOVA AY 


كتاب: عولة القانون رة التسجيل :۷8.3373.6356.8 ا 177 


العولة والقانون 


سنة 1978 تحت عنوان:" المسؤولية الدولية عن النتائج الضارة عن 
أفعال لا يحظرها القانون الدولي". وقدمت دراسات قيمة في هذا 
الشأن منذ عام "1980. 

كما أن اتفاقية المسؤولية عن الأضرار التي تحدثها الأجسام 
الفضائية 1972 جاءت أحكامها صريحة في تطبيقها للمسؤولية المطلقة 
وهذا ما سيتم التطرق إليه في البند الثاني من هذا الفرع. 

2- تطبيق نظرية المخاطر على الأنشطة الفضائية 

تعتبر الأنشطة الفضائية نموذجا لتطبيق نظرية المخاطرء بحيث أن 
هذا النشاط يبدأ من دولة معينة ويتعدى حدود دولة أخرى حاملا معه 
احتمالات بعيدة المدى لأضرار جسيمة تتعرض لها مختلف دول العالم. 
بالإضافة إلى أن إثبات الخطأ فيه أمر متعذر على المضرورين من الغير 
الذين ليس لهم أية علاقة بهذه الأنشطة2. كما أن الشرط الوحيد 
لتطبيق المسؤولية الدولية المطلقة وقوع الضررة. 

أشارت معاهدة الفضاء 1967 في مادتها السادسة والسابعة إلى 
المبادئ العامة للمسؤولية الدولية للأنشطة الفضائية. وجاءت اتفاقية 
المسؤولية؟ 1972 تطبيقا وتوضيحا للمادة السابعة من معاهدة الفضاء 
7 حيث اشتملت على الأضرار التي تحدثها الأجسام الفضائيةء وهذا 
يتضح من خلال عنوان الاتفاقية”. وقد اعتمدت الاتفاقية المسؤولية 


0 
وی کمن من 
221111111111110 


مس سو جو جو جور وو صو رو رجو رجو رجو رجو رسو رص 1001 


'- محسن عبد الحميد أفكيرين» المرجع السابق» ص 45 - 129 

2- -إبراهيم فبمي شحاتة» المرجع السابق» ص 508 

7- -بن حمودة ليلى» المسؤولية الدولية عن الأضرار التي تلحق الأجانب, المرجع السابق» ص149 

4- تظهر أهمية الاتفاقية في أنها الأولى التي نصت صراحة على المسؤولية المطلقة للدولة المطلقة كدولة 
وليس كمشغل خاص. 

أنظر: صلاح هاشم. المسؤولية الدولية عن المساس بسلامة البيئة البحريةء القاهرة. 1991 ص135 
*- محمود حجازي محمود. المرجع السابق» ص16 و17 
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العولة والقاتون eg‏ 


المطلقة في أحكامها على التقسيم الجغرافي وفقا لمكان وقوع الضررء 
ومعيار وصف الضحية من حيث اعتباره أجنبي عن النشاط الفضائي'. 

تطرقت اتفاقية المسؤولية 1972 إلى المسؤولية المطلقة في المادة 
الثانية منها وذلك بنصها: " تكون مسؤولية الدولة المطلقة مطلقة فيما 
يتعلق بدفع تعويض عن الأضرار التي يحدئها جسمها الفضائي على سطح 
الأرض أو لطائرات أثناء طيرانها." واستنادا لهذا المادة فإن دولة الإطلاق 
تتحمل المسؤولية المطلقة عن الأضرار التي يتسبب فما جسمها الفضائي 


سواء على سطح الأرض أو لطائرة في حالة طيران» بمعنى أن الاتفاقية 
اعتبرت الضرر الذي يلحق الطائرات في حالة طيرانها في حكم وقوع 
الضرر على سطح الأرض”. 


كما أن المادة تطبق بمجرد وقوع ضرر لشخص طبيعي أو معنوي 
تابع لدولة أخرىء وأن يكون هذا الضرر تسبب فيه جسم فضائي سواء 
أثناء عملية الإطلاق أو بعودته إلى الأرضء أو أي مرحلة كانت علما 
العملية الفضائية. فقد تتعدد حالات الضرر التي تقع على سطح الأرض 
أو في الجو بسبب خلل في جهازتوجيه الجسم الفضائي أو توقف جهاز 
الدفع. أو لخطأ في حسابات الأفراد المسؤولين عن عمليات التنظيم أو 
الإشراف وتوجيه وقيادة الرحلة الفضائيةة. 

إن الاستعانة بالوقود النووي والأكسجين النقي رغم ما يحققه من 
نجاح أغلب الرحلات الفضائيةء إلا أنها تبقى عنصرا هاما ومؤثرا في 
حجم الخطر الذي يحدث. بحيث أثبت العلماء بإمكانية وقوع أضرار من 
المواد المشعة حتى ولو لم يحدث انفجار نووي» وخير مثال عن ذلك ما 


أ- - بن حمودة ليلى» المسؤولية الدولية في قانون الفضاء.ء المرجع السابق» ص11 
2 9 أمجد عليء المرجع السابق» ص 462 
- بن كبوا ة ليلىء المسؤولية الدولية ي و لدان ا مرجع n‏ ص 
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العولة والقانون aE‏ 


حدث سنة 1978 إثر وقوع القمر الصناعي السوفييتي 954 6050005 و 
الذي كان يحمل مفاعلا نوويا تناثرت أجزاء منه على منطقة كندية 
قاحلة!. 
الأمريكي سنة 1979ء والقمرطهاراك ونفس الشيء بالنسبة ل 
سنة 1983. وكذا القمر الصناعي الأمريكي 0500051402 الصناعي 
سنة 1990. وقد تسببوا في إحداث غضب السكان. ذلك ۸.۴.۴.731 
بالنظر إلى حجم الحطام وخاصة عما تحمله من مواد مشعة”. 
قد وقعت حوادث أخرى من قبل دون أن يترتب عن ذلك ضرر 
معلوم» مثل عودة أبوللو 13 من رحلتها الفاشلة إلى القمرسنة 1970 
وسقوط شحنة الطاقة المشعة في المحيط البادي بالقرب من أسترالياء 
وسقوط القمر الصناعي الروسي في المحيط البادي شمال اليابان 
سنة19733. 
تضمنت المادة الرابعة من اتفاقية المسؤولية 1972 على حالة 
التصادم التي تحدث في الفضاء وتسبب أضرارا لدولة ثالثة على سطح 
الأرض أو لطائرة أثناء طيرائماء وذلك بنصها على: "في حالة إصابة جسم 
فضائي تابع لدولة مطلقة أو إصابة أشخاص أو أموال على متنه. في 


1 - Charles Rousseau -Canada et U.R.S.S- Désintégration et chute d’un 
satellite soviétique chargé d’uranium sur le territoire canadien, Prés 
du grand lac des esclaves, 24 janvier 1978, Revue Générale du Droit 
International Public (R.6G.D.I.P), 1978, p1091a 1094 

- Charles Rousseau -Canada et U.R.S.S- Problème Juridique posés par 
la chute d’un satellite soviétique sur le territoire canadien le 24 janvier 
et le 25 mars 1979, R.G.D.I.P, 1989, 9 

- محمود حجازي محمود. المرجع السابق. ص 135 إلى 137 

- بن حمودة ليلىء المسؤولية الدولية في قانون الفضاءء المرجع السابق. ص 7وإلى 103 

2 - Léopold Peyrefitte, op.cit, م‎ 6 

2- - علوي أمجد علي» المرجع السابق» ص344 -345 
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العولة والقانون Ty‏ 


مكان آخر غير سطح الأرض بأضرار أحدنها جسم فضائي تابع لدولة 
مطلقة أخرى. وتأدية ذلك إلى إلحاق أضرار بدولة ثالثة أو بأشخاصها 
الطبيعيين أو المعنويين. فإن الدولتين الأوليين تكونان مسؤولتين 
بالتكافل والتضامن إزاء الدولة الثالثة إلى المدى المبين فيما يلي: 
أ-إذا كانت الأضرار اللاحقة بالدولة الثالثة قد حدثت على سطح 
الأرض أو لطائرة أثناء طيرانهاء تكون مسؤوليتهما إزاء تلك الدولة 

أما المادة الخامسة من اتفاقية المسؤولية 1972 فنصت على 
المسؤولية التضامنية بين الدول المشاركة في عملية الإطلاق: " إذا 
اشتركت دولتان أو أكثر في إطلاق جسم فضائي تكون هذه الدول 
مسؤولة بالتضامن و التكافل عن أي أضرار تذنشأ عن ذلك." 
ونفس الحكم ينطبق على المنظمات الدولية الحكومية التي تمارس 
أنشطة فضائيةء إذ يجب أن تعلن صراحة بقبولها للحقوق و الالتزامات 
المنصوص علها في اتفاقية المسؤولية 1972 ومعاهدة الفضاء 1967 
وإصدار إعلان بشأنهاء وهذا ما صرحت به المادة 22 من اتفاقية 
المسؤولية 1972. 

جاءت اتفاقية المسؤولية 1972 بمصطح المسؤولية المطلقة ها 
Absolu‏ itéاResponsabi»‏ وليس المسؤولية الموضوعية 4ا 
Objective‏ iréاonsabiمResp»‏ حيث تظهر التفرقة جلية باللغة 
الفرنسية» حيث أن هذه المسؤولية تقدم ضمانات ضد أية أضرار قد 
تصيب ضحايا الأنشطة الفضائية. فالمسؤولية المطلقة للدولة تعتبر 
مثالية تقريبا في جميع النقاطء إذ لم يسبق التطرق إلى مثل هذه 
المسؤولية. ولا حتى فيما يتعلق بالأنشطة النووية. فالمسؤولية فما 


أمظ 
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7-0 العولمة والقاتون 


مسؤولية مطلقة. من دون تحديد لا في الوقت ولا في قيمة التعويضء 
ودون إعفاءء مما يجعلا الحالة الوحيدة في القانون الدولي'. 

إن تبني اتفاقية المسؤولية 1972 للمسؤولية المطلقة على الدولء 
والتي تحدث أجسامها الفضائية أضرارا على سطح الأرض أو طائرة في 
حالة طيرانء دليلا على أن الضحايا المحتملين ليس لديم أية إمكانية 
لحماية أنفسهم من نتائج حادث يمكن أن يقع في أي وقتء وهذا راجع 
لطابع السرية الذي تتميز به الأنشطة الفضائية التي تزاولها الدول و 
المنظمات الدولية نتيجة أسباب إستراتيجية أو تكنولوجية مبررة”. 

كما أن إعفاء الضحية من إثبات الخطأ تجنبه من الوقوع في عدة 
مصاعب خاصة إذا لم يكن من الدول التي تمارس أنشطة فضائية 
وليس لها التقنيات الكافية و المبررة للبحث عن الأجزاء الدقيقة التي 
تسببت في الحادث. وبالتالي فعلى الدولة المدعية فقط إثبات الضرر 
الواقع عليها أو على الأشخاص التابعين لبا وعلاقة السببية التي تربط 
الضرر بنشاط الدولة المطلقة3. 

أما بالنسبة لدولة الإطلاق فبي مطالبة بإثبات أن الضرر الحاصل 
كان نتيجة إهمال جسيم أو فعل أو تقصير من طرف الدولة المدعيةء 
غير أن إعفاءها يكون بالقدر الذي تثبت فيه أن الإهمال الجسيم أو 
الفعل أو التقصير هو السبب كليا أو جزئيا في حدوث الضررء وهذا ما 
جاءت به المادة السادسة من اتفاقية المسؤولية 1972. وقد أضافت 
المادة السادسة في فقرتها الثانية أنه لا يكون ثمة إعفاء إذا كانت 


0 
وکن کمن من 
212111111111111 


مس سو جو جو ور ور ورور ور وو رجو رجو رسو رص 1001 


1 - Armel KERREST, La Responsabilité en cas de dommages causés par 
les activités spatiales, op.cit, 2 

- -علوي أمجد عليء المرجع السابق» ص 471 

3 - Léopold Peyrefitte, op.cit, 7 
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الأنشطة التي باشرتها دولة الإطلاق مخالفة لقواعد القانون الدوليء 
وميثاق الأمم المتحدة وكذا معاهدة الفضاء 1967. 

وقبل تبني اتفاقية المسؤولية 1972 كانت المشروعات' المقدمة إلى 
اللجنة الفرعية القانونية اقترحت بعض الإعفاءات من المسؤوليةء 
واجيت اعتراضا من جانب بعض الوفود أثناء المناقشات التي أجريت 
حول هذه المشروعات» وهو ما أدى إلى تقرير صعوبة الاتفاق على الإعفاء 
من المسؤولية المطلقة في اتفاقية المسؤولية2. كما أن الإعفاءات التي 
تبنتها اتفاقية المسؤولية 1972 تثير بعض الصعوبات. منها المعيار الذي 
يمكن به الحكم على الإهمال بأنه إهمال جسيم أو بسيط. والأكثر 
صعوبة من ذلك هو إثبات نية المتسبب في الأضرار التي يشترطها نص 
المادة السادسة فقرة أولى من اتفاقية المسؤولية 1972ء ذلك أن النية 
تعتبر عنصر معنوي يصعب إثباته”. 

والجدير بالذكر أن اتفاقية المسؤولية 1972 وبخلاف الاتفاقيات 
الدولية الأخرى مثل تلك المتعلقة بالأضرار الناتجة عن المواد النوويةء 
لم تدرج إعفاء الدولة لسبب آخر كأفعال الغير أو القوة القاهرة. مما 
تعطي للضحية أكثر حماية وتجبردولة الإطلاق على دفع التعويض كاملا“ 
عن الخسارة في الأرواح أو الأموال التي يتسبب فما جسم فضائي نتيجة 
حادث تبقى أسبابه مجهولة”. 


'- مشروع المجرء الولايات المتحدة الأمريكيةء وبلجيكا 

*- - أنظر تفاصيل مشروع اتفاقيات في: علوي أمجد عليء المرجع السابق» ص 420 وما يليها 
2 - محمود حجازي محمود. المرجع السابق. ص 59 
“- - علوي أمجد علي» المرجع السابق» ص 468- 471 


“- بن حمودة ليلىء المسؤولية الدولية في قانون الفضاءء المرجع السابقء ص 26 
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المحور الثاني: فكرة التراث المشترك للإنسانية 

هذه الفكرة التي جاءت - تحت ضغط المتطلبات الاقتصادية 
والاجتماعية والسياسية التي مر بها العالم في تلك الفترة- لتضييق 
الفجوة التي تفصل بين الدول المتقدمة والدول النامية من خلال 
المشاركة الجماعية في ثروات العالم و موارده الطبيعية. بما يحقق 
العدالة الاجتماعية و يساعد على التنمية كخطوة نحو نظام اقتصادي 
جديدا. الأمر الذي دفعنا إلى تقسيم هذا الباب إلى فصلينء نتناول في 
الفضل الأول الترات اللشترك ا قالفاقوة الول العام كم 
شاول فى الفضبل الثاني التراث المشترك للإتسانية فق معاهدة الفضاة 
7 الاتفاقيات اللاحقة بها. 

لقن ثم الإشارة إل هبالح الإنسانية ى الخديد من اللناسبات: 
كان هق افا دماجة ساق الأمم اة نضا على " أن تعد الأخيال 
المقبلة من ويلات الحروب التي في خلال جيل واحد جلبت على الإنسانية 
الأحزان مرتين”".كما أن الاهتمام بفكرة التراث المشترك للإنسانية 
تأكدت على مستوى الأمم المتحدة عندما طلب السفير أرفيد باردوة 


1- أحمد محمد رفعت. الأوقاف الدولية في القانون الدولي الجديد للبحارء دار الهضة العربيةء القاهرة, 
1. ص8 

2 - أنظر ميثاق الأمم المتحدة الصادر بتاريخ: 26 جوان 1945 . 

- السفير أرفيد باردو كان مندوب مالطا الدائم لدى الأمم المتحدة حيث كانت مبادرته تتمثل في طلبه 
للجمعية العامة في أن تدرج في جدول أعمالها في الدورة الثانية والعشرين موضوع بعنوان: " إعلان 
ومعاهدة خاصين بتخصيص قاع البحارو المحيطات فيما وراء حدود الولاية الإقليمية للأغراض السلمية 
وحدها و استخدام ثرواتها لمصلحة الإنسانية في شهر أوت 1967. لتفاصيل أكثر أنظر: 

Christopher Garrison, Beneath the Surface: The commonheritage of 
mankind, KEStudies, Vol. 1,2007, pp 17 - 3 

-Marie-Claude Smouts, Du patrimoine commun de I'humanité aux 
biens publics globaux, Ouvrage issu du séminaire organisé 
لسارو ناريت لمم‎ par le département « Hommes, Natures, Sociétés» du 
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مندوب مالطا الدائم في الأمم المتحدة على أن يدرج في جدول أعمال 
الدورة الثانية و العشرين الجمهية العامة سدة 1967 موضوة الثراك 
المشترك للإنسانية و ذلك باعتبار قاع البحارو المحيطات وباطن أرضها 
الموجودين خارج حدود الولاية الوطنية للأغراض السلمية وحدها 
واستخدام ثرواتها لمصلحة الإنسانية'. 
1. العوامل التي ساعدت على بلورت فكرة الإنسانية 

كان ينظر إلى الحركة الاستعمارية التي بلغت أقصاها في القرن 
التاسع عشر على أنها عمل حضاري» تهدف إلى مساعدة الشعوب 
المتخلفة من خلال توجيه أموال الإنسانية المشتركة لخدمة الأوروبيين 
الذي لديم المقدرة على استغلال تلك الثروة وفقا لمبدأ يجعل للأقوباء 
حفاق مساعدة المرعفاءة. غير أن العالم بعد الحرب العاكية 'الغانية 
شبد تطوزا اشنا تلمجت الدول ف شى الجالات تدك رما 

- ظهور ميلا جديدا وتطور ظاهرة تصفية الاستعمارء مما أدى 
إلى تزايد أعضاء المجتمع الدوليء الأمر الذي أثر على الصيغة التقليدية 
القائلة بأن العلاقات الدولية ليست سوى علاقات فيما بين الدول. 

-كما أن ظهور دول العالم الثالث على الساحة الدولية بعد نهاية 
الحرب العائية الثانية: ومتاداتيا بالتغلض من الحركاث الاستعمارية 
Muséum national d'histoire naturelle, le Mald (Mutation africaine sur‏ 


la longue durée) (Paris-I), Patrimoines Naturels au Sud , IRD Editions, 
Paris, 2005, pp 55 56. 


'- وبالفعل بعد 3 سنوات من طلب السفير باردو صدرإعلان المبادئ المنطبقة على قاع البحار 
والمحيطات وباطن أرضها الموجودين خارج حدود الولاية الوطنية في 17 ديسمبر 1970. أنظر 
وثائق الأمم المتحدة :(/0000 2/55/2749 في الموقع الرسمي للأمم المتحدة: 
http://www.un.org/arabic/documents/instruments/docs_ar.asp?year=1970‏ 
Bedjaoui Mohamed, pour un nouvel ordre économique international, Unesco,‏ 


Paris, 1979, pp 228-229. 
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وتوحيد صفوفها من أجل الدفاع عن مصالحها المشتركةء وتأسيس 
قواهد إنجابية للعانوث الدول»'تدليل على قظطون العلاقات الدوليةة كما 
أن التقدم العلمي والتكنولوجي الهائل وما نجم عنه من ثورة حقيقية في 
وسائل النقل والاتصال من خلال اكتشاف مجالات وفضاءات جديدةء 
ساهه اق قطورة قواعد القانون الدول العا 

كما أن النظام القانوني الذي يحكم اللجتمع الدول كان قائما 
على فكرة التعايش فيما بين الدول ذات السيادة.ء حيث كانت قواعده 
تعبر عن التعايش و كفالة استمرارهء و لذا فإن القوة المؤثرة الملحوظة 
ئ تكوين قواغيه كانت هن مصاحة الدول المتشازية فق السيادة التي قد 
تتوافق حينا وقد تتناقض أحيانا أخرى. لكن التطور الذي ألم بالمجتمع 
الدولي و النظام القانوني غير من هذا المفهوم» بأن شمل عناصر جديدة 
ف هذا الصدة فلم ته مميلحة الدول داك السادة ي الختصر 
الوخيد المؤثر غك العلاقات الدولية و على القواعد القانونية ال 
تحكمهاء فالمجتمع الدول لم يعد منيع الدول وحدهاء كما أن الدولة لم 
تعد الظاهرة الوحيدة التي تميز تركيب المجتمع الدولي. كما لم تعد هي 
الفضصن القاتون الدول الوعيه الذى تخاظية قواعد العانون الدول» 
قامات الدولية أز الس مها جت مق بين اشخاص العانوة 
انول كنا رخ ا اكرات الدولية غو الكو الى لا يكن كار 
دورها وتقاطباعان الصبحيد الدول' 

وقد أضيف بعد جديد للعلاقات الدولية المتمثل في الاهتمام 
برفاهية الشعوب والتنمية الاقتصادية الدوليةء نتيجة لظهور العديد 
من الدول النامية الفقيرة كقوة اقتصادية تطالب بحقها في المشاركة في 


1 - د. صلاح الدين عامرء قانون التنظيم الدولي (النظرية العامة)ء دار النهضة العربيةء 
الطبعة الثالثة. 21984 1 
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ثروات العالم وموارده الطبيعية التي كانت من نصيب الدول المستعمرة. 
وأصبحت التنمية الاقتصادية من أهم الموضوعات الدولية التي تؤ: 
على أفكارعالمنا المعاصرلدرجة أنه قد نشا فرع جديد من فروع القانون 
الدولي يتمثل في القانون الدولي للتنمية'. 

هاته الأحداث ساهمت في التركيز على أهمية التعاون الدولي 
كأساس لتحقيق الرفاهية للجنس البشري وذلك من خلال عوامل 
أهمها: اكتشاف الأسلحة النووية والنقص المتزايد في الموارد الطبيعية 
نتيجة للزيادة الكبيرة في عدد سكان العالمء وبالتالي لم يقتصر التعاون 
على الأقاليم اليابسة وأجزاء من البحار التي تقسمها الدول. بل امتد 
ليشمل التعاون إلى مناطق دولية جديدة تتمثل في الفضاء الخارجيء 
القطب الجنوبي. أعالي البحار والمحيطات. 

وقد فرض هذا التطور أساليب فنية جديدة للقانون الدولي 
العام. تتمثل في المعاهدات الجماعية الشارعة وازدياد عدد المنظمات 
الدولية الحكومية و غير الحكومية التي تكفل تحقيق الغايات التي يسعى 
القانون الدولي المعاصر إلى تحقيقهاء من خلال نبذ السيطرة عن طريق 
استخدام القوة. المساواة بين الأجناس و إزالة كافة أشكال التمييز 
العنصري» احترام الحقوق الأساسية للإنسانية التي تعتبر أحد مظاهر 
وحدة المجتمع الدولي المعاصر و أحد مقوماته”»فأصبح القانون الدولي 
مطالبا بالاستجابة لمتطلبات العصرء بل أكثر من ذلك» رؤية المستقبل 
في أبعاده المتصورة على ضوء الواقع و التطور. 


'- لتفاصيل أكثر حول هذه النقطة أنظر: د. سامي أحمد عابدين» المرجع السابق» ص ص 151 - 
155. 
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وقد وجدت الإنسانية نفسها أمام مناطق جديدة ذات مصلحة 
فامة للاتسافية كتقابك فيا مضالح الدول» آل سحة عان أشامن 
الفناقسن إل الاستيلاء غلها و استخداما فى إقامة منشات عسكرية و 
تخزين الأسلحةء. و استغلال ثرواتها لمصلحها فقطظا.الأمر الذي دفع 
القانون الدولي المعاصر نحو تنظيم قانوني لتلك المناطق يرتكز و ينطلق 
فق اعفارها قاتا مشتركا الؤنشانية: هن .خلال طبون هبدأ قاتوئ جدية 
لاستغلال تلك الثروات ألا و هو مبدأ التراث المشترك للإنسانية, حتى 
أصبح من الطبيعي الحديث عن تلك المناطق الجديدة وثرواتها بوصفها 
اا ما للاتسانية يتم تكم اة الحا جم حوب الال 

وإقرار المجتمع الدولي لمبدأ التراث المشترك للإنسانية يعبر عن 
مضمون اجتماعي» مفاده أن الثروات لن تكون حكرا للأقوياءء الذين 
يحوزون المال والعلم والتكنولوجيا التي تمكنهم من الانفراد بتلك 
الثروات واستغلالهاء وحقها في تلك الثروات ثابت بوصفها تنتمي إلى 
الإنسانية وإلى المجتمع الدولي المعاصرء ومن ثم فالإحساس المشترك 
بوجوب التكافل بين جميع الدول من أجل مواجهة التخلف والفقر يعتبر 
أثر من آثارتبلور مبدأ التراث المشترك للإنسانية”. 

هذا العطون الحاضصل ق التجتمم الدول صت له اتر عل بنا 
العطاع كارن الدواء عاضو قل هخ السيادة كن الت الات 
لوخد ف تنظيم الغلاقات الدولية: بل إن الأمور الى ذكرناها أدت إل 
انتقال العلاقات التبادلية إلى فكرة التضامن التي تحكمها فكرة التكامل. 
من هذا كله بدأت فكرة الإنسانية في الظهور ليأتي من بعد ذلك المدلول 


"- د. سامي أحمد عابدينء المرجع السابق» صص 162 - 165 . 


- کہ سامي أحمك عابدین. المرجع تا صص 2 34 
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القانوني ليعطي لها مفهوما متميزا كي تقف إلى جانب الأفكار الأخرى التي 
عرفها من قبل'. 
2. المدلول الخاص لمبدأ التراث المشترك للإنسانية 

إن البعة عن المذلول الخاص بدأ ارات اللهك الانساقة 
يدفعنا إلى عرض آراء الفقهاء حول مضمون هذا المبدأء بالرغم من أنه 
جديد في الاصطلاح القانوني الدولي ويشوبه الإبهام والغموض» نظرا لأن 
مدلوله القانوني محل كثيرمن التساؤلات» وقد تعرض الفقه لهذا المبداً 
بمناسبة بحث النظام القانوني لأعماق البحار والمحيطات فيما وراء 
جد الولاية الوطنية 

وقد ذهب بعض الفقه إلى القول بأن مضمون التراث المشترك 
للإنسانية يعني غياب الملكية. المشاركة العادلة في الفوائد والإدارة 
المشتركة. فمفهوم الملكية يختلف اختلافا كبيرا إن لم يكن جذرياء بين 
النظام الشيوعي والنظام الرأسمالي نتيجة تعارض الأسس النظرية التي 
يقوم عليها كلا المذهبين الاشتراكي والفردي”» وتتمثل آراء الفقهاء في 
الاتحافات الى سدييها على البو الغال: 

- الملكية هي ملكية اجتماعية 

حسب الفقيه ديبوي لإنامنا0] أن البناء المستقل للتراث المشترك 
للإنسانية يستدعي نظاما معقدا يفترض أساسا القيام على مبدأ عدم 
الملكية”. وفي نظر الفقيه ء80:865 التشابه ملفت بين مفهوم التراث 


ا د. محمد السعيد الدقاقء. د. مصطفى سلامة حسينء القانون الدولي العام > المصادر - النظام 
الدبلومامي و القنصلي للأشخاص و قانون البحارء سنة 1993 . ص 405. 

2- د. سامي أحمد عابدينء المرجع السابق. ص 56. 

3- بسعود حليمةء مفهوم الإنسانية و تطبيقاتها في القانون الدولي العام, رسالة ماجستير في القانون 
ا كي الحقوق بن عكنون - الجزائرء السنة الجامعية 2008 / 2009. ص 65 
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المشترك للإنسانية ومفهوم الملكية الاجتماعية المنصوص عليها في 
القانون الدستوري اليوغسلافيء والذي يعتبر أن الملكية الاجتماعية هي 
مرادفة لملكية الدولة في باق الأمم الاشتراكية؟. 

فالملكية الاجتماعية في النظرية اليوغسلافية تعني غياب 
الملكية. كما أنها وسيلة تحدد العلاقة و الصلة بين الشعب والموارد. و 
بين الشعب فيما بيهم» بمعنى تحديد العلاقة بين الملاك و العمال وفقا 
للمصطلحات الاشتراكية فكل عامل مدير و كل مدير عاملء إذ أن العمال 
لا يتقاضون راتبا شهريا من صاحب العمل بل لهم الحق في المشاركة 
العادلة في الملكية الاجتماعية التي تعود علهم بفوائد لصالحهم» و 
بإسقاط الفكرة على المستوى الدولي. نجد أن العامل يمثل الدول 
النامية التي تملك الموارد الغزيرةء و لكنهم لا يستفيدون منها لكون أن 
وسائل الانتاج و العلم و التكنولوجيا في يد المدير التي هي الدول 
المتقدمة”. 

ويضيف هذا الاتجاه أن الملكية الاجتماعية تشير إلى مبداً 
جوهريء يتمثل في الإدارة الذاتية التي تشمل التخطيط وجبهازا جديدا 
لصنع السياسات له القدرة في تغيير بنيان التمثيل السيامي التقليدي 
وخلق تركيب جديد للمصالح الفردية والمشتركة. وهذا ما يطبق على 
مفهوم التراث المشترك للإنسانية بما يتضمنه من مبادئ منطقية جديدة 
تشكل صيغا جديدة في اتخاذ القرارء وينتهي إلى أن التراث المشترك 
للإنسانية هو مفهوم اشتراكي يعني غياب الملكية والإدارة المشتركة 
والمشاركة العادلة في الفوائدة. 


'- د. سامي أحمد عابدينء المرجع نفسه السابق» ص 57. 
- د. سامي أحمد عابدين» المرجع السابق» ص ص 58-57 . 


- ک. سامي ا مرجع تعس ص 08 
ALLA LLL Lal Lf Ll f‏ لقا بالا قاط لقالا هالا لهااي 


کناب: رة القانون رغ التسجيل :3373.6356.8. ۷R‏ 190 


العولة والقانون ey‏ 


- الانتفاع العام المشترك 

في نظر هذا الاتجاه أن التراث المشترك يقوم على ثلاثة أعمدة 
رئيسية تتمثل في الإدارة المشتركة. المشاركة العادلة في الفوائد و الإرث 
المشترك. فعنصرالتراث المشترك لم يستق من تعبيرات القانون الروماني 
Res communis‏ التي تعني المال المشترك أو ResNullies‏ التي تعني المال 
المباح» بل من فكرة الانتفاع العام المشترك Res Communis‏ 
دع نادلا 5أغ10162ت:دره6: بمعنى أن حق الملكية مخول للإنسانية عامة 
وسا السطيم الا ال وهر قا محرد الهو 
الصفة للملكية في البلاد الاشتراكية التي تخصص الملكية العامة للدولة 
لكل الشعب. 

أما عنصر الإدارة المشتركة, فيشترط هذا الاتجاه خلق جهازدولي 
مفوض من الجماعة الدولية لإدارة التراث المشترك على أن يكون هذا 
الجهاز له نفس مركز الدولة كما هو واضح من مسماه في البلاد 
الاشتراكية حن ملكية الدولة": كرون الجبازمن وعدات الاستفلدل 
لها وظيفة عالمية في الإدارة المباشرة مثلها مثل العلاقة بين وحدات 
الدولة الاشتراكية في بولندا بشأن الملكية العامة لكل الشعب'. 

وينظر إلى العنصر الثالث الذي يتمثل في المشاركة العادلة في 
القواسي الى :حمق من استقلال مورد هذا التراك» وال ينم وز ضا 
تمع الجباق اقفن اة ذا كل اة جج ون 
الفوائد هوق مصلحة الدول النامية يغرض التقليل من الثغرة القائمة 
في العالم بين الدول النامية والدول المتقدمة. 
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وانتبي هذا الاتجاه إلى تبيان أن التراث المشترك للإنسانية يعتبر 
خطوة للأمام للقانون الدولي المعاصرء وأن دلائل المستقبل تشير إلى أن 
حقوق عادلة أكثر ستغود على الدول بالاعتراف بالتراثك المشترك 
والسلطة الدولية لإدارة هذا التراث والحق في المشاركة في الفوائد. 

- يتكون من مجموعة من المبادئ 

يذهب جانب من الفقه إلى إعطاء التراث المشترك للإنسانية 
مفهوما واسعا مثل الفقيه كنت 6مع)! والفقيه كريستول «Christol‏ 
حيث ذهب الفقيه كنت 1606 إلى القول بأن مضمون التراث المشترك 
يتجسد في مجموعة من المبادئ': 

- وجوب استخدام الموارد للأغراض السلمية فقط. 
- عدالة توزيع الفوائد الناجمة عن استعمال الموارد على النحو 

التالي: 

أ-أحقية كل فرد في المشاركة في الفوائد الناجمة عن استعمال 
تلك المواردء مع تحريم التملك بوضع اليد» فلا يحق لفرد أو شركة أو 
حكومة المطالبة بالموارد لمنفعتها الخاصة. 

ب-أن النصيب الأكبر من تلك الموارد يخصص للدول الفقيرة. 

-وجوب الحفاظ على البيئة وحمايتها من مخاطر الاستنفاد 
والتلوث حيث أن هذه الثروات تشكل تراثا للحاضر والمستقبل. 

- وجود إدارة مشتركة تتمثل في إنشاء وكالة يقع على عاتقها 
رفاهية الإنسانية والمشاركة مع الأطراف المؤثرة في صنع السياسات. 

ويخلص الفقيه +7ع! إلى القول بأن التراث المشترك للإنسانية 
مفهوم جديد لطبيعة حقوق الملكية. وأنه مفهوم بديل للأفكار التقليدية 


له حب مي رضت ا مرجع السابقء ص ص 147 -48. 
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الخاصة بالملكية الخالصة» باعتبارأن مفاهيم الملكية القديمة فوضوية 
تثير العديد من المشاكل. 
أما الفقيه ام560:ط 0 فقد ذهب إلى أن الأعمدة التي يقوم علها 
مفبوم الثراث المشترك للإنسانية ف عطبيقاته المختلفة سواد قي أعماق 
البخا ر أو الفضاء الخارجي أو القطب الجتوبي تتمقل قيما يلي" 
التوسع في مفهوم المال المشترك ورفض فكرة المال المباح 
ومعارضة الملكية الخاصة ومبدأً السيادة العامة. 
- ابتغاء مصلحة وفائدة كل الإنسانية جمعاء. 
- استخدام تلك المناطق للأغراض السلمية دون غيرها. 
- التوزيع العادل لتلك الموارد وفوائدها مع رعاية خاصة 
لحاجات الدول النامية. 
- تشكيل نظام دولي له سلطات الحكومة العالمية مع ما 
تله ذلك من اكات لحل الاعات 
ومن خلال هذه التغسرات :الى العطليت. ترات المشترك 
للإنسانية استنتج فقهاء القانون الدولي ثلاث عناصر مهمة لمبدأ التراث 
المشترك للإنسانية وهي: 
أ-عدم الملكية من قبل أي دولة» واعتبار التراث المشترك مال 
عام مشترك لجع الكيان اليشرف. 
ب-الاعتماد على مفهوم المساواة التي تسمح بإلغاء كل تمييزيقوم 
على أول من بسط نفوذه في المنطقة. 


'- د. سامي أحمد عابدين» المرجع السابقء ص 62 هامش 1 


- د. ا المرجع السابقء ا -49. 
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ج-خلق أداة عاملة دولية فعلية تعمل كسلطة مسيرة 
لتخضصيص الموارد المتتكة لشاعدة الانسائية. 
أما الدكتور محمد طلعت الغنيعي»ء فنظر إلى التراث المشترك 
للإنسانية على أنه ليس من مفاهيم الاستخلاف الدولي بقدرما هو وعد 
قطعته الطبيعة للإنسان. و أن هذا المغزى التبشيري هو السمة 
الجوهرية فيهء و بالتالي فهو لا يسعى أساسا إلى تقسيم الثروات بين 
الدول وإنما في تنمية تلك الثروات» مما يستدعي إدارة اقتصادية رشيدة 
ل هقف غان مستوق الدول الحافية بل تشمل أيها الدول التستقيبلية: 
و بالتالي في لا تخص جيلا بعينه بميزه تمنحه أولوية على غيره من 
الأجيال» اها وبح لكل جيل باستخدام رشيف يحافقظ غا مواد 
الثروات المشتركة2. 
من خلال ما تقدم من عرض لآراء الفقهاء حول مفهوم التراث 
المشترك للإنسانيةء يتبين أنه يقوم على مبادئ أساسية تمثل أعمدة 
رئيسية يقوم عليهاء ولا يمكن الاستغناء عنها بأي حال من الأحوال والتي 
تتمثل في: 
اتتفاء الملكية 
2 اللبعهودافات السلبية فقط 
3- صالح الإنسانية جمعاء. 
4- المشاركة العادلة في الفوائد. 


1_- بسعود حليمةء المرجع السابق» ص 66 
- د. محمد طلعت الغنيميء القانون الدولي البحري في أبعاده الجديدةء المرجع السابق» ص ص 298 - 
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5- الإدارة المشتركة من خلال جباز دولي يقوم بأنشطة الكشف 
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الخاتمة 
نظرا للتطور الهائل الذي حققته تكنولوجيا الفضاء منذ 1957. 
فإن رجل القانون وجد نفسه يلهث للحاق بهذا التطور التكنولوجي 
السريع. ويسعى إلى إيجاد الحلول لكثير من المشاكل القانونية العالقةء 
والتي تقتضي إيجاد حل سريع لها في وسط يسوده التنافس وتطغى عليه 
المصالح. وأمام العمليات والتجارب التي تم إجراؤها في الفضاء الخارجي. 
والتي كانت نتيجة مجهودات علمية هائلة لم يشهد لها مثيل من قبلء 
والتي جسدت ما كان يعتبر خيالا إلى واقع بهر العالم كله. فإن الدول 
الأخرى لم تخف إعجابهاء ولم تظهر أي اعتراض على هذه التجارب 
العلمية الرائعة. لذلك استمر قانون الفضاء في شق طريقه نحو الحرية 
منذ سنة 1957. 
إن تقبل الدول سواء الفضائية أو غير الفضائية لمبدأ حرية 
استكشاف واستخدام الفضاء الخارجيء والذي تم تأكيده في معاهدة 
الفضاء 1967قيده بثلاث شروط رئيسية والمتمثلة في: قيام الدول 
بأنشطة الفضاء وفقا للقانون الدولي العام بما في ذلك ميثاق الآمم 
المتحدة. وتخصيص استخدام الفضاء الخارجي للأغراض السلميةء وأن 
يتم هذا الاستخدام على أساس من التعاون الدولي لصالح وفائدة جميع 
الدول بغض النظر عن مستوى نموها الاقتصادي والعلمي. 
ولتنظيم الأنشطة الفضائية الممارسة في الفضاء الخارجيء كان على 
لجنة الاستخدامات السلمية للفضاء الخارجي بلجنتيها الفرعيتين الفنية 
و القانونية بذل مجهودات من أجل وضع نظام قانوني يحكم هذه 
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الأنشطة. وهو ما خرجت به فعلا في دوراتها من خلال إصدار عدة 
قرارات هامةء غير أنه ونظرا لعدم إلزامية هذه القرارات من الناحية 
القانونية. فقد استمرت الجهود من أجل تجسيدها في اتفاقيات دوليةء 
وهو ما تحقق بعد عمل شاق استمر لعدة سنوات» حيث تم إبرام 
معاهدة الفضاء سنة 1967 و التي تعتبر بمثابة الميثاق الأعظم لقانون 
الفضاءء ثم تلتها اتفاقيات أخرى فرعية تجسد المبادئ المنصوص علها 
في معاهدة الفضاء وهي تتمثل في: الاتفاق حول إنقاذ رواد الفضاء 
وإعادتهم وإعادة الأجسام المطلقة لسنة 1968ء ثم اتفاقية المسؤولية 
عن الأضرار التي تحدثها الأجسام الفضائية لسنة 1972ء تلتها اتفاقية 
تسجيل الأجسام التي تطلق في الفضاء الخارجي لسنة 1975ء وأخيرا 
الاتفاق الذي يحكم أنشطة الدول على القمر و الأجرام السماوية1979. 

كما أن النمط الذي يسير به العالم في الوقت الحالي يقوم على 
فكرة التعاون والتضامن الدوليء مما يعني إزالة فكرة السيادة ولو نسبيا 
من الدول. خاصة تلك التي ادعت بمناطق خارجة عن حدود إقليمها 
(أعالي البحارء قاع البحار و المحيطات. الفضاء الخارجي بما في ذلك 
القمر و الأجرام السماويةء القطب الجنوبي) الذي هو معترف لها به 
قانوناء ومن هذه الفكرة الأساسية بدأ التراث المشترك للإنسانية يتجسد 
كمبدأ في القانون الدولي العام. في جعل مصلحة البشرية و الإنسانية 
فوق كل اعتبار. 

وباعتبارأن قانون الفضاء فرع مستقل من فروع القانون الدولي 
العام. فهو يتميز بالعديد من المزايا المثيرة للاهتمام' وذلك في كونه: 
1 - هو قانون لا يمكن فصله بأي حال عن المجال التقني : 


Michel BOURELY, le droit de lespace أعمألاة‎ ans, Revue Française -3 


du Droit Aérien, Sirey , 1977, p366 
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فهو الذي يخلق الأوضاع التي يجب أن تنظم بنصوص قانونية» والتي 
يجب أن تتكيف مع النشاطء بمعنى أنه لا جدوى من طرح مشاكل 
لمعالجة حالات تعجزالأجهزة التقنية عن تحقيقه» كما أنه ما من جدوى 
في البحث عن حلول لاقتراحات الوسائل التقنية. 
2-هو قانون لا يمكن فصله عن السياسة: 

فقانون الفضاء ينشأ في أحضان منظمة الأمم المتحدة التي تضع 
دوما بصمتها فيهء وقد تبين ذلك خصوصا في إظهار التنافس الذي كان 
قائما بين الاتحاد السوفيتي والولايات المتحدة الأمريكيةء والذي سرعان 
ما تحول إلى منافسة بين البلدان الغربية والشرقية. والآن فهو يواجه 
التوتر القائم بين الدول الصناعية ودول العالم الثالث أو السائرة في 
طريق النموء التي تمثل بدورها الفئة الأكثر عددا في مداولات لجنة 
الفضاء. وبالتالي تكون الغلبة دائما للعوامل السياسية على العوامل 
القانونية البحثة. 

رغم هذا فإنه لا يمكن استبعاد الاتفاقيات الثنائية أو المتعددة التي 
تعقد خارج إطار الأمم المتحدة.ء إلا أنه يبدوا من الصعب الاعتقاد 
بإمكانية وضع تشريعات لقضايا رئيسية خارج إطار الأمم المتحدة. 
3-هو قانون يتميز بالتعاون الدولي: 

فالأنشطة الفضائية تتجاوز الوظائف الوطنية ويتعدى التعريف 
ها حدود العالم» قمقاهيم السيادة الوطنية؛ الملكية 'الفردية 
والاستخدام الأناني» تشغل مكانة عن طريق قوة مبدأ التراث المشترك 
للإنسانية. و مساعدة الدول الأقوى و الأكثر تقدما للدول الصغرى و 
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الضعيفة. فيكون للدول الكبرى الحصول على الموارد الطبيعية مقابل 
الحصول على المساعدة و الحق في المشاركة'. 
4- أنه قانون في تطور دائم: 

فقد نظمت النصوص الأولى حول استكشاف الفضاءء ثم بعد ذلك 
استخدامه أي مرحلة التطبيق» ثم نجد البحوث و الدراسات الموجهة 
نحو الكون اللانهائي» وكذا معرفة البيئة المباشرة للأرض من أجل معرفة 
الموارد وإدارتها بأفضل الطرق. 

- إن مجمل الخصائص التي يتميز بها مجال الفضاء الخارجي و 
النظام القانوني الذي يحكمه. تقتضي دراسة واسعة ومعمقة. الأمر 
الذي جعلنا نقتصر فقط على دراسة القواعد الموضوعية و الإجرائية 
التي تحكم المسؤولية الدولية عن الأنشطة الفضائية وذلك بتناولها في 
فصلين» نخصص للفصل الأول القواعد الموضوعية. وللفصل الثاني 
القواعد الإجرائية . 
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عولمة النص الجناني. بين الاستدامة وفكرة الحماية من 
الجريمة المعلوماتية. 


د. أوشن حنان 
جامعة خنشلة _ الجزائر 

مقدمة. 

تلعب التقنية اليوم دور المحرك في الحياة العصرية للإنسان ونظرا 
لتفننه في الجريمة العادية تطورت امكانياته لتتلاءم والتقنيات 
المستحدقة واتطلاقا من ذلك ظبرت الجريمة المعلوماتية 
ومن أجل مكافحتها طور بالمقابل المشرع آليات وأدوات محاريتها وعلى 
هذا النحو ستكون هذه الدراسة في إطار مستجدات العولمة والاستدامة 
على اعتباران التكنولوجيا هي بعدها المستحدث فنتساءل قائلين: 
الإشكالية: الى أي مدى نجحت السياسة الجنائية داخليا وخارجيا في 
مواجبة الجريمة المعلوماتية في ظل عولمة النص الجناني؟ 
_ المحور الأول: الإطار المفاهيمي للدراسة 
_ المحور الثاني: عولمة النص الجنائي وإجراء المكافحة 
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المحور الأول: الإطار المفاهيمي للدراسة 
قبل التطرق الى العناصر الأساسية لبذه الدراسة لابد من دراسة أهم 
عناصرها المصطلحية التي تلعب دور صمام الأمان في هذه الدراسة وذلك 
على النحو التالي: 

1. عولمة النص الجنائي 
في سياق العولمة وانفتاح الدولة على التقنية كان بديهيا أن تتحقق عولمة 
الجريمة. فيما عرف بالجريمة المنظمة العابرة لمحدود كأحد ابرز النتائج 
السلبية للعولمة. فأصبح المجرمون يتمتعون بخصائص خاصة مكنتهم 
من الوصول إلى أهدافهم'» ومع نمو أسباب العولمة ظهرت جرائم جديدة 
صاحب ظهورها تحالفات أمنية إقليمية ودوليةء تهتم بوضع خطط 
واستراتيجيات أمنية محمية. مع العمل في إطار التعاون بين الدول 
إقليميّاء أما على المستوى الدولي فقد وضعت الأمم المتحدة برنامج منع 
الجريمة والعدالة منذ1991 

0-1 العولمة الإجرامية وتأثيراتها 

1 عولمة الجريمة 
لقد خطت عولمة الجريمة خطوات هامة. وقفزة قفزة نوعية تمثلت في 
إجراء عمليات مشتركة بدأت تنفذها عصابات المافيا الروسية والياكوزا 
اليابانية والترياد الصينية وكوسانوسترا الايطالية.ء وفق خطط 
منسجمة.ء مما حدا بالعالم إلى عولمة الإجراءات الأمنية لمواجهتهاء في إطار 
اتفاقيات ومعاهدات ملزمة”. 


'. تمثلت هذه الخصائص في: السرعة. الحركة. الحريةء الدقةء والذكاء 
2 . بطرس بطرس غاليء التفاعل بين الديمقراطية والتنميةء تقرير توليفي جامعء اليونسكو. 2003, 


أمظ 
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ويقصد بعولمة الجريمة ذلك النمط الحديث من الجرائم الذي يعتمد 
على أليات وأدوات وحتى تقنيات ذات أبعاد عالمية تزول أمامها الحدود 
الإقليمية وهي ذلك النمط الجديد المستحدث من الجرائم الوليد عن 
العولمة بمفهومها العام'. أي أنها الجرائم التي تواكب عصر العولمةء 
كالجرائم الالكترونية وتجارة الأطفال والأعضاء البشرية والمخدرات 
والسلاح والأدوية وظاهرة تبييض الاموال 
1.ب. تأثيرات عولمة الجريمة 
قد أثرت العولمة في الجريمة من خلال جملة من النقاط يمكن إجمالها 
في المظاهر التأثيرية التالية2: 
- تطور أسلوب الجريمة اعتمد على التقدم التقني» والأمرأخذ في 
التفاقم» إذ لا يستغرق وقت العملية إلا ثوان بخلاف الأسلوب 
التقليدي 


- للعولمة أثارايجابية وسلبية على المجرمء ففيما يخص ايجابياتها 
فقد ساعدت على توظيف المجرمين للتقدم التقني» حيث طور 
المجرمون من أجهزتهم. إذ أصبحت الجرائم في تزايد والمقبوض 
علهم في تناقصء وإن تحسين الأداء الشرطي أجبر المجرمين على 
أن يصبحوا أكثر تنظيمًا من أجل البقاء. 

= “ما قناز السابية العولة عل ال تفيل ف ؤادة فراقية 
الانترنت من طرف الدول لتعزيز سيطرتها على الاتصالات. 


' فالعولمة تمثل بيئة ملائمة لنمو الظاهرةء وتسهل من زيادة النشاط في ظل التكتل الإجرامي في شكل 
تنظيمات إجرامية»ء تتعاون فيما بينها بدءا بالجريمة وانتهاء بالغسيل والاستثمار. 

2. عباس أبو شامة. العولمة والاجرام الوليدء المفاهيم والمصطلحاتء. من مؤلف التخطيط الأمني لمواجهة 
عصر العولمة. طاء مركز الدراسات والبحوث» جامعة نايف. الرياض. 2006. ص: 15_13. 
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العولة والقانون TT‏ 


والاعتماد على الأقمار الصناعية للقبض على المجرمين من خلال 
تحديد مسرح الجريمة. 
- تصبح القضية الأمنية في نظام العولمة هاجسًا مشترگاء إذ أزيلت 
الحدود وأصبح تنقل الأفراد والبضائع سهلاء وفي ظل العولمة 
يصبح النشاط الإجرامي العالمي وبالذات في المجال الاقتصادي 
أكثر اتساعاء وعالمية الجريمة تزداد مساحتها حيث نرى الجرائم 
العابرة للحدود والقارات في ظل التقدم التقني والصناعيء وفي 
ظل العولمة يصبح نشاط الجريمة المنظمة دوليًا أكثرمنه محليّاء 
إذ ابتدعت طرق جديدة لارتكاب الجريمة إما بأصلها القديم أو 
بشكلها الجديد» وفتحت أفاقًا جديدة للتهرب من القانون 
والإفلات من العقاب" 
نصل من خلال هذه الجزئية إلى القول بأن: هناك ارتباط واضح بين 
الجريمة والعولمة. حيث استفادت العصابات من سهولة وسرعة التنقل 
والاتصالء إذ في عصر العولمة وقع في يد الإنسان الكثير من التقنيات 
الحديقة: وتحدقت قورة ق غالم المتلومانية وؤسائل الأتصال: مما جل 
العالم قرية صغيرةء مع تزايد الطلب حول فتح الحدود أمام الأفراد 
والبضائع والمواد بدون قيود. 
1. عولمة النص الجنائي 
أصبحت الجريمة في عصر العولمة هاجسًا أمنيًا للدولء إذ اتضحت 
صعوبة حصر الجرائم العابرة للدول» والمتفرعة محليًا وإقليميّاء وأبرز 
هذه الجرائم ما ارتبط بالحاسب الآليء حيث انتشرت الجريمة المنظمة 


'عيد الله سليمان سليمان. مقدمات في القانون الدولي الجنائيء ديوان المطبوعات الجامعيةء الجزائر 
2. ص: 86. 
HEMHAL LLL LLL LLL LLL HEMHAL LLL LLL LL LL LLL LLL LLL LLL SLL LLL LLL LLL‏ 
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الاقتصادية. كما اتضح أن لهذه الجرائم أثار سلبية على التنمية 
المحلية. مما أحدث حالة من الاضطراب الاجتماعي. 

إن أخطرما في الجريمة فضلًا عن اعتمادها على المعلوماتيةء أن أغلب 
النصوص القانونية لا تنطبق علهاء إذ أن عولمة الجريمة تشكل تحديّاء 
فالمجرم اليوم أكثر حركة وقدرة. مما سيؤثر حتمًا على المجتمعات 
الإنسانية أمنيًا واجتماعيًا واقتصاديًا وسياسيًا وفكريًا. 

1.. تعريف عولمة النص الجنائي 

يقصد بعولمة النص الجنائي ذلك التنظيم الدولي الممثل في مجموع 
المؤسسات الدولية التي تقوم وتعمل على سن التشريعات الدولية 
الجنائية وتطبيقها وتنفيذ ما يصدر من أحكام وقرارات قضائية على 
الصعيد الدولي. 

وقد ساعدت العولمة على ظهور فعاليات جديدة مها على الصعيد 
القضائي كمحكمة العدل الدولية. المحكمة الجنائية الدوليةء والتي 
تتسم بالدوام والفعالية وتحقيق مفهوم تدويل العدالة بما تحققه من 
ردع وجزر. ويمكن لنا القول بآن عولمة النص الجنائي هي ايجاد القواعد 
الموضوعية التي تخاطب أفراد المجتمع الدولي'. فتحكم علاقاتهم وتهذب 
سلوكيم. 

1ب ملامح أزمة السياسة الجنائية 

لم يكن تطور الجريمة وتمكن تأثيرها في المجتمعات المعاصرة. والعجزن 
التصدي لبا ليكون على نحوه هذاء لولا الخلل في وسائل الحماية 
والأدوات المتبعة لتطبيقهاء وقي رأسها القانون الجنائي الذي أصبح يعاني 


. افراد الع الدولي في :الريك ل » المنظمات د السكودية وغير الحكونية > المنظمات الدولية . 
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من جملة من العوارض التي أدت إلى عجزه1. إذا يمكن القول أن 

القانون الجنائي نتيجة لحلول ظرفية قاصرة عن مواجهة د 
البنيوية للجريمة ومقتصرة على تغذية الأوهام حول فعالية الردع 
العقابي. حتى لا نقول صناعة المزاج القمعي والمخاوف السائدة في 
الجتمعاك عاض 

وهذا بدوره مثل إخلالًا مكشوَّفا بالترتيب المنطقي للأولويات وتجاهلًا غير 
مقبول لحقيقة أن مقاربة الجريمة الصغيرة من المنظور الجنائي حصرًا 
إنما تؤدي إلى تغذية الأوهام حول الفعالية المطلقة للردع العقابي. في 
الوقت الذي تعفي فيه الدولة وسلطاتها والمجتمع ومؤسساته من أعباء 
البحث عن حلول بنيوية للأزمات الاجتماعية التي تنتج هذا الصنف من 
الجريمة. 

لقد أسفر الإسراف في الإنتاج التشريعي ذي الأثر الجنائي عن تمييع 
الوظيفة التنظيمية للقانون عمومًا وابتذال القدرة الردعية لقواعد 
القانون الجنائي خاصة والحد من فعاليتها بفعل التوسع غير المحدود 
لمجالات تطبيقها. 

كما أدى ذلك الإسراف إلى فوضى كبيرة بسبب تعدد المصادر وتداخل 
الصلاحيات على نحو يتنا مع التحديد والوضوح المطلوبين في القاعدة 
القانونية لاسيما الجنائية. 

وأدى التضخم إلى تعطيل فعالية الجهاز القضائي المثقل كاهله بقضايا 
مكلفة وتافهةء في مجهود نتيجته الوحيدة إضاعة الوقت وتبذير موارد 


'. تتمثل أهم هذه العوارض في: التضخم التشريعي» ضعف وقصور الأجهزة القضائية. شيوع الحلول 
الظرفية ذات المنعى الديماغوجي. ولا شك أن مثل هذه الحلول عرفت مفهوم الأمن واختزلته في مطلب 
الحفاظ على النظام العام اعتمادا على مقاربات أمنية وجنائية قاصرةء مما ترتب عنه استنزاف الطاقات 
القضائية في ملاحقة الجريم الصغيرة والهامشية بعيدًا عن الاهتمام بتعقب الإجرام ذو الطابع الخطر. 


AVL AV AV AV AAV AV AAV AV AN AV AV AV AV AV AV AV AV AV AV AV AV ل‎ AVAN 


كتاب: عولة القانون رة التسجيل :۷8.3373.6356.8 206 


العولة والقانون ETT‏ 


كان ينبغي أن توجه للاحقة الجرائم الكبرى والخطيرة التي أصبح 
مرتكبوها يستفيدون في معظم الحالات من نوع من العفو الضمني تحت 
مسدى التقادم. 

كما تسبب في إضعاف هيبة القانون وقدرته التنظيمية وأخل بأهم 
الوظائف المنوط به تحقيقها في دولة القانون. 

تمثل أزمة القانون الجنائي مظيرًا ونتيجة لحلول ظرفية قاصرة عن 
مواجهة الأسباب البنيوية للجريمة ومقتصرة على تغذية -حتى لا نقول 
صناعة-المزاج القمعي والمخاوف السائدة في المجتمعات المعاصرة. 
وتتجلى أخطاء هذه السياسات ومخاطرها بوضوح في ما يتعلق بالمسألة 
الأمنيةء التي يمكن رصد الانحرافات المتصلة بها على مستويين: 

الأول منهما عناية السلطات العمومية عادة بترسيخ فكرة أن الجريمة 
التي تمثل خطرًا على أمن المجتمع وسكينته هي الجريمة الصغيرة 
الشائعة والمبعدلة. 

وفحوى هذا الخطاب. المتناغم بوضوح مع مصالح الإجرام المتنفذ» أن 
الطبقات الهامشية كالفقراء والأقليات العرقية والمباجرين هي مصدر 
الخطر وأن الاختلاف الاجتماعي والانحراف مترابطان بالضرورةء في 
محاولة لصرف انتباه الرأي العام عن جرائم السلطة والجريمة المنظمة 
وتصويب اهتمامه نحو الجريمة الهامشية دون غيرها. 

أما الثاني منهما فهو أن هناك رسالة سياسية أخرى لا تقل خطورة. 
وتتعلق بتحريف مفهوم الأمن واختزال مدلوله عبر تجاهل المحتوى 
الواسع لمفهوم الأمن الاجتماعي. وحصر دلالته في فكرة الأمن العمومي 
مختزلة. بدورهاء في مهام حفظ النظام العام. 

تحاول هذه السياسات المماهاة بين الأمن وبين التدخل الجناني كما لو 
كان يمثل حلا لمشكلة الوا أن مواجهتها لا دع إجراءات 
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جنائية بقدر ما تتطلب سياسات اجتماعية لأن حلها يمر عبر خطط 
للدمج لا من خلال إستراتيجيات للإقصاء. 
2. السياسة الجنائية 
يكتمي القانون الجنائي جانبا واسعا من اهتمام الدارسين وفقهاء 
القانون الوضعي إذ يعتبر من أنجح الطرق التي تلجأ إلها المجتمعات 
الإنسانية منذ القدم لمكافحة الظاهرة الإجرامية التي تنال من وجودها 
وتقف حجر عثرة في طريق سموها وتقدمهاء والقانون الجنائي داخل أي 
نظام قانوني يقوم على مقاصد وأهداف ينشد تحقيقها تتمثل أساسا 
في: تحقيق الاستقرار السياسي والاجتماعي والأمني.ء تحقيق 
العدالة موازاة مع حماية وضمان حقوق الأفراد والمجتمع. وتحقيقًا لهذه 
الأهداف السامية تلجأ الدول إلى وضع استراتيجية عامة لبيان المبادئ 
التي تجب أن يقوم علما التشريع الجنائي في مجال تجريم الأفعال أو 
العقاب عليهاء بالإضافة إلى التدابير الاحترازية التي تساعد على التقليل 
من الجرائمء فيما يصطلح على تسميته بالسياسة الجنائية. 
2. أ. مفهوم السياسة الجنائية 
سأحاول في هذه الجزئية تحديد المعالم المفاهيمية للسياسة الجنائية 
من خلال المحطات التالية 
- ني القانون الوضعي: يقصد بها: مجموع الوسائل التي يمكن 
اتخاذها في وقت معين في بلد ما من أجل مكافحة الإجرام فيه" 
ويبقى هذا التعريف غامضا لأنه لا يحدد نطاق هذه السياسة' 
أن أغلب التعريفات الحديثة لمفهوم السياسة الجنائية تسير في نفس 
هذا الاتجاه الأخير مركزة على الأساس العلمي. وهكذا نجد الدكتور 


1. ا ا السياسة الجنائية. ارال ا طبعة 2.1972 م 
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عبد السلام بن حدو عرفها بأنها "تلك الوسائل الفنية التي يعتمد 

علها المشرع عند تحديد سياسة التجريم والعقاب "1 وعرفها 

الدكتور أبو الفتوح بأها " الفلسفة التي تكمن وراء الخط الذي 

يرسمه المشرع عند تحديده الجرائم والعقوبات". 

- في الشريعة الإسلامية: كانت الشريعة كما وصفها بحق ابن القيم 

الجوزية مبناها وأساسها على الحكم ومصالح العباد في المعاش 
والمعاد. وهي عدل ورحمة كلها ومصالح كلها وحكمة كلها .2 
والسياسة الشرعية من ثم لا تخرج عن تحقيق هدفين أساسيين 
أولهما: جلب المصالح أو بناء الكليات الخمس بإيجادها وإقامتها 
وتنميتهاء وثانهما: دفع المفاسد أو حماية البناء المقام للكليات 
الخمس بمنع زوالا والإخلال بها والاعتداء عليها. 

3. والسياسة الجنائية باعتبارها جزءا من السياسة الشرعية2ء 
فإنها تعمل على ترسيخ هذين البدفين في جانبهما الجنائيء وذلك 
بدفع المفاسد الناتجة عن الجريمة أو المتوقع حصولها منها علاوة 
على توفير الأمن للأمة وصيانة الحقوق والممتلكات. والعمل على 
تحقيق ذلك بكافة الطرق والوساكل >اسعصن از اة اللناسية 
واتخاذ الإجراءات الملائمة سواء أكانت مادية أم فكرية حسية أم 
معنوية» دون الخروج عن أسس الشريعة وقيمها ومقاصدها 
وأهدافهاء وهكذا تدخل ضمها سياسة التجريم وتغليظ 
العقوبات أو تخفيفها والتعازير بصفة عامة. لكنها لا تكون مرادفة 


.| د. عبد السلام بن حدو: الوجيزفي القانون الجنائي المغربي. لطبعة الرابعة 2000. ص32 

. لسياسة الشرعية هي استصلاح الخلق بإرشادهم إلى الطريق المنجي في الدنيا والآخرة. فبي من 
الأنبياء على العامة والخاصة في ظاهرهم وباطنهم والسياسة من السلاطين والملوك على كل متم في 
ظاهره لا غير والسياسة من العلماء ورثة الأنبياء على الخاصة في باطنهم لا غير 


AAV AVA AVANA AY ها‎ AV AV AV AV AV AV AV لها‎ AV AV لها‎ AV AV AV AY AV AV لها‎ AVANA AV AN AAV AV AV AV AV AVAA AVANA AA 


كتاب: عولة القانون رم م التسجيل :3373.6356.8 UR,‏ 1 209 


العولة والقانون ETT‏ 


للتعزيز على اعتبار أن السياسة الجنائية تشمل اتخاذ الإجراءات 
الوقائية والمنعية والتدابير الاحترازية وغيرها من الوسائل 

4. ويمكن لنا تعريف السياسة الجنائية مما تقدم بأنها ذلك: النمط 
الإجرائي الوقائي من مجموع القواعد القانونية الموضوعية 
الواجبة التطبيق في حالة وجود التجريم بمعنى أخر: السياسة 
الجنافية + النياسة التجرينية + البعف الدول > غامية التص 
الجناني. 

3ن جتهبائضى السياضة التعبائية 

تتميز السياسة الجنائية بجملة من الخصائص تقسم إلى خصائص 

عامة وأخرى خاصة أهمها: 

ب.أ. الخصائص العامة 

سياسة وضعية تشترط لقيام المسؤولية الجنائية توافر الأهلية 

الجنائية القائمة على الإدراك والاختيار 

تشمل علي سياسة التجريم وسياسة العقاب والسياسة الإجرائية 

بدت الخصاتض الخاضة 

- خاصية العلمية: تتوخى السياسة الجنائية تطوير القانون الجنائي 

الوضعي في مجالات التجريم والعقاب والمنع وذلك بتوجيهه في مرحلة 

إنشائه وتطبيقه. فخلال مرحلة سن القواعد الجنائية ينبغي للمشرع 

سعدن باد السياسة الجتاقيق. أما” خلال فرحلة التطبيق 

فينصرف التوجيه إلى القاضي الذي يتعين عليه الإلمام بآخر 

المستجدات والتطورات التي تعرفها السياسة الجنائية ليستعين 

بذلك في تطبيق النصوص وجعلها تلائم أهداف المشرع وغاياته. 

فالسياسة الجنائية لا تطور النصوص التشريعية فقط وإنما تعمل 


LLL LaLa‏ اهلها هله هد فهر اسهد اهمد 
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أيضا على تطوير تفسير هاته النصوص بواسطة كل من الفقه 
والعتهباغ 

- خاصية النسبية: تتميز السياسة الجنائية بخاصية النسبية لكونها 
ترتبط بظاهرة الإجرام التي تختلف أسبابها باختلاف البيئة والظروف 
الاجتماعية. لذلك فإن تحديد السياسة التي تبين الجريمة وتجد 
الوسائل الكفيلة بإيجاد أسلوب العقاب علما أو الوقاية منها تتأثر 
تبعا لطبيعة هذه البيئةء وبناء عليه فإن الوسائل التي قد تصلح 
لمكافحة الجريمة في دولة معينة قد تكون عديمة الجدوى في دولة 
أخرى نظرا لاختلاف الظروف الاجتماعية والاقتصادية والسياسية 
للدولتين. 

- الخاصية السياسية: ترتبط السياسة الجنائية بالوضع السيامي 
القائم ف الدولة والذى يوجبها وبحدد إظارهاء فالدول الي تسيظر 
علما الأنظمة الديكتاتورية تختلف عن غيرها من الدول ذات النظم 
الديمقراطية فى تحديد السياسة الجنائيةء فبتاك إذن علاقة 
الساسية ين اما الا العامة الوط والبدياسة الجدانية 

- خاصية التطور: إذا كانت ظاهرة الإجرام ظاهرة اجتماعيةء فبي 
بذلك متغيرة ومتطورة. فأهم ما يميز السياسة الجنائية هو حركتهاء 
فبي سياسة متطورة بحكم اعتمادها على نتائج علم الاجتماع 
القانوني وما اهتدى إليه علم الإجرام والعقاب» كما تتأثر أيضا كما 
رأينا بالنظام السيامي السائد. ولدلك وجب أن تراجع السياسة 
الجنائية باستمرار حتى تكون فاعلة. 


LL‏ هللا شاشر لها قاهرالا طهر ههه الا ااه لهالا اله ها ههه طهر هلاسر اسهد 
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3 مجالات السياسة الجفافية 
- سياسة التجريم 
تتضمن هذه السياسة بيان المصالح الجديرة بالحماية العقابية والتي 
تتضمن المصالح الاجتماعية التي تهم حماية المجتمع والإنسان من 
الافتداء علا فالسياسة الجمافية عيدفه إل إنشاء الجراقم. الى 
تمس المصلحة الاجتماعية وتضع الإطاز القائوتي للمصالح المحمية 
بالتجريم من خلال نصوص القانون الجنائي الذي يحدد النتائج 
الضارة لكل فعلء والتي تستوجب التجريمء ومقابلتها بالجزاء الملائم 
طبقا لمبدأ "لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص" فلسياسة الجنائية تفرض 
على المشرع الجنائي أن يوازن بين مصلحة الفرد ومصلحة الجماعة 
بهدف تحقيق الاستقرار للقانون الجنائي الذي ينبغي أن يدخل في 
إظان التخطيظ العام الذي تقوم به الدولة لتجنب آفات: البطالة 
والتقهقر والانحطاط الأخلاق. وقد أدى هذا التصور في مجال 
التجريم بالمفكرين وعلماء الإجرام إلى المناداة بوجوب جنوح هذه 
السياسة نحو توجيه المشرع إلى نهج سياسة التجريم الوقائي التي 
تقتضي تحديد التدابير الواجب إتباعها لمواجهة الخطورة الاجتماعية 
للفرد من أجل منعه من ارتكاب الجريمة. 

وتجدر الإشارة إلى أن سياسة التجريم لها دور تربوي واجتماعي 
إضافة إلى دورها الحمائيء. ويتجلى ذلك من خلال القواعد المرتبطة 
بالأخلاق والتقاليد الاجتماعية والتي تسعى إلى المحافظة على القيم 
الدينية وترسيخها في الضمير الجمعوي» وتكمن أهمية هذا الدور 
الريوقم غا الخخوص بالنسية اقيم الاجتراعية الجديدة الى فظير 
ف المجتيع تة الشدولات: الاقتمرادية واللمساعية والسياسية 


أمظ 
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والتي يتصدى المشرع لجوانما السلبية التي يمكن أن تؤثر على 
مستوى العلاقات بين الأفراد. 
-سياسة العقات 
تعتبر السياسة العقابية وسيلة لتنفيذ جزء محدد من السياسة 

الجنائية والذي يرتبط أساسا بالقانون الجنائي والمسطرة الجنائية 
باعتبارهما آليتين محوريتين في تحديد ردود الأفعال تجاه الجريمة: أما 
الجزء الآخر الذي يشمله علم الإجرام فإنه يظل مجالا خصبا يتناوله 
الباحثون بالدراسة والتحليل في أسباب وطبيعة السلوك الإجرامي. 

ماو إن الفح الان تعد اه رر اما العقويةة بالخرومة 

بمقتضى علاقة سببية يفرضها العدل ويلتزم القانون باحترامها 

ومراعاتهاء إذ أنه لا عقوبة بدون جريمة سابقة منصوص علما وعلى 

عقوبتها في القانون الجنائي كما أنه لا جريمة بدون عقوبةء فالعلاقة 

فى من إضاج المشرع الان الى بمح للدؤثة حق اردع الخاص 

وذلك طبقا لمبداً "لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص"' 

- سياسة الوقاية والمنع 

تمتم هذه السياسة بالمرحلة التي تسبق وقوع الجريمة وتتمظهر من 

خلال التدابير والإجراءات التي يتم اتخاذها من طرف المشرفين على 

السيافة الجدائية للحياولة ذو وقوع الجريمة ودف سياسة الله 

في كل الدول إلى اجتثاث العادات الانحرافة والقضاء على العوامل 

الى ئ القرصى لاركاب الجرنية: وذلك إعهالا هدا "الوقاية خير 

من العلاج" فالبحث عن الأسباب والعوامل» وتشخيص الوضعيات 

الجماعية :والعصيق 'للكلواهر الق كؤدي للاتجراف تعن من بيت 


'. قانون العقودات الجزائري 2007. 
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التدابير الوقائية التي ينبغي للدولة أن تعتمدها وأن تنهج بالموازاة مع 
ذلك سياسة اجتماعية لتحسين ظروف عيش المواطنين ورفع 
مستواهم الاقتصادي والاجتماعي.ء ومكافحة البطالة 
وتشجيع التضامن والتزامها بمجانية التعليم والتغطية الصحية 
والسكن اللائق وتوفير فرص الشغل وتحسيس الأفراد بخطورة 
الجريمة والانحراف. وكذا تشديد الرقابة على الأماكن العمومية 
وتوفير الأمن الاجتماعي. 
وقد شكل المؤتمر السادس للأمم المتحدة المنعقد بكاركاس سنة 
0 أول مؤتمردولي يعترف بأن برامج منع الجريمة ينبغي أن تستند 
إلى الظروف الاجتماعية والثقافية والسياسية للبلدان وتشكل جزءا 
من عملية التخطيط الإنمائيء وبناءً عليه فقد اهتمت العديد من 
البلدان في إستراتيجيتها الجنائية بمنع الجريمة قبل تدخل نظام 
العدالة الجنائية 
المحور الثاني: عولمة النص الجنائي وإجراء المكافحة 

من جهة أصبحت مكافحة عالمية الجريمة من أهم التحديات التي 
تواجبها الدول بكافة مكونات مؤسساتها البشرية والفنيةء فالمجرم 
أو الجريمة ويفضل التغير العلمي المطرد وما أفرزته العولمة من 
مقومات ومنتجات ونظم معلوماتية أو اقتصادية ونحو ذلك» خلق 
نوعاً من الجرائم التي لا تحتاج لتحقيق نتيجتا الإجرامية سوى بضع 
دقائق وعن بعد. 

ومن جهة أخرى مع التسليم بصحة أن تطبيق القانون الجنائي 
يعد أحد مظاهر سيادة الدولة على إقليمهاء وبالتالي يتضح لنا حق 
الدولة في عقاب من يخالف قوانينها الجزائية ابتداء. لكن النصوص 


LLL Le‏ هه للا هله هد ههه هر اسهد ره مهد 
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الجنائية الوطنية تفقد أهميتها وقوتها بتخطي الجريمة حدود الدولةء 
وهو ما يعرف بإقليمية القانون الجنائي» فالأنشطة الإجرامية تتجاوز 
حدود الدولة لكن القؤاتيق. الوطيية لا يمكن لبا ذلك كما أن 
القوانين الوطنية يفترض ألا تتنازع في نصوصها مع ما التزمت به 
الدولة من مبادئ قانونية دولية. لذا تظهر أهمية قيام الجهات 
التشريعية بمراجعة قوانيها الجنائية الموضوعية للكشف عن 
مواطن الضعف وتفاديه بالتعديل كي تواكب هذه القوانين وسائل 
فظون ا كات الحريمة.. 
1. 1 . مبداً عالمية النص الجناني 
شعرث الدول ق ظل الحومة يذلك الانقتاح على العالم هما فجاوق 
معه آثار الجريمة للدولة محل ارتكابهاء وتهديدها لمصالح الدولء مما 
دفع بالمجتمع الدولي للبحث عن سبل لمكافحة الجريمة عن طريق 
التعاون فيما بيهاء وإعطائه أبعاد جديدة بمفاهيم قانونية حديثة 
فظير لدينا مبدأ عالمية النص الجنائي 
1م ا. تعريفه 
يطبق النص الجنائي على جرائم ارتكبت من قبل أشخاص تم القبض 
علهم في إقليم الدولة بغض النظر عن مكان ارتكابها وعن جنسية 
مرتكبهاء أي تطبيق القوانين الجنائية الوطنية على الجرائم المرتكبة في 
الخارج من قبل أشخاص أجانب دون اشتراط مساس هذه الجرائم 
بالمصلحة الخاصة للدولة 1 


'. فلسفة هذا المبدأ تتمثل في تمكين السلطات القضائية للدولة من ملاحقة جرائم خطرة تمس الضمير 
العالمي بإلغاء الاشتراطات المتصلة بمبدأ الإقليمية لإيجاد مكافحة فعالة لعدة جرائم كالجرائم ضد 
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فالدولة حين تتبناه كميداً قانوتي. تحط لنفشها سلظة متابعة 
المسؤولين عن جرائم مرتكبة خارج إقليمباء ولا تمس بمصالحها الخاصة 
فون أن تاخذ بعين الاعنبارسيادة الدولة الي ارتكبت: الجريمة على 
[قليمها أرطت الى يسع الجن ميا 

مبداً العالمية د5وأودع:م6: de la‏ itéاniversaا:‏ يقصد به* سریان 
القاتون الجناتي الوطتي على كافة الجرائم ذات الطايع العالمي أوالدولي 
متى ضبط الجاني أو ألقي عليه القبض في الجزائر. حيث لا يمكن 
محاكمته غيابياء أيا كانت جنسيته. على أن لا يكون جزائريا لأنه هنا 
يتم تطبيق مبدأ شخصية العقوبة,. وأيا كانت جنسية المجني عليه. وأيا 
كان دهن" اركب الجر شرط أن لا کن جر اند هنا سياق 
القانون الجزائري على أساس إقليمية 0-6 

وبشرط أن تطلب دولة أخرى تسليمه لها على اعتباره من رعاياها أو أن 
الجريمة مست بها 

ويراد به: تطبيق القانون الجنائي للدولة على كل جريمة تمس مصلحة 
أشاسية تفلك الدؤلة آنا كان مركا أو جسيتة 

1.ب. خصوصية الإجرام المعاصر 

في عالم الجريمة التقليدية يأتي الاعتداء على الحقوق والممتلكات عادة 
من أفراد على هامش المجتمع أو عصابات معزولةء ولتحقيق الكفاية 
غالبًا. 

أما في ظل العولمة فإن الإجرام الذي يمثل أكير هديد لاستقرار المجتمع 
وأمن وسلامة الدولةء والتحدي الأبرز لتشريعات الدول ومؤسساتها هو 


. وذلك بهدف التقليل من فرص الإفلات من الأفعال الماسة بالضمير الإنساني والمجرمة عالميا 
تر عقوبة . 
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صنف من الجريمة غير هامثي ولا استثنائي لأنه خلافا للجريمة 
التقليدية متجذر في مركز المجتمعات ويتحكم فها. 
والملاحظ هو ذلك الفرز الطبقي في الجرائم المعلوماتية, والتي اتخذت 
من الفراغ في القانون العام كأثر للعولمة بيئة للتعايش والازدهار 
والنفوذء الذي يتوسع اطرادًا مع تقلص المجالات التي يغطها التشريعء 
فهو عمليا يشكل ظاهرة الخصومة مع القانون. 
ولذلك تتضاءل تدريجيا الفروق بينه وبين القوى الإجرامية ذات 
الطبيعة الصريحة التقليدية الواضحة فالصيغ الجديدة للجريمة 
أضحت تمثل عدوانا جديا على مصالح أساسية فردية وجماعية لأن 
الأمر تحول من انحراف أفراد معزولين وعاجزين إلى إجرام واسع النفوذ 
يتمتع بمستوى غير مسبوق من الحصانة ضد العقوبة وقدرة فائقة على 
الابتزاز”" 
22 إجراءات المكافحة 

2. أ.المبادئ العامة 
تتفق قواعد القانون الجنائي مع الكثير من قواعد الجنائي الدولي إلا أن 
منها ما لا يكون متفقا بل قد يكون مبنيا على منطلقات مختلفة والنظام 
الأسامي للمحكمة الجنائية الدولية هو من الصور الواضحة في القانون 
الدولي الجنائي. ذلك أنه احتوى على قواعد جنائية دولية ذات جذور 
تمتد إلى القوانين الجنائية الوطنية بمختلف النظم القانونية في العالم 


- مبدأً الشرعية. 
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يقصد بمبدأ المشروعية في القانون الجنائي عدم اعتبارأي فعل جريمة 

مهما كان خطيرا إلا إذا نص القانون على اعتبارهذا الفعل جريمة وحدد 

لها عقوبة. أي أن القانون هو المصدر الوحيد للتجريم والعقاب' 

= اا ج ال بص 

لقد حددت المواثيق الأساسية للمحاكم الدولية المؤقتة على سبيل 

الحصر الجرائم التي تدخل في اختصاصهاء إذ نجد أن محكمتي نورمبوغ 

وطوكيو الدوليتين اختصتا بمتابعة مرتكبي الجرائم ضد السلام 
والجرائم ضد الإنسانية أو جرائم الحرب2 

_ مبدآ لا عقوية إلا بنص: 

يتمثل الشق الثاني من مبدأ الشرعية في أنه لا عقوبة إلا بنص» ويعني 

ذلك تحديد العقوبات المقابلة للجرائم تحديدا دقيقا وسابقا 

2..ب. الضمانات 

القوانين المقارنة اهتمت بهذه المسألة واتجهت إلى تبني العديد من 
الضمانات التي يمكن تلخيصها في: 

1. مبدأ الأخطار العام: وهو أن يعلم الجمهور الهيئات التي تقوم بجمع 
هذه البيانات وتنوع المعلومات التي تقوم بتسجيلها” فيجب أن تكون 
هتاك كيد عق" انشاء الأنظمة العلوفائية' الختلفة لفالجة 
البيانات. 

2 شرعية الحصول على المعلومة: يجب أن يتم الحصول على المعلومة 
بطريقة تخلو من الغش والاحتيال حيث تمنع المادة 25 من القانون 


'. ضار خليل محمود مجلة دراسات قانونيةء العدد الثاني بيت الحكمة»ء بغداد. ص.6. 

. المادة 6 من ن.أ.م.ج.د. لنورمبرغ والمادة5 ن.أ.م.ج.د.لطوكيو 

37 بدرسليمان لويس - أثر التطور التكنولوجي مع الحريات الشخصية في النظم السياسية رسالة 
الي اه - حقوق القاهرة 1982 
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الفرنسي للمعلوماتية تسجيل أي معلومة إلا إذا كانت برخ 
صاحب الشأن. 

3 'التناسي. بين ' التطلوماتك" الشخصية السجلة واليدقف مخ .ذلك 
التسجيل» فحن الجبة الراغبة ف إقامة أي نظام معلوماتي أن 
تحدد الهدف من إقامته. 

ولقد تضمنت بعض القوانين العربية العديد من النصوص والقواعد 

التي تحمي البيانات الشخصية وتفرد عقوبات على افشاء هذا النوع من 

البيانات مثال ذلك الفصل العاشر من قانون التجارة الإليكترونية 
اضرق الضادو س 2004 الذي ص على حماية سرية البيانات 
المشفرة واحترام الحق في الخصوصية. وكذلك قانون التجارة 
الالكترونية وقانون التجارة والمعاملات الالكترونية في إمارة دبي الصادر 

سنة 2002 وقانون التجارة الإلكترونية التونمي الصادرسنة 2000 

2 . المعالجة الإجرائية 

وتمثلت هذه الأخيرة في جملة من التشريعات منبها: 

- التنظيم التشريعي للوثائق الالكترونية 

اسعجانت الت من دول الغالة أل تجاه السايق. واعترقت 
حجية اتقات الالكترونية فى اقات ومن كم آل اعمارها ملا 
لحر الترؤي وقد كاف المملكة الازدكية بسباقة ق ذلك ميت امبدرت 
قانون الاوراق المالية المؤقت رقم 23 لسنة 1997 الذي نص في المادة 
84 عل أن تعر القيود المدونة ى سجلات البووطية وحسايانها سوا 
كانت مدونة يدوبًا أو الكترونيًا أو أي وثائق صادرة عنها دليلًا على تداول 


الأوراق. 
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أما بالنسبة لتجريم تزوير الوثائق الالكترونية فقد كان القانون 
الفرنسي رقم 19 الصادرفي يناير 1988 أولى التشريعات التي جرمت تزوير 
المستندات المعلوماتي فنص في المادة 5/462 على أن (كل من ارتكب أفعالًا 
تؤدي إلى تزوير المستندات المعلوماتية أيّا كان شكلها بأي طريقة تؤدي إلى 
حدوث ضرر للغير فإنه يعاقب بالسجن من سنه إلى خمس سنوات وغرامه 
لا تقل عن 20.000 فرنك) ونصت الفقرة السادسة من ذات المادة على 
معاقبة كل من استخدم بتبصير المستندات المعلوماتية المزورة طبقًا 
للفقرة السابقة. ولم يكتف المشرع الفرنمي بذلك بل إنه نص على 
إمكانية ارتكاب جريمة التزوير خطأ لأن التغيير والتحريف للمعلومات 
المخزنة خطاً وإن كان غير متصور في المستندات والوثائق التقليدية إلا أنه 
كثيرًا ما يحدث في المجالات المعلوماتية لأن الدخول إلى الأنظمة المعلوماتية 
لا يحدث دائمًا بشكل متعمد فمن الممكن أن يحدث بشكل غير معتمد 
نتيجة الدخول الخاطن إليه وهو ما يجب النص عليه في تجريم التزوير في 
المستندات المعلوماتية. 

أما القانون العربي النموذجي فقد نص على أن كل من غير في 
البيانات المخزنة في المستندات المعالجة آليًا أو البيانات المخزنة في ذاكرة 
الحاسب الآلي أو على شريط أو اسطوانة ممغنطة أو غيرها من الوسائط 
يعاقب ب( ) وهو متروك لكل دولة على حدة كما نصت 
المادة 8 منه على تجريم استخدام المستندات المعالجة آليّا مع العلم 


بتزويرها. 
المراجع 
» بطرس بطرس غاليء. التفاعل بين الديمقراطية والتنميةء تقرير توليفي جامعء 
اليوتينكو: 2003س 
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عولمة قواعد القانون الدولي للأعمال من خلال آليات 
د. تافرونت عبد الكريم 
جامعة خنشلة _ الجزائر_ 

مقدمة. 

يعتبر لقانون الدولي للأعمال من أهم الفروع القانونية ارتباطا بإعطاء 
قواعده طابعا عالمياء كونه مرتبط أساسا بقطاع الأعمال والاستثمار. 
وقطاع المال والأعمال من أهم المجالات التي لا تعتبر بالحدود الاقليمية 
وعنصر السيادة للدول في مفهومه الكلاسيكي. خاصة بعد انتشاروتوسع 
الأنشطة الاستثمارية والتجارية للشركات الكبرى المتعددة الجنسيات. 
كما تنامت صفة العالمية في القانون الدولي للأعمال بسبب ارتباطها 
الوثيق بالعالم الافتراضي. سواء من حيث إبرام التصرفات عن طريق 
تشريع وتوسعة مجال العقود الإلكترونية. أو من حيث حل النزاعات 
عن طريق القضاء الإلكتروني. غير أن ما يعطي أحكام القانون الدولي 
للأعمال صبغة عالمية ملموسة. سواء من حيث تكريسهاء أو حمايتهاء 
تلك القواعد المنظمة لآليات تطبيقه والتي تتمثل في: 

المحور الأول: الآليات المتجانسة 

تتمثل في المنظمة العالمية للتجارةء والمنظمة العالمية للملكية الفكرية. 
حيث أن عنصر الترابط بين هاتين البيئتين يكمن في وجود مجلس 
للملكية الفكرية ضمن البيئات المتخصصة في هيكلة المنظمة العالمية 
للتجارة. مما يجعل تنسيق العمل بينهما أكثر من أمر وارد في مجالات 
حماية الملكية الفكرية على الصعيد العالمي. كما يكمن عنصر الترابط 
بين هاتين البيئتين من خلال تسمية كل مهما باسم المنظمة. 
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أولا: منظمة التجارة العالمية 
1-تعريف المنظمة وطبيعتها 
أ-تعريفها 
للمنظمة العالمية للتجارة عدّة تعاريف من بينا:'. 
-أنها منظمة دولية تعمل على حرية التجارة العالمية من خلال انتقال 
السلع والخدمات والأشخاص بين الدولء وما يترتب على ذلك من آثار 
اقتصادية وسياسية واجتماعية وثقافية وبيئية وحماية الملكية الفكرية. 
-أوهي عبارة عن إطار مؤسسي واحد يجمع كل الاتفاقيات والوثائق 
القانونية التي تم التفاوض بشأنها في جولة أورغواي. وتغطي التجارة في 
السلع والخدمات وحماية حقوق الملكية الفكرية» بالإضافة إلى إجراءات 
تسوية المنازعات مع الرصد المنتظم للسياسات التي يطبقها أعضاء 
المنظمة. إضافة إلى ذلك هناك عددا من القرارات والإعلانات الوزارية 
التي تكمل الاتفاقيات التي تم التوصل إلها. 
مما سبق يتضح أن منظمة التجارة العالمية أكثر استقلالية عن الغرفة 
الدولية للتجارة سواء في نشأتها وقيامهاء أوني ممارسة وظائفها لتحقيق 
الأهداف التي أقيمت من أجلها. 
ب-طبيعتها: 

بصورة أولية فإنه لا ينظر إلى منظمة التجارة العالمية كتنظيم 
قانوني لنظام تجاري عالمي يقوم على تحرير التجارة ومحاربة **** 
فحسب» بل ينبغي النظرإلما كمنظمة أعمال دولية جديدة, كونها تضم 
في عضويتها آلاف الشركات الأكثر نفودًا في العالم وتمثل كل القطاعات 


'- بن عيسى شافيةء آثاروتحديات الانضمام للمنظمة العالمية للتجارة على القطاع المصرفي الجزائريء 
رسالة ماجستيرء جامعة : الجزائر03, ١‏ 2011-0 ص21. 
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الصناعية والخدماتية التي تندرج تصرفاتها في إطار القانون الدولي 
للأعمال. 
ومن أدلة استخدامها كمؤسسة أعمال منذ يناير 1995 أنها تشكل آلية 
لتسوبة النزاعات من خلال تشكيل أكثرمن 120 هيئة لتسوية النزاعات 
كل ذلك من خلال إلغاء الحق في الحيلولة دون تشكيل هيئة للتحكيم'. 
2-مسار نشأة المنظمة العالمية للتجارة 

لم يتم قيام هذه المنظمة مرة واحدة» وإنما كان ميلانها نتيجة 
لمسار”. بدأ منذ أعقاب الحرب العالمية الثانية أين تم التوصل إلى 
اتفاقيات بريتون وودزء والتي أنشئ بموجهها صندوق النقد الدولي ليتول 
إدارة السياسات النقدية العالمية وتحقيق الاستقرار لأسعار الصرف» 
وتحقيق القيود على الصرف الأجني. 
كما تم إنشاء البنك الدولي للأنماء والتعميرفي ديسمبر 1945 ليتولى إدارة 
السياسات المالية الدولية. والإسهام في إعادة تعمير الدول الأعضاء 
وتوفير التمويل اللازم للاستثمار وتشجيع نمو التجارة الدولية. 
واستكمالًا لما سبق تقدمت الحكومة الأمريكية باقتراح البدء في 
مفاوضات تجارية دولية تهدف إلى تحرير التجارة الدولية من القيود 
المفروضة علهها. 
وقد أصدر المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة بناء على 
المقترح الأمريكي توصية بعقد مؤتمر دولي للتجارة التوظيف بلندن عام 
6 . والذي استكمل أعمال في جنيف عام 1947 واختتمها في فانا 
عام 1948. وعن هذا الاجتماع تم إصدار وثيقة عرفت باسم ميثاق 


'- عمر سعد الله المرجع السابق» ص254. 
2- عياش قويدرء وابراهيم عبد اللّه. آثار انضمام الجزائر إلى المنظمة العالمية للتجارة بين التفاؤل 
والتشاؤم, مجلة اقتصاديات شمال افريقياء جامعة الشلف. العدد 02ء ص52-51. 
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هافانا أو ميثاق التجارة الدولية يهمدف إلى وضع أسس التوصل لاتفاقية 
التجارة الدولية والعمل على إنشاء منظمة التجارة الدولية. 

وتستند المنظمة العالمية للتجارة في قيامها إلى سلسلة من المفاوضات 
أدت الجولة الأخيرة التي أقيمت في الأورغواي من 1986 إلى 1994 إلى 
قيامهاء وبالتحديد خلال مؤتمر مراكش الدولي'. 

3-أهداف المنظمة ومہامها 

أ-أهدافها: 


لقد تم 


إنشاء المنظمة لتحقيق جملة من الأهداف أهمها: . 

إنشاء إطار لبحث مسائل المبادلات التجارية الدولية وإيجاد 
الحلول للمشاكل التي تواجهها التجارة العالمية. 

إيجاد التشريم القاتون .واللؤمساق كفيك اتفاقية اة 
العالمية للتجارة 

مه الدول الاه اة ا اة ا قارات 
ا اطول ی لبا ا حن اا اا 
لاقتصاد السوق. 

مقابعة السياسات الارة الوظفية. 

إذارة الأعفاقيات التجارية الخاضة بالمتظمة 

افر اقتاد العاتي هخر الفجارة من جميع الود درق 
مسقوى. الفخل العوي 'الحفيقي. للدول. ااا وسيل 
الوصول إلى الأسواق الدولية. 


1- محمد سيد عابدء التجارة الدوليةء مكتبة الاشعاع الفنية. الاسكندرية. 1999. ص 448-447. 


AANA AY 
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12 كقديم السناقدة التقفية والكرين للدول: الدامية 
ب-مهامها 
لأجل الوصول إلى هدف تحرير التجارة الدولية تتولى المنظمة 
العا مية للتجارة المهام التالية: " 

- الفصل في المنازعات الناشئة بين الدول الأعضاء حول تنفيذ 
الاتفاقيات التجارية الدولية. من خلال الإدارة والإشراف على 
الأتفاقيات المنشعة لخبازقسوية الاعات والق تحدد.طبيعة 
عمل وأسلوب تشكيل لجان التحكيم وجباز الاستئناف وحقوق 
والتزامات الدول في إطار الجهاز المذكور طبقا للتفاهم الذي تم 
التوصل إليه في هذا الشأن خلال جولة الأورغواي. 

= الفعاوث مه البيفات. الدولية كصندوق :القن الدول والبنك 
العالعي متف سبق ادات إدارة شؤوة الاتعصاد العالي 
ليشمل جوانبه المالية النقدية والتجاريةء وتتم المشاورات داخل 
المنظمة حول الشكل المناسب للأوجه هذا التعاون. 

- تنظيم المفاوضات التي ستجرى بين الدول الأعضاء مستقبلا 
حول بعض الأمور التي تم الاتفاق عليها خلال جولة الأورغواي 
كقطاع الخدمات مثلا الذي تم تأجيل الاتفاق حول كل جوانبه 
ق جولة الأورغواري إلى المقاوضات الق شرق علها المنظمة 
العالمية للتجارةء بالإضافة إلى المفاوضات الأخرى الرامية إلى 
تحقيق المزند من تحرو ر اللعاتلاك فى التجارة الخامية 


1- ناصر دادي عدونء ومتناوي محمد. الجزائر والمنظمة العالمية للتجارةء دار المحمدية الجزائرء 


ل ل 10 
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العويلة والقانون ۶ د. تافرونت عيد الكريم 
> متابعة ومراقبة السياسات التجارية للدول الأعضاء عن طرق 
جهاز مراجعة السياسات التجارية لهذه الدولء والتي تتم وفقا 
لفترات زمنية محددة. وهي كل أربع سنوات للدول النامية» وكل 
سنتين للدول المتقدمة. 
4-مجالات المنظمة العالمية للتجارة 
تركز المنظمة أنشطتها من أجل تحقيق الأهداف التي تم تأسيسها من 
أجلها وفق ما يلي: '. 
تعتبر الإطار المؤسمي المشترك لسير العلاقات التجارية فيما بين أعضائها 
في المسائل المتعلقة بالاتفاقيات والأدوات القانونية المقترنة بها والواردة 
في ملاحق هذا الاتفاق. 
تعد الاتفاقات والأدوات القانونية المقارنة بالاتفاقية الواردة في الملاحق 
1» 2 3 جزءا لا يتجزأ من هذه الاتفاقية وهي ملزمة لجميع أعضائها. 
كما تعد الاتفاقات والأدوات القانونية المقترنة بهذه الاتفاقية الواردة في 
المحلق 4 جزءا من هذه الاتفاقيات بالنسبة إلى الأعضاء التي قبلتها وهي 
ملزمة لهذه الأعضاءء ولا تنشأ اتفاقات التجارة عديدة الأطراف التزامات 
ولا يترتب عليها حقوق للأعضاء التي لم تقبلها. 
-تختلف الاتفاقية العامة للتعريفات والتجارة سنة 1994 كما جاءت في 
الملحق ألف من الناحية القانونية عن الاتفاقية العامة للتعريفات 
والتجارة 1947 والمرفقة بالوثيقة الختامية التي اعتمدت في اختتام 
الدورة الثانية للجنة التحضيرية لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والعمالة 
والتي أدخلت علما فيما بعد التصحيحات والتصويبات والتعديلات. 


1- أنظر: خليل السحمراني. منظمة التجارة العالمية والدول الناميةء دار النفاسء لبنان» ط1ء 
3.: ص 148. 
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5-معاملات المنظمة العالمية للتجارة 

يؤشر على تطبيق منظمة التجارة العالمية للقانون الدولي 
للأعمال» الاشراف على تطبق معاملات تجارية دولية خالية من أي تمييز 
بين الشركاء التجاريين» وتحرير التجارة الدولية من القيود غير الضرورية 
والعمل في ذات الوقت على نجاح إدارة الأعمال الدولية خلال المفاوضات 
التجارية المتعددة الأطراف. وحلها لتزاعات التجارة وإشرافها على 
السياسات التجارية القومية» وتعاونها مع المؤسسات الدولية الأخرى 
العاملة في مجال صناعة السياسات الاقتصادية والتجارية على المستوى 
العالمي. 
ويفهم هذا الاختصاص من إشرافها على تطبيق ثماني وعشرين اتفاقية 
تجارية متعددة الأطراف. والتي تغطي ميادين المعاملات الزراعية 
والاستثمارية وحقوق الملكية الفكرية مثل براءات الاختراع والعلامات 
التجارية وحقوق النسخ"'. 

ثانيا: المنظمة العالمية للملكية الفكرية 
طبيعة المنظمة 
تعريفها 
المنظمة العالمية للملكية الفكرية منظمة دولية تابعة للأمم 

المتحدة. وهي منظمة ذات طابع دولي تهدف إلى تقديم المساعدة من 
أجل ضمان حماية حقوق المبدعين. وأصحاب الملكية الفكرية- حقوق 
المؤلف. وبراءات الاختراع. والتصاميم الصناعية. والعلامات 
التجارية- في جميع أنحاء العالم » والاعتراف بالتالي بالمخترعين والمؤلفين 
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ومكافأتهم على إبداعاتهم؛ والمنظمة العالمية للملكية الفكرية معروفة 
اختصاراً بمنظمة " الويبو" . 
نشأتها 
يرجع تاريخ المنظمة العالمية للملكية الفكرية " إلى سنة 1883 
حينما اعتمدت اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية. وإلى سنة 
6 حينما اعتمدت اتفاقية برن لحماية المصنفات الأدبية والفنيةء 
فقد نصت هاتان الاتفاقيتان على إنشاء أمانة لها تحت اسم - 
المكتب الدولي-. 
وفي سنة 1893 باشرت أعمالها تحت أسماء مختلفة. وآخرها هو 
- المكاتب الدولية المتحدة لحماية الملكية الفكرية. وأصبحت الويبو 
إحدى الوكالات المتخصصة للأمم المتحدة ابتداء من شهر ديسمبر 
4 في مقرها بمدينة جنيف السويرية'. 
أهدافها 
تهدف إلى تقديم المساعدة من أجل ضمان حماية حقوق المبدعين 
وأصحاب الملكية الفكرية في جميع أنحاء العالم» والاعتراف بالتالي 
بالمخترعين والمؤلفين ومكافأتهم على إبداعاتهم”. 
كما يسعى المؤتمر لتحقيق تطور متوازن لوضع القواعد والمعايير 
الدولية بشأن الملكية الفكرية. وتسهيل الانتفاع بالملكية الفكرية في 
سبيل التنمية. (أجبزة المنظمة. الجمعية العامة) 
تشكيلتها: تتشكل الجمعية العامة للمنظمة العالمية للملكية 
الفكرية من جميع الدول الأطراف في الاتفاقية الدولية للملكية الفكرية 


1-عمر سعد الله المرجع السابق» ص 266 
WWW. e net.2019/09/10‏ 


أمظ 


کناب: عولة القانون رة التسجيل VR3 3373. 6356.1 B:‏ فده 


العولة والقانون TE‏ 


الأعضاء في أي من الاتحادات السالفة الذكر"ء ولا يجوز أن يكون للدولة 
الواحدة. إلا عضو واحد يعاونه نواب ومستشارونء. وتكون نفقات كل 
وفد على عاتق كل دولة التي عينته. 

كما لا يمثل كل مندوب إلا دولة واحدة فقطء وهي الدولة التي عينته 
ولا يصوت إلا باسمها وحسابها. 

امم الجمعية العامة الكتكلمة. العامية للجلكية القكرية: كل فلات 
سنوات في دورة عادية بدعوة من المدير العام. ويمكن أن تجتمع بناء 
على طلب لجنة التنسيق أو بناء على طلب ربع عدد الدول الأعضاء فا 
ف ذوزات غر عاديةء وذلك بدعوة من ادير العام داكماء وتعقد هده 
الاجتماعات في مقر المنظمة2. 

يجوز للجمعية العامة أن تتخذ قراراتها إذا كان عدد الدول الممثلة في 
أية دورة يقل عن النصف ولكن يساوي ثلث الدول الأعضاء في الجمعية 
العامة أويزيد بغض النظرعن النصاب القانوني الذي يتكون من نصف 
الدول الأعضاء في الجمعية العامة. هذا بالنسبة لسلطتها في اتخاذ 
القرارات» أما قراراتها فإنها تتخذ كأصل عام بأغلبية ثلثي الأصوات التي 
شاكت ن الست وها م مراعاة امشاق: جارات الخاصة 
بالاتفاقيات الدولية ات غليا ف اة الاه فف 03 فن 
انفاقية إكشاء اللتطية العالمية للملكية الفكرة حيك يشارظ موافقة 
ثلاث أرماع الأضوات الى شاركت فى عملية التمبويعة 


1- الجمعية الدولية الأدبية والفنية لرعاية حق المؤلف لعام 1878. 
-اتحاد برن المبرمة في 1886/09/09 واتحاد باريس. 
-منظمة اليونسكو أو المنظمة العالمية للتربية والثقافة والعلوم. 
2- انظر: ميثاق المنظمة العالمية للملكية الفكرية في المواد 2> 3 من اتفاقية إنشاء المنظمة العالمية 
للملكية الفكرية 
3- المرجع نفسه 
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أما بالنسبة لاعتماد اتفاقاتها مع الأمم المتحدة فيتطلب ذلك حصول 
مرافقة (9/10) تسعة أعشار الأصوات المشاركة في الاقتراع. 

وظائفها: في علاقتها مع المدير العام للمنظمة: 
للجمعية العامة للمنظمة العالمية للملكية الفكرية سلطة تعيين المدير 
العام للمنظمة. وهذا بعد ترشحه من طرف لجنة التنسيق التي سيأتي 
الحديث عنهاء كما أن للجمعية العامة سلطة النظر في التقارير التي 
يعدها المدير العام للمنظمة في حدود اختصاصاته ولہا أن تعتمده» كما 
لها أن تزود هذا الأخير بكل التوجيهات اللازمة. 
والجوعية العامة طنها لقص البعد الخامين هن الفهرة القافية هن اكادة 
السادسة من اتفاقية الإنشاءء أن تعتمد الإجراءات التي يقترحها لمدير 
العام للمنظمة وهي تلك التي أنيطت للمنظمة مهمة تولي شؤونها الإدارية 
تنفيذا لأي اتفاق دولي هدف إلى دعم حماية الملكية الفكرية. 
وتجدر الإشارة هنا إلى أن تعيين المدير العام للمنظمة والموافقة على 
الإجراءات التي يقترحها بشأن تنفيذ الاتفاقيات الدوليةء يتطلب توفر 
الأغلبية في الجمعية العامة فضلا عن توفر ذات الأغلبية في جمعية 
اتحادي باريس وبرنء وهذا طبقا للبند (ز) من الفقرة الثالثة من المادة 
السادسة من اتفاقية الإنشاء'. 

في علاقتها مع لجان التنسيق: 

تعمل الجمعية العامة2. للمنظمة العالمية للملكية الفكرية 
بشكل وثيق مع لجنة التنسيق التي أنيطت بها طبقا لمواد اتفاقية الإنشاء 
مهام دقيقة ومحددة. ولعل أهم ما يتصل بالجمعية العامة هو التالي: 


1- انظر: المادة3/6 من ميثاق المنظمة العالمية للملكية الفكريةء المرجع السابق. 
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0 ترشيح من تراه مناسبا لتولي منصب المدير العام للمنظمة بغية 
تعيينه من طرف الجمعية العامة. 

إعداد مشروع جدول أعمال الجمعية العامة للمنظمة (العنصر 
الثاني من الفقرة الثالثة من المادة الثامنة من اتفاقية الإنشاء). 
إمكانية دعوة الجمعية العامة للمنظمة العالمية للملكية الفكرية 
الفقرة الرابعة من المادة السادسة من اتفاقية الإنشاء. 

في علاقتها مع المكتب الدولي 


تل الجمعية العامة لفط العامة للملكية التكرية باللكفي الدول 
لذات المنظمة من زاويتين أساسيتينء هما: 


ما هو متبع في منظمة الأمم المتحدة (عنصر 07 من الفقرة 
الثامنة من المادة السادسة من اتفاقية الإنشاء) أو ميثاق 
المنظمة العالمية للملكية الفكرية. 


- تعيين المدير العام للمنظمة والذي هوالمسؤول الأول عن المكتب 


الدولي (الفقرة الثانية من المادة التاسعة من اتفاقية الإنشاء). 
مؤتمرا ل ها 5 
يعتبر المؤتمر جمعية عامة ثانية تتميز بكونها تتشكل من الدول 


الأطراف في الاتفاقية دون اشتراط العضوبة في أحد الاتحادات كما هو 
عليه في الجمعية العامة للمنظمة العالمية للملكية الفكرية السالف 


أمظ 


كتاب: عولة القانون ر التسجيل :178.3373.6356.8 2 232 


العولة والقاثون . TTT‏ 


يتشكل المؤتمر' من الدول الأطراف في الاتفاقية» على عكس 
الجمعية العامة الق تشرط إضافة إل أن تكرت الدول طرقا فى 
الاتفاقيةء أن تكون عضوة في أي من الاتحاداتء فالمؤتمر يكتفي بشرط 
العضوبة فى الاقفاقية. 
فشكل الم حكومة كل دولة معدو ولحد متعم فى .ذلك تفقاقة 
ونفقات الوفد الذي يعاونه من مندوبين ومستشارين وخبراء. 
للمؤتمر صلاحية مناقشة الموضوعات ذات الأهمية العامة في مجال 
الملكية الفكرية وله في ذلك اتخاذ توصيات تتعلق بذلك الموضوع مع 
براعاة اخعفياض: الأحادات واستهلاليها الذاتي» وله أن يقر ميزافية 
السنوات الثلاث الخاصة به. 
كما له اختصاص وضع برامج ثلاثة (لثلاث سنوات) للمساعدة القانونية 
في حدود الميزانية الخاصة للمؤتمر. 
وله أيضا إقرار التعديلات على اتفاقية الإنشاء وفقا للإجراءات المبنية في 
المادة السابعة عشر. 
وللمؤتمر أن يسمح لمن يريد حضور اجتماعاته من الدول غير الأعضاء 
في المنظمة ومن المنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية. كما له أن 
باش ر آية مهام ألخرق مناسبة فدخل. ف نطاق اتفافية الإتشاء (امادة 
السابعة من الاتفاقية). 
نظام التصويت في المؤتمر 
- لا يمثل المندوب في المؤتمر إلا دولة واحدةء ولا يصوت إلا باسمها 


ويصوت واحد. 


انظر:ا مواد 716 ميثاق ا المنظمة نان رباع افك ٠‏ المرجع السابق. 


ALAA AV AVANA AV AV AV AVAA AV AV AVAN AV AV AV AVAN AV AV AV AVAN AAV AV AVA AV AVAN AV AV AVAN AVAA 2 جز ز‎ 


کناب: عولة القانون رة 3 التسجيل VR.3373.6356.B:‏ 230 


العولة والقانون aE‏ 


- وبتكون النصاب القانوني في ثلث عدد الأعضاءء ولا يتخذ المؤتمر 
قراراته إلا بموافقة ثلثي الأصوات المشاركة في التصويت. ولا 
يعتبر الامتناع تصويتا (العنصر من الفقرة الثالثة من المادة 
السابعة من الاتفاقية). 


ويجتمع المؤتمرفي دورة عادية بدعوة من المدير العام أثناء نفس 
الفترة» وفي نفس المكان اللذين تجتمع فما الجمعية العامةء أما 
اجتماعه في دورات غير عادية. فيكون بدعوة من المدير العام 
بناء على طلب أغلبية الأعضاء. (العنصرين أ وب من الفقرة 
الرايعة من اكادة السابفة من انعاقية افا 
ج- لجنة تنسيق المنظمة 

شروط العضوية 

يشترط في الأعضاء أو الدول الأطراف المشكلة للجنة التنسيق 
أن تكون طرفا فى الاتفاقية المنشئة للمنظمة العالمية للملكية الفكربة, 
بالإضافة إلى كونها عضوة في اللجنة التنفيذية لاتحاد باريس أو اللجنة 
التنفيذية لاتحاد برن أو كلهما. 
تعمل هذه اللجنة على تقديم المشورة التقنية والإجرائية في الشؤون 
ذات الطابع الإداري والمالي» أوأي شأن ذا أهمية مشتركة لكل من المؤتمر 
وأجهزة الاتحادات أي اتحادي برن وباريس. والمؤتمر والمدير العام. 
وفيما يخص إعداد المشاريع. فتقوم لجنة التنسيق بإعداد كل من 
جدول أعمال الجمعية العامة والمؤتمرء وتعدّ كل من مشاريع الميزانيةء 
والبرنامج الخاص بهذا الأخيرء وللجنة التنسيق صلاحية ترشيح من تراه 
اا عن الصتعية العامة المفظية العاكية المركية الكريه كيل 


1-انظر: المادة.. 7 ميثاق | المنظمة العالمية للملكية الفكريةء ا مرجع السابق. 
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تعيينه مديرا عاما لہاء ولها أن تباشر أية مهام أخرى تعهد إلها في نطاق 
اتفاقية الإنشاء (المادة 08 من الاتفاقية)!. 

اجتماعاتها 
تجتمع لجنة التنسيق كل سنة في دورة عادية في مقر المنظمة بدعوة من 
المدير العام» كما تجتمع في دورة غير عادية بدعوة منه أيضاء وهذا 
بمبادرة تلقائية منهء أو بناء على طلب رئيسها أو ربع أعضائهاء وتحضر 
اجتماعات الدول العضوة في هذه الأخيرة. حتى وإن كانت عضوة في 
المنظمة وهذا بصفة مراقبين ولهم الحق في المناقشة دون التصويت. 
يتشكل النصاب القانوني في لجنة التنسيق بحضور نصف عدد الأعضاء 
المكونين لبا حيث يمثل كل عضو فما دولة واحدة. ولا يكون له إلا صوت 
واحدء سواء كانث عضوا في إحدى اللجنتين التنفيذيتين المشار إلهما 
أعلاه أو في كلهما. 
ويختلف نظام التصويت في هذه اللجنة عن التصويت في المؤتمر 
والجمعية العامة حيث يحق لأي عضو في هذه اللجنة أن يطلب بعد 
التصويت مباشرة أن تكون الأصوات موضوعا لاحتساب جديد يتم وفق 
طريقة معينة خددتها الفقرة السادسة (ب) من المادة الثامتة من 
اتفاقية لاء فإن خن بعد هذا الاحتساب أنه لم يتم الحضول عق 
أغلبية بسيطة فلا يعتبر عندها أن الاقتراع قد حاز القبول”. 
د-المكتب الدولي 
يدير المكتب الدولي أو أمانة الويبو مدير عام يعاونه نائين أو أكثرة, 
ويختص المدير العام بتقديم التقارير للجمعية العامة فيما يتعلق 


1-انظر: المادة 08. ميثاق المنظمة العالمية للملكية الفكرية المرجع السابق. 
2- انظر: المادة 08. ميثاق المنظمة العالمية للملكية الفكرية . المرجع السابق. 
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بالمسائل القانونية والخارجية للمنظمةء وهو يعمل وفقا لتوجماتهاء وله 
اختصاض إعداد؛ المشروغاك. (البرام المبزانياث) وتقارين النشاظات 
الدولية وإبلاغها إلى حكومات الدول المعنية وإلى الأجهزة المختصة في 
الاتحادات والمنظمة. 

ولكل من المدير العام وموظفي المكتب الدولي مسؤوليات ذات طبيعة 
دولية ية .ومن كمة غلم آلا يظلبوا أو لقو العليمات من أى 
حكومة أو سلطات خارجية عن المنظمةء وعلمم أن يمتنعوا عن القيام 
بأي من شأنه أن يخل بوضعهم كموظفين دوليينء وعلى الدول العضوة 
أن تحترم الصفة الدولية البحتة لمسؤوليات كل من الموظفين الدوليين 
واكدير العام للمنظية الخالمية للملكية الفكرية. 

المحور الثاني: الآليات الغير متجانسة 


وهي التي تفتة والتجانس سواء من حيث هيكلتها أو 
قواعد نشاطہاء وتتمثل 
أولا: مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية 
1-مفهوم المؤتمر ونشأته: 

يعتبر مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "البيئة الرئيسية 
التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة في ميدان قطاع الأعمال التجارية 
الدولية"ء وبذلك تتضح طبيعته بكونه هيئة غير حكومية. 
وقد تأسس المؤتمر أول مرة في مدينة جنيف عام 1964ء وظهر مع إزياد 
وتيرة نيل العديد من الدول التي كانت تحت الاستعمار لاستقلالها أي 
فترة نشاط حركات التحرر وبالتالي ميلاد دول جديدة ذات سيادة» الأمر 


(1)- الله ا ال ا 
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الذي فرض. العاجة لإنجاد كيان فال تعتظيم. العلاقات المرصطة 
بالتجارة العالمية. وكذا وضع آليات لحل النزاعات التجارية المرتبطة بها. 
2-نشاط المؤتمر: 
يرتبط المؤتمر ارتباطا وثيقا من حيث عمله بعنصر التجارة 
والأعمال. وكما هو معلوم أن هذين المجالين يتسمان بالحركية والنشاط 
المستمرء وبالتالي تحتاج عملية متابعتهما لآلية عمل تتسم بالديناميكية 
الغير منقطعة. 
وخا لما سق کت أن هته الع فى حا اط دوه حي 
تعقد نشاطاتها على خمس مستویات ‏ تتمثل في: 
- مؤتمرعام يعقد کل خمس سنوات» مع تغير مکان انعقاده كل مرة 
عبر دول العالم بكل قاراته وذلك حسب جدول الأعمال وطبيعة الأفكار 
التي يتم مناقشتها كل مرة. 
- مجلس التجارة والتنميةء مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية أين 
يتم عقد مؤتمرات بمعدل ثلاث مرات على الأقل سنويا. 
- المفوضيات الأربعة التابعة للمؤتمر وحزب العمل الموحد. 
مؤتمرات الخبراء: وبغض النظر عن نشاط المؤتمرء فإنه ممدف إلى 
إصدار عدد من التقارير الموضوعية تشمل على وجه الخصوص 
المجالات المرتبطة بقطاع المال والأعمال والمتمثلة في تقرير التجارة 
والقدمية. امراف الجا والبيقة تقر ر امار العال» تقرير 
الدمية الاقعصادية ف إقريقياء تقر ر البلدان القامية إحضائيات 
مؤتمر والأمم المتحدة للتجارة والتنمية. تقرير اقتصاد المعلومات, 
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استعراض التقرير البحري» استعراض سنوي لبيئة المحاسبة 
الدولية: 
3-أهداف مؤتمر التجارة والتنمية: 
من خلال سياق نشأة المؤتمر» وظروف نشاطه يتضح أنه جاء ليحقق 
نوعين من الأهداف: 
أ-الأهداف العامة: 
وتنصب في مجملها حول قضايا التنمية في العالم وخاصة في الدول 
النامية من خلال: 
- تحقيق أقصى ما يمكن تحقيقه من الزيادة في فرص التجارة 
والتنمية المتاحة للبلدان النامية. 
- مساعدة هذه البلدان على مواجبة التحديات الناشئة عن 
العولمةء وعلى الاندماج في الاقتصاد العالمي على أساس أكثر 
إتضياقا. 
- يعمل على بلوغ هذه الأهداف عن طريق الاضطلاع بالأبحاث 
وإجراء تحليلات السياسة العامة وتنظيم المداولات الحكومية 
الدولية وأنشطة التعاون التقني'. 
ب-الأهداف الخاصة: 
وهي التي يتم تحديدها في كل مؤتمر دوريء وفقا للأوليات التي 
تتطلها مرحلة انعقاد المؤتمر مثل: 


LeLe La LeLe‏ للا الها للا الها لها الها هه ههلا ارهاس هدهع 
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-استراتيجيات التنمية في عالم تسوده العولمة: وهنا يتم رسم 
السياسات في إطار متغير للحوكمة العالمية'. وهو موضوع رئيسي في 
أعمال الأونكتاد منذ عام 1964ء واكتسب الموضوع أهمية خاصة منذ 
اندلاع الأزمة العالمية التي ظهرت الحاجة إلى وضع أنماط نمو جديدةء 
وهي مهمة لا يمكن تركها لقوى السوق غير المنضبطة. 
إضافة لهذا يعمل المؤتمر على تشجيع الاستثمار في أهداف التنمية 
المستدامة» حيث تستلزم من هذه العملية التي تهتم بها حاليا الأمم 
المتحدة ومجموعة عريضة من أصحاب المصلحة تغيرا جوهريا في 
الاستثمار الخاص والعام على حد سواء. 
وتجدر الإشارة هنا أن مساهمات القطاع العام ستظل ضرورية للغايةء 
لكن حجم الاستثمار اللازم لتلبية الطلبات في جميع القطاعات المتصلة 
بأهداف التنمية المستدامة سيجعل تعبئة مساهمات القطاع الخاص 
حاسمة الأهمية لتحقيق هذه الأهداف. 
البحث وتحليل السياسات: ففي هذا المجال يساهم الأونكتاد في 
زيادة فعالية تصميم السياسات وصياغتها وتنفيذها في افريقيا من 
خلال تتبع الأداء الاقتصادي والتقدم المحرزء وبلورة النقاشات 
المتعلقة بقضايا السياسات التي تؤثر في تنمية افريقياء وتوفير 
خدمات المشورة للحكومات الافريقية بشأن قضايا السياسات من 
خلال عمليات استعراض السياسات الوطنية وتحسين جمع وتحليل 
البيانات. 
وعليه فقد قدم تقرير الاستثمار العالمي 2011 تحليلًا شامّلا لاتجاهات 
الاستثمار الأجنبي المباشر في إفريقياء وبين هذا التحليل أن تدفقات 


1- مجلس التجارة والتنميةء الدورة الحادية والستون. سبتمبر 2014ن ص09. تاريخ لاطلاع : 
www.unctad. org. 2019/09/10‏ 
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الاستثمار الأجنبي المباشر التي وفدت إلى إفريقيا عام 2010 انخفضت إلى 
5 مليا دولاروذلك في ثاني انخفاض لها خلال سنتين متتاليتين: 

وبتنباً التقرير بأنه من المحتمل أن تفد من البلدان المجاورة على المدى 
الطويل تدفقات استثمار أكثر تأثيرا على التنمية'. 

تشجيع البلدان المتقدمة النمو والبلدان النامية على القيام» من خلال 
التعاون فيما بين بلدان الجنوب والتعاون الثلاثي بتعزيز إمكانية 
الحصول على التكنولوجيا ونقلها بشروط متفق علما بين الأطراف. مع 
مراعاة الأطر القانونية الوطنية للبلدان النامية. 

وفي هذا الصدد يتم التشجيع على توسيع نطاق التعاون فيما بين بلدان 
الجنوب في مجال التطورات التكنولوجية. بما في ذلك التعاون على 
اقتناء القدرات اللازمة للبحث والتطويرء وإدارة شبكات التكنولوجيا 
والمعلومات التي تشمل منتجي وتنمية الموارد البشرية. 

ولتحقيق هذا الهدف لا بد من الحرص على الحاجة إلى تعزيز تطور ونقل 
ونشر التكنولوجيات السليمة بيئيا ونشرها إلى البلدان النامية بشروط 
متفق علها بين الأطراف”. 

تعبئة الموارد وعبء الديون الخارجية: تتمثل تعبئة الموارد المالية 
لأغراض تنمية أقل البلدان نمواء وبناء قدراتها إحدى الأولويات المتفق 
علما في برنامج عمل دورة استنبول» ولهذه الغاية فإن بلوغ مستويات 
من الدين يمكن تحملها هي من السياسات والتدابير التي يتعين اتباعها 
دعما لقدرات أقل البلدان نموا على تعبئة الموارد المالية من أجل التنمية 


1- مجلس التجارة والتنميةء الدورة التنفيذية الخامسة والخمسونء جنيف. جويلية. 2012. ص02- 
www.unctad.org .03‏ 

2- تقرير مؤتمر الأمم المتحدة الرفيع المستوى الثاني المعني بالتعاون فيما بين بلدان الجنوب» بيونس 
أيرسء. مارس. 2019. ص 08-07. www.unsouthsouth.org‏ 
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واستجابة لذلك تناول الأونكتاد المتعلقة بمسائل الدين الخارجي والمحلي 
التي تواجه مقرري السياسات في أقل البلدان نموا. وشمل ذلك 
إسهامات تحليليا في التقرير السنوي المقدم من الأمين العام للأمم 
المتحدة إلى الجمعية العامة والمتعلق بالقدرة على تحمل الديون 
الخارجية'. كما تناول الأونكتاد في تقريره سبل ووسائل التخفيف من 
الآثار السلبية لتغير المناخ والتكيف معه. 
4-إنجازات مؤتمر التجارة والتنمية: 

في فترة نشاط المؤتمر من تاريخ نشأته في 1964 وعلى مر مراحل 
تطور أداء العمل الذي قام لأجله» حقق مجموعة إنجازات في قطاع 
الأعمال التجارية الدولية أهمها”: 
-تصميم نظام آلي للبيانات الالكترونية (أسكيودا)ء والذي يتمثل في 
برنامج حاسوبي أصبح من المستطاع اقتفاء خطى البضائع الكترونياء 
واستخدام إجراءات جمركية حديثة تيسر الأمور على رجال الأعمال 
والتجاروموظفي الجمارك على حد سواء. وبهذه الآلية يستطيع أي تاجر 
أن يسترد بضائعه خلال زمن يسير مما حسن الإجراءات الجمركية في 
أكثر البلدان فتراجعت بذلك حالات الخطأ الإداري والغش كما تم كذلك 
تحسين تحصيل الإرادات العامة. 
مساعدة صغار أصحاب الأعمال في البلدان النامية عن العثور على من 
يتاجر معهم في الخارجء والذين كانوا يعانون من ضيق فرص وصولهم 
إلى المعلومات التجارية وإلى الائتمان» فأصبحوا يستخدمون نقطة 
التجارة المنشأة لبلدهم كمدخل إلى السوق العالمية. 


1- مجلس التجارة والتنميةء الدورة التنفيذية الخامسة والخمسون» جنيف. جوبليةء 12,: ص 11- 
www.unctad.org 2‏ 
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-تحقيق تحسين عبور البضائع ونظم النقل من خلال توسطه في عقد 
مذكرة الاتفاق في ماي 1997 نحو التزامات هامة بإتمام الطريق الآسيوي 
السريع الذي يربط منغوليا برا بمدن روسيا والصين. 
وسيجري فضلا عن ذلك تشييد خط سكة حديدية جديد يربط 
العاصمة المنغولية بمحطة راشانت الواقعة في الصين عبر الحدود. ومن 
شأن هذا بالنسبة لأصحاب الأعمال ليس مجرد سرعة تنفيذ أوامر 
الشراء بل أيضا اتفاق وقت أقل في السفر داخل المنطقة لقضاء 
المصالح. 
الغرفة الدولية للتجارة 

ماهية الغرفة 
-تعريف الغرفة و نشأتها 

تعتبر غرفة التجارة الدولية 1٠١‏ منظمة غير حكومية تخدم 
أوساط الأعمال العالمية. فبي الصوت الدافع عن قطاع الأعمال العالمي 
باعتباره عامل قوة للنمو الاقتصادي وإيجاد الرفاه والوظائف. حيث 
ينص دستورها على "ضمان العمل الفعال والمستمر في الحقول 
الاقتصادية والقانونية من أجل المساهمة في النمو المتجانس لقطاع 
التجارة وتحريره"" 
وقد" تأسست غرفة التجارة الدولية في سنة 1919بهدف عام مازال 
قائما دون تغيير يتمثل في خدمة قطاع الأعمال الدولي عن طريق تعزيز 
التجارة والاستثمار وفتح الأسواق للسلع والخدمات والتدفق الحر لرأس 
المال» ويعود الفضل في قوة الدفع الأولى لجهود الغرفة لرئيسها الأول 
إتيان كليمنتل وهو وزير تجارة فرنسي سابقء ويفضل ما كان يتمتع به 


محمد سيد عابدء التجارة الدوليةء ٠‏ مكتبة ا الفنيةء و 9.,. ص 448-447. 
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من نفوذ تم تأسيس الأمانة العامة للغرفة في باريس وكان دوره محوريا 
في إنشاء محكمة التحكيم الدولية التابعة للغرفة في سنة 1923. 

وقد ذاع صيت الغرفة بحيث تخطى مرحلة الاعتراف بها منذ 
تلك الأيام التي أعقبت الحرب عندما اجتمع قادة قطاع الأعمال من دول 
الحلفاء لأول مرة في مدينة أتلاننتك. وقد ضمت التواة الأولى للغرقة 
ممثلين من القطاع الخاص في بلجيكا وبريطانيا وفرنسا وإيطاليا 
والولايات المتحدة. ثم توسعت لتصبح منظمة أعمال دولية تضم في 
عضويتها آلاف الشركات والبيئات في حوالي 130بلدَاء ويوجد من بين 
الأعضاء عدد كبير من الشركات الأكثر نفوذا في العالم وتمثل كل 
القطاعات الصناعية والخدماتية" 

كما قامت الغرفة بتمثيل قطاع الأعمال أمام الحكومات 
والبيئات الدوليةء و قد كان هناك ثلاثة من أبرز أعضاء الغرفة ممن 
خدموا في هيئة دوايس التي قامت بصياغة المعاهدة الدولية عن 
تعويضات أضرار الحرب في عام 1924 و التي اعتبرت واحدة من 
الانجازات المميزة في العلاقات الدولية حينهاء وبعد عام من انشاء هيئة 
الأمم المتحدة في سان فرانسيسكو سنة 1945 منحت الغرفة أعلى 
درجات الوضع الاستشاري لذئ امم المتحدة ووكالاتها التخضصصبة: 
ومنذ ذلك الحين حرصت على أن تحظى وجهة نظر قطاع الأعمال 
بالتقديرو الكانة المناسبة ضمن نظام الأمم المتحدة و أمام «البيتات 
الحكومية الدولية و مؤتمرات دولية مثل قمة الدول الكبرى الثانية* 


x» 003 1‏ 5 
عياش قويدرء مرجع سابق» ص58. 
* ناصر دادي عدون» ومتناوي محمد الجزائر والمنظمة العالمية للتجارةء دار المحمدية الجزائرء 2003, 


ص63. 
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2- هيكة الغرفة الدولية للتجارة 

وقد صممت هياكل غرفة التجارة الدولية لتلبية الاحتياجات 
المتغيرة لقطاع الأعمال» والتي يتجسد معظمها في خدمات عملية 
صاع الضكوك الدؤولية ق مجال اعمال .يكن العول سيم هده 
البياكل إلى نوعين. 
أ-الأجهزة الأصلية للغرفة: وهي التي تتولى التسيير والاشراف المباشر على 
نشاطات الغرفة وكل ما له صلة بالأهداف الى أنشات من أجلبا وتتمثل 
في 
-المجلس العالمي لغرفة التجارة الدولية: 
وبعد بمثابة هيئة أو جمعية عمومية لمنظمة حكومية دولية كبرىء إلا 
أن الفرق الكبير بيهما هو أن المندوبين هم من المسؤولين التنفيذيين 
لمؤسسات الأعمال وليسوا موظفين حكوميين. وهناك هيكل اتحادي 
يتجسد في المجلس ويعتبر أعلى سلطة في الغرفة. 
-الرئاسة والبيئة التنفيذية: حيث يرأس غرفة التجارة الدولية رئيسا 
ونائبا له ينتخبهما المجلس العلمي للغرفة. لمدة سنتينء وتتشكل هيئة 
الرئاسة من الرئيس وسلفه المباشر الرئيس. 
كبا تكب العلون لعضبام البيفة 'السشقيدية الى تشم جلى غاا 
مسؤولية التنفيذ سياسات الغرفة وفق توصيات الرئيس» وتتكون 
البيئة التنفيذية من 15 إلى 30 عضوًا لمدة ثلاث سنوات. بحيث 
ينسحب ثلهم في نهاية كل سنة. 


أ أنظر: خليل السحمراني. منظمة التجارة العالمية والدول الناميةء دار النفاس» لبنان. ط1ء 2003, 


لظ 
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-الأمين العام: ويتولى رئاسة الأمانة العامة. ويعمل بشكل وثيق مع 
اللجان الوطنية لتنفيذ برنامج العمل المعتمد للغرفةء ويتم تعيين الأمين 
العام من قبل المجلس بترشيح من الرئيس وتوصية من الهيئة التنفيذية. 
-مؤتمر غرف التجارة العالمي: 

ويعقد كل سنتين» ويوفر منتدى عالميًا لغرف التجارة» وتتركز المؤتمرات 
الإقليمية المنتظمة التي تنظمها الغرفة على المسائل ذات الاهتمام لدى 
قطاع الأعمال في افريقيا وآسيا والعالم العربي وأمريكا اللاتينية. 
-اللجان: 

وتتشكل الغرفة من نوعين من اللجان. الأولى هي اللجان والمجموعات 
كل في بلدهاء وتتأكد الغرفة أن هذه تضع في اعتبارها المواضيع التي تهم 
هذه البلدان عند وضع التوصيات المتعلقة بالسياسات الاقتصادية التي 
ترفعبها إلى الحكومات والهيئات الدوليةء والثانية لجان وطنية نظرًا لكون 
الغرف كمنظمة دولية. تخضع لآراء أعضائها حول العضوية وتوجد هذه 
اللجان الوطنية في أكثرية بلدان العالم. 

-المكتب الدولي للغرف التجارية -عءط1-: وأنشئ في عام 1951 ليصبح 
خلال وقت قصير نقطة الارتكاز وبؤرة التعاون بين غرف التجارة في 
الدولية النامية والدول الصناعية. وفي 2001 في المؤتمر الثاني لمجلس 
الغرف الدولي في كوريا تم الاتفاق على تغيير اسم المكتب ليصبح-اتحاد 
الغرف العالمي-» ويقوم الاتحاد بإدارة نظام الأذونات الخاص بالواردات 
المعفاة من الجمارك بشكل مؤقتء. وهي خدمة بدأت الغرف في تقديمها 
عام1958. 

ب-هيئات الاستشارة والتحكيم: وتتمثل في: 

-مجموعة الرئاسة الخاصة: 
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تقدم هذه الهيئة المشورة لكل من رئاسة الغرفة والبيئة 
التنفيذية. وينحصر دورها في الابتعاد عن المهام المباشرة للغرفة. وأن 
تلقي نظرة استراتيجية بعيدة المدى» كما تحدد المجموعة الاتجاهات 
الرئيسية التي تسود الاوضاع الدولية وتقدم المشورة بشأن الاستجابة 
المناسبة لهذه الأوضاع من وجهة نظر الأعمال. 
-فرق العمل: 

وتتكون من أكثرمن 500 خبير أعمال» وتقوم هذه الفرق بفحص 
دقيق للمقترحات التي تتضمن مبادرات حكومية وطنية ودولية تؤثر في 
النواحي التي تختص فما وتعمل على إعداد وصياغة مواقف تمثل وجهة 
نظر الأعمال ليتم تقديمها إلى المنظمات الدولية والحكومات. 
-معهد قانون الأعمال الدولي: 

حيث أنشأته الغرفة في 1979 لدراسة المسائل القانونية المتصلة 
بشؤون الأعمال الدولية» ويعقد المعهد في كل عام أثناء ميرجان كان 
السنيمائي مؤتمرًا حول القانون المسموع المرئي. 
-محكمة التحكيم الدولية: 

وهي البيئة الرائدة في تسوية النزاعات التجارية الدولية عن 
طريق التحكيم» ففي عام 2002 أحيل إلى هذه المحكمة أكثر من 590 
قضية وبلغ في شبر كانون الأول وحده أكثر من 80 قضية جديدة وهو 
أعلى رقم تم تسجيله في تاريخها على مدى شهر واحد. 
3-أهداف الغرفة الدولية للتجارة: 

وتتمثل أهدافها كما ورد في موقعها الالكتروني في خدمة قطاع 
الاعمال الدولي عن طريق' ” تعزيز التجارة و الاستثمارء و فتح الاسواق 


ل 10 
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للسلع و الخدمات و التدفق الحر لرؤوس الاموالء و تعمل الغرفة من 
خلال لجانها وهيئاتها المختلفة في مجالات تشمل التحكيم و الصيرفة 
والمنافسة والأعمال واللوائح الجمركية والتجارية» والخدمات المالية 
والتأمين والضرائب والسياسات التجارية والنقل والامور اللوجتيسية. 

وني إطار هذه المجالات تعد الغرفة الأبحاث. وتضع المعايير 
والمبادئ التوجيهية التي يمكن تطبيقها على شركات القطاع الخاص حول 
العالم» وتحتفظ الغرفة بوسائل اتصال مباشرة مع الحكومات عبر 
لجانها الوطنيةء وتقوم الأمانة العامة للمنظمة من مقرها في باريس 
بتزويد البيئات الحكومية الدولية بوجهات نظر قطاع الأعمال بشأن 
القضايا التي تؤثر بشكل مباشر في عمليات التجارة والأعمال وتجتمع 
رئاسة الغرفة في كل سنة مع مسؤولي الدولة المضيفة لقمة الثمانية 
الكبارلتقديم مواقف ومداخلات قطاع الأعمال للقمةء كما تعتبر الغرفة 
الشريك الاقتصادي الرئيسي للأمم المتحدة ووكالاتها المختلفة.1 
4-العضوبة في الغرفة الدولية للتجارة: 

تجمع غرفة التجارة الدولية في عضوتها ستة فئات هي: 
المؤسسات و الشركات في كافة القطاعات. الجمعيات المهنية والحرفية 
الوطنيةء اتحادات الأعمال والموظفين. الشركات القانونية والاستشارية. 
الغرف التجاريةء الأفراد العاملين في قطاع الأعمال الدولية فبذه الفئات 
جميعا يجوز لهم أن يصبحوا أعضاء في الغرفة بطريقتين إحداهما من 
خلال الالتحاق بلجنة أو مجموعة وطنية تابعة للغرفةء الثانية من خلال 
العضوية المباشرة بالغرفة عن طريق الأمانة العامة في حالة عدم 


7147لل LALLA LLL Le‏ هله هه لها هله ه رلته هلسر راسد 
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تأسيس لجنة أو مجموعة وطينة في أي بلد بالنسبة لكل من هذه الدولة 
أو المنطقة' 

وتدفع اللجان الوطنية مبلغ اشتراك سنوي إلى الأمانة العامة 
بباريس لتغطية المصاريف الإدارية للغرفةء و يتناسب مبلغ الاشتراك مع 
الأهمية الاقتصادية للبلدان التي تمثلبا هذه اللجانء علما أن اللجان 
الوطنية مستقلة ماليا عن المركز و بالتالي لها حربة وضع مستويات و 
شروط العفبوبة الخاضة بها 12 
وعن انضمام الجزائر للغرفة التجارية الدولية فقد جاءت متأخرة 
انطلاقا مما تكتسيه من أهمية في تنشيط حركية قطاع المال والأعمالء 
حيث أن الغرفة الجزائرية تحولت من الطابع الإداري البحت إلى مؤسسة 
عمومية ذات طابع إداري و تجاري» ف سنة1987. ثم صدور المرسوم 
رقم 94/96 في الثالث من مارس عام 1996 ”". ولكن لم يتم فتح 
واعتماد لجنة الغرفة الدولية للتجارة في الجزائر سوى سنة 2000 وهو 
انضمام متأخرينئ عن توجس السلطات الجزائرية منها و أنشصطتها وهو 
واحد من الأمارات الدالة على تخوف وتوجس السلطات الجزائرية من 
كل ما يحمل الطابع الدولي نظرا لحداثة عهدها بالانفتاح. 

دور الغرفة الدولية للتجارة في قطاع الأعمال العا مي 

وهو دور محوري يظهر على مستولا قطاع الأعمال الدولي من 
خلال بعدين يتمثل الأول في حل النزاعات التي قد تثار عن طريق 
التحكيم والثاني يتمحور حول إنجازات الغرفة كإطار وقائي. 
1-نظام التحكيم لدى غرفة التجارة الدولية: 


أ محمود قطرء المنظمة العالمية للملكية الفكرية الويبو. مقال منشور في موقع: تاريخ الاطلاع 
WWW. e net .2019/09/10‏ 
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تعتبرمحكمة التحكيم التابعة للغرفة التجارية الدولية من أقدم 
مؤسساتها حيث تم انشاؤها عام 1923 وكان دور اتيان كليمنتل محوريا 
في ذلك بحكم ما كان يتمتع به من نفوذء وقد تعرض نظام التحكيم 
لدى غرفة التجارة الدولية لعدة تنقيحات بهبدف تحسين خدمة 
الاحتياجات للشركات والحكومات وكل من يشارك في التجارة والاستثمار 
الدولي. 
أ-الأحكام العامة لنظام التحكيم لدى غرفة التجارة الدولية: 

تتولى عملية التحكيم ومباشرة إجراءاتها البيئة الدولية للتحكيم 
المنبثقة عن غرفة التجارة الدولية حيث يتول المجلس العالمي لغرفة 
العجارة 'الدولية تحن أعحباء البيفة: وتتمقل المبعة اللقاة على عاتهبا 
في أن تتيح من خلال التحكيم الدولي نيا" لحل الخلافات ذات الطابع 
الدولي التي تنشب في مجال الأعمالء كما أن لنفس الهيئة حل الخلافات 
في مجال الاعمال والتي لا تكتسي طابعًا دوليًا إذا كان هناك اتفاق تحكيم 
يخولبا هذه الصااحية. 
وتخضع هذه البيئة في مباشرة مهامها لأحكام نظامها الداخلي الذي 
تصغهاء على أن يكون مقر الأمانة العامة للبيئة في المقر الرئيسي لغرفة 
التجارية الدولية ويديرها الأمين العام للبيئة' وتخضع إجراءات التحكيم 
لدى البيئة وفقًا لما هو منصوص عليه في نظام التحكيم من المادة الثالثة 
إلى المادة الثانية والعشرون منه. 
غير أنه وفي كل الأحوال يجوز لمحكمة التحكيم عند تسليم الملف ما لم 
يتفق الاطراف على غير ذلك أن تأمر بناء على طلب أحد الأطراف باتخاذ 
أي تدبير تحفظي أو مؤقت تراه مناسبًاء ويجوز لها أن تشترط لاتخاذ 


أ انظر: ميثاق المنظمة العالمية للملكية الفكرية في المواد 2 3 من اتفاقية إنشاء المنظمة العالمية 
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هذا التدبير أن يقدم لها ضمانات مناسبةء وتصدر هذه التدابير بأمر 
معلل عند الضرورةء أو عند طريق إصدار حكم حسبما تراه محكمة 
السك ينانا 
ب-مرونة قواعد التحكيم لدى غرفة التجارة الدولية: 

وتظهرهذه المرونة في التوسع في الأخذ بعين الاعتبار إرادة أطراف 
التحكيم. فرك الكراحل..وعق. جميع. امترات الاق تكن يها إجراءات 
عملية التحكيم ومن أمثلة ذلك: 
جف غ اف ياتفاقيم هال اللهون إل التكم حب هذا اناد 
التافك يوم رقع .دفو التحكيم.. ما لم تفقوا هك الخضوع للنظاء 
النافذ في تاريخ اتفاقهم على التحكيم. 
-تعيين البيئة محكمًا منفردًا إلا إذا تبين لها أن الخلاف يستدعي تعيين 
ثلاث محكمين» غير أنه في جميع الأحوال يمكن للأطراف الاتفاق فيما 
بيهم على عدد المحكمين» وإذا اتفق الاطراف على تسوبة الخلاف عن 
طريق محكم منفرد يجوز لهم تعيينه بالاتفاق بهدف تثبيته. 
-التوسع قي رد الکن عيث گون طب الرى استعاذا إل ادعاء افا 
الاستقلالية أو لأي سبب آخر. 
هزد البيفة مكان اكيم اذا ثم يكن غراف :قن اها علية, 
-يجوز لمحكمة التحكيم أن تعقد الجلسات والاجتماعات في أي مكان 
آخر تراه مناسبًا بعد استشارة الأطراف ما لم يكن هؤلاء قد اتفقوا على 
خلاف ذلك. 


' انظر: لمادة 3/6 من ميثاق المنظمة العالمية للملكية الفكرية, المرجع السابق. 
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-تخضع الإجراءات أمام محكمة التحكيم لنظامهاء وني حالة معالجة 
النظام لمسألة معينة يخضع سير الإجراءات في شأنها للقواعد التي يتفق 
عليها الأطراف. 
-تحدد محكمة التحكيم ما لم يوجد اتفاق مخالف لغة أو لغات 
التحكيم. 
-للأطراف حرية الاتفاق على القواعد القانونية الواجب على محكمة 
التحكيم تطبيقها على موضوع التزاع. 
-إذا توصل الأطراف إلى تسوية بعد إرسال الملف لمحكمة التحكيم فمن 
الممكن بناء على طلب من الاطراف وموافقة محكمة التحكيم تثبيت 
التسوية بحكم تحكيم يصدر باتفاق الأطراف. 
2-إنجازات الغرفة في إطار القانون الدولي للأعمال: 

تعد المنظمة العالمية الوحيدة المعنية بقطاع الأعمال العالميء 
ومن جهة أخرى المنظمة الاقتصادية الأكبرمن نوعها في العالم من حيث 
شمول اختصاصتتها في مختلف القطاعات التجارية ومن منجزاتها على 
سييل اکال وا لا كه" 
أ-إصدار النسخة الأولى من القواعد والممارسات الموحدة للإعتمادات 
المستندية عام 1933 حيث تم تطبيق الطبعة الأخيرة منها-0500عنا- في 
يناير 1994 حيث اعتمدت البنوك في كافة أنحاء العالم اتباع هذه 
القواعد. 

وقد تم إضافة ملحق لهذه الوثيقة بعنوان-07(ا- عام 2002 
يتناول عرض المستندات الالكترونية كليًا أو جزئيًا. 
ب-كانت أول نسخة مصطلحات تجارية عالمية صدرت في عام 1936 
لتقديم تعريفات موحدة لمصطلحات مستعملة على نطاق عالمي مثل- 
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8ه]ء ci۴‏ «إدلاو»«ع-ويتم تعديلها كلما اقتضت الضرورة» وبدأ تطبيق 
المصطلحات التجارية العالمية في الأول من يناير 2000. 
من متجزاها القانونية الحديثة الواعة ق إطان خدمات الجرمة 
التجارية التابعة للغرفة. تشكيل ثلاث خدمات مقرها في لندن تختص 
بمحارية الجريمة التجارية هي: المكتب البحري الدولي المختص في كافة 
أنواع الجرائم التجارية البحرية. مكتب استخبارات التزييف» مكتب 
الجريمة التجارية وأضيفت وحدة جرائم الانترنت والشبكة العالمية في 
عام 1998. 
د-تسهيل إبرام العقود النموذجية في عمل الشركات الصغيرة التي لا 
تستطيع تحمل النفقات العالمية للدائرة القانونيةء وتغطي القوانين 
والفواغد ‏ الى تقبعا"الغرفة: غمليات التسويقء ٠‏ الدعاية واإغلان. 
حركية اكات مكافحة الازتراة والر وة اة السليمة للماسة 
الأعمال الدولية وغيرها. 
ه- الدفاع عن قطاع الأعمال الدولي كلما اتخذت الحكومات قرارات ذات 
تأثير جوهري على استراتيجيات الشركات و أساسياتها. 
و-التنظيم الذاتي لأعمال التجارة الالكترونية» ويظهر أثرها في معايير 
الغرفة للإعلان والتسويق في كثير من الحالات على التشريعات الوطنية 
وعلى قواغد اعمال التقابات المبنية. 
خاتمة 

من خلال ما سبق يمكن أن نخلص إلى القول بأن المنظمات 
الأربعة التي تناولها الموضوع كآليات لتطبيق القانون الدولي للأعمالء 
تعطي صبغة عالمية لبعض قواعده من خلال. 
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- عدد الهياكل في هذه المنظمات. ونوعيتها واستحداث عدد منها في 
رات ما بعد 'التاسس مجعلا تكسم باللرونة والحركية ق مسايرة 
الاختراعات في كل المجالات وهو ما يتلاءم مع عولمة قواعد القانون الدولي 
للأعمال. 
- تعر الاتقاقيات الدولية المصدر الوحيد قرا في إنشناء. منظمات 
وآليات تطبيق القانون الدولي للأعمال وهو يعكس التوجه الدولي لعولمة 
أحكامه. 
-يعتبر منح بعض البيئات مثل الغرفة الدولية للتجارة حق الانضمام 
إلها للمؤسسات والأفراد الناشطين في مجال الأعمال دون المرورعن أية 
إجراءات ومن أي نوع في الدول التي ينتمون إليها تكريس عملي لعولمة 
قواعد القانون الدولي للأعمال وهو ما فرض على الكثير الانضمام إليها 
كأمر واقع. 
المراجع: 
> .ين عى شبافية: آثاروتحريات اتام اة العا التجارة 
على القطاع المصرق الجزائريء رسالة ماجستير: جامعة الجزائر03: 
2011-0. 
- عياش قويدرء وابراهيم عبد الله» آثار انضمام الجزائر إلى المنظمة 
العالمية للتجارة بين التفاؤل والتشاؤم» مجلة اقتصاديات شمال 
افريقياء جامعة الشلف. العدد 02. ص52-51. 
+ محمد شيك عابل الاق الدولية مكفية الأشماء الفنية: 
الاسكندرية. 1999. 
قاض وادى عدون ومقتاوف مخ الجؤاكر والفظية العامية 
اة ذار التحمدية الشداكن 2003 
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أنظر: خليل السحمراني» منظمة التجارة العالمية والدول النامية. دار 
النفاسء لبنانء ط1 23 ص 148. 

محمود قطرء المنظمة العالمية للملكية الفكرية الويبوء مقال منشور 
في موقع: تاريخ الاطلاع www.alyaseer.net.2019/09/10‏ 

الجمعية الدولية الأدبية والفنية لرعاية حق المؤلف لعام 1878. 
اتحاد برن المبرمة في 1886/09/09 واتحاد باريس. 

منظمة اليونسكو أو المنظمة العالمية للتربية والثقافة والعلوم. 

انظر: ميثاق المنظمة العالمية للملكية الفكرية -اتفاقية إنشاء المنظمة 
العالمية للملكية الفكرية 

تاريخ الاطلاع 0 Www.Marefa.Org‏ 

مجلس التجارة والتنميةء الدورة الحادية والستون. سبتمبر 2014م» 
تاريخ لاطلاع : www.unctad.org.2019/09/10‏ 

مجلس التجارة والتنمية. الدورة التنفيذية الخامسة والخمسون. 
جنيف. جويلية. 2012« www.unctad.org‏ 

تقرير مؤتمر الأمم المتحدة الرفيع المستوى الثاني المعني بالتعاون فيما 
ين بلذان الحنوب» بون آبرس» ارين 2015 


www.unsouthsouth.org 
مجلس التجارة والتنمية. الدورة التنفيذية الخامسة والخمسون.‎ 
www.unctad.org .2012 جنيف. جويليةء‎ 
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دور شرط التحكيم 2 عولمة القاعدة القانونية 
د. السالك كروم 
جامعة سطات ‏ المغرب_ 


ملخص: 

ان التطور الذي لحق النظام العالمي على المستوى الاقتصادي كان له تأثير مماثل 
على مستوى الفكر القانوني وعلى القواعد القانونية التي تحكم عقود التجارة الدوليةء وما 
لحقها من تغيرني الشكل والمضمون. وعلى هذا الأساس لعب التحكيم التجاري الدولي دورا 
أساسيا في خلق عولمة قانونية حقيقيةء من خلال خلق وتكريس قواعد قانونية باعتباره 
قضاء اصيل للمعاملات العبر وطنية. 

كلمات مفتاحية: 

عولمة قانونيةء التحكيم التجاري الدوليء شرط التحكيم» قواعد قانونية 


Résume 

L’évolution qui a connu le systèême international au niveau 
économique avait un impact similaire sur le niveau de la pensée 
juridique et sur les normes juridiques qui régient les contrats du 
commerce internationales, qui ont changé soit au niveau du 
format ou soit du contenu, et sur cette base 1’ arbitrage 
commercial international a joué un röle primordial dans la 
création dune mondialisation juridique, en tenant en 
considération qu’il représente une jurisprudence des transactions 
transnationales. 

Mots-clés : mondialisation juridique ; 1’ arbitrage 
commercial international ; clause compromissoire ; normes 
juridiques 
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لا شك أن التظور الكبير الذئ عرفه مستوق التعافل التجاري البيقي 
وكذا تغير شكل ومضمون العقود التجاريةء كان له تأثير كبير على مستوى الفكر 
القانوني وعلى القواعد القانونية التي تحكم عقود التجارة الدوليةء لأنه ونظرا 
لوجود علاقة تبادلية بين المتغيرات العالمية وبين القواعد القانونية فقد اتجه 
الفكر المسيطر إلى ضرورة تجاوز دور الدول وهيمنتها من أجل خلق قواعد قانونية 
تعتمد بالدرجة الأولى على ممارسات الأشخاص المهيمنين على حركة التجارة 
الدولية وعلى ما ينتج عن تنظيماتها المهنية من قواعد سلوك'. وخلق نظم تستقل 
بقواعدها ووسائلها المختلفة عن تلك المطبقة على العلاقات الداخلية لأن لكل 
مهما خصائص تصطبغ بهاء رغم تصدي الدولة لحل مشاكل التجارة الدولية 
الحديثة سواء من خلال التشريعات الداخلية أومن خلال ما تبرمه من معاهدات 
ثنائية أو متعددة الأطراف لتنظيم تلك التجارةء إلا أا واجهتها صعوبات بالنظر 
إلى طبيعتها. 
وأمام عجز الدول وتشريعاتها الداخلية عن مواكبة تطورات المعاملات 
التجارية الدولية. بدت الحاجة ملحة إلى عولمة قانونية من خلال خلق قواعد 
قانونية تغطي سلبيات مناهج التشريعات الوطنية من جهةء وتستجيب لحاجيات 
هذه المعاملات بما يسهم في تعزيز ثقة المتعاملين ويساهم في تنمية التجارة العابرة 
للحدود. لذلك تضافرت عدة عوامل من أجل تحقيق هذا المبتغي. بدأ من دور 
التحكيم والنظام العام في إنشاء القواعد الموضوعية للتجارة الدوليةء وبسبب 
عجز التشريعات الوطنية وخصوصا قواعد الإسناد عن حكم هذه العلاقات. 
لذلك فده الحوكة القانوفية ساغدت عن ظلبورها غدة غوامل هنا ها 
يرتبط بطبيعة وعجز منهج التنازع ذو الصفة الوطنية (المحور الأول)ء ومنها ما 


1- محمد إبراهيم مومىء "انعكاسات العولمة على عقود التجارة الدولية". دار الجامعة الجديدة للنشر. الإسكندريةء 
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يتعلق بعوامل فرضتها طبيعة التعامل الدوليء والمتعلقة بقضاء التحكيم والنظام 
العام عبر الدولي خاصة غياب قانون اختصاص المحكم (المحور الثاني) 
المحور الأول: افتقاد شرط التحكيم لقواعد قانونية تدعم 
استقلاليته 
يعد النظام القانوني تعبيرًا عن الواقع الذي ينشأ فيه. فالقواعد القانونية 
نتاج التفاعل مع المعطيات الاجتماعية والاقتصاديةء ولقد كان للطبيعة الخاصة 
للعلاقات التجارية الدولية تأثيرها الواضح على ظهور قواعد جديدة تناسهها بدلا 
من القوانين الوطنية التي لم تعد تلائمهاء وعجز منهج تنازع القوانين عن الوصول 
إل الول المناسية للعقود الاقتصيادية الدؤلية دات العواكي: الغاتونية نة 
والعناصر المتباينةء لذلك أدرك المتعاملون في مجال التجارة الدولية بتطوراتها 
المتلاحقة ضرورة ظهور نظام قانوني خاص بتلك التجارة ينبع تلقائيا من الأوساط 
الممنية والتجارية. 
ولما كان أغلب المتعاملون يفضلون اللجوء إلى التحكيم كوسيلة لتسوية 
منازعاتهم: بالنظر إلى مزاياه (السرعةء المرونةء السرية..). فإنه أصبح مطالبا في 
أحوال كثيرة بالبحث عن قواعد قانونية تستجيب وأهدافه أو الكشف عنما أو 
خلقهاء تعزيرًا للثقة وتكريسًا لدوره كقضاء أصيل للتجارة الدولية. 
وفي هذا الصدد يقوم المحكمون بمهمة خلق القواعد القانونية عبر عدة 
مراحل تنتري بتكوين قاعدة معيارية ذات صفة قانونيةء والسبب المباشر لمنحها 
تلك الصبغة لسن فقط امال اللتكرن من قبل تشاظ المحكميق وا لفالف 
وإنما كذلك الرغبة في إكمال الفراغ القانوني لهذا النظام باعتباره قانون المحكم 
3/661 »عا على غرارقانون القاضي (أولا)ء لذا كان من الواجب أن يساير التحكيم 
مستجدات المجتمع الدولي ومحاولة خلق الحلول التي تناسب ظروف التجارة 
الدولية ومتطلباتها (ثانيًا). 
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أولا: غياب قانون اختصاص المحكم 

إن الوقوف على دراسة النظام القانوني للمحكم غالبا ما يتم بالمقارنة مع 
نظيره القاضي الوطنيء ذلك أنه إذا كان هذا الأخير مقيدا بإتباع القواعد القانونية 
لقانون اختصاصه 1٠× ۴۲١‏ أي قانون دولته التي يصدر باسمها أحكامه. ويتعين 
عليه إتباع قواعد الإسناد التي يرسمها هذا القانون للاهتداء إلى القانون الذي 
يحكم موضوع المنازعة التي تطرح عليه فإن الأمريختلف بالنسبة للمحكم الدولي 
الذي ليس له قانون اختصاص'. وهو ما يجعله غير مرتبط بأي نظام قانوني ولا 
يصدر قراره باسم أي دولة» على خلاف ما يقول به بعض الفقه الذي يرى أنه 
يولك كذلك قانوق اختصاضص تة بمخميغة من اللؤشرات كالقاتون الواجب 
التطبيق على اتفاق التحكيم» أو قانون دولة مقر التحكيمء. وهو قول لم تكرسه 
لا التشررعات الوطنية. ولا الاتفاقيات الدولية ولا أنظمة مراكر التحكيم وإثما 
ببق سن سيم لااك وا الف لذلك يه الفعه وقشراء اكيم 
إلى إعطاء الحرية للمحكم في اختيار القانون أو القواعد الأكثر ملاءمة لطبيعة 
موضوع التزاع المطروح أمامه دون التقيد بقانون أو بآخر”. لأنه وإن كان في مسلكه 
لخلق الحلول أو القواعد مقيدا بما حدده الأطراف» إلا أنه لا يتقيد بمفهوم إرادتهم 
للقواعد التي يطبقها أويتماشى مع ما في نفوسهم: فالمحكم الدولي وإن كان يستمد 
تلك السلطة من إرادة الأطرافء إلا أنه يتمتع باستقلال عما رسموه له من 
حدود4. حيث يبقى قضاء التحكيم مصدرا لتلك القواعد. لذلك فعدم وجود 
1- أبو زيد رضوان. " الأسس العامة في التحكيم التجاري الدولي"» دار الفكر العربي 1981. ص 151. 
Jarrosson (Ch), "la notion d'arbitrage ", L.G.D.J, 1987, p 111.‏ - 


2 - Lotfi Chedly, Arbitrage commercial international et ordre public transnational", éd. CPU. Tunis, 2002., p 
39. 

3- أحمد ضاعن السمدان. "القانون الواجب التطبيق في التحكيم التجاري الدولي". مجلة الحقوق» كلية الحقوقء 

جامعة الكويت. العدد الأول والثاني» السنة السابعة عشر مارس- يونيو 1993» ص 200. 

4- محمد أحمد إبراهيم محمود. " دور قضاء التحكيم التجاري الدولي في خلف قواعد قانونية للتجارة الدولية" رسالة 

دكتوراه في الحقوق جامعة عين شمس. القاهرة 2012. ص 191. 
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قانون اختصاص محدد للمحكم شكل سببا للحرية التي يتمتع بها في تقدير 
القواعد الوطنية أو الدولية التي يرجع إليها وخروج هذه القواعد عن رقابة القضاء 
الوطني'. 

ومسألة امتلاك المحكم لقانون اختصاص على غرار القاضي الوطني عرفت 
تطورا كبيرا من جانب الفقه. حيث اعتبر " سوزرهال””. أن قانون دولة مكان 
إجراء التحكيم يشكل قانون القاضي بالنسبة للمحكم وهو القانون الذي يحسم 
كل المشاكل التي تعرض على المحكم الدوليء وبالتالي لن يكون هذا الأخير في فراغ. 
ومن ثم يمكنه أن يعتمد على منهج تنازع القوانين في قانون هاته الدولة ليحسم 
كل ما لم يتفق الأطراف عليه» والأكثرمن ذلك يلجأ إلى أحكام هذا القانون ليحدد 
القانون الذي يحسم على أساسه مسألتي القابلية والأهلية للتحكيم”. لكن هذا 
الاتجاه منتقد كون قانون دولة المقر باعتباره القانون الواجب التطبيق استنادا 
إلى تطبيق القاضي لقواعد الإسناد في قانونه مناطه أن القاضي يستمد ولايته من 
هذا القانون» ويلتزم من ثم بإعمال قواعده» بما في ذلك قواعد الإسناد فيه»ء أما 
المحكم فإنه لا يستمد ولايته من قانون دولة المقرء وإنما من إرادة أطراف النزاع 
المدرجة في اتفاق التحكيم. وبالتالي فلا يوجد ما يبرر التزامه بقواعد إسناد قانون 
دولة المقرما لم تكن هي إرادة الأطراف”. 

بالإضافة إلى أن تحديد القانون الذي يحكم موضوع النزاع من قبل المحكم 
الدولي يخضع لنوع من الصدفة " أو المصادفة". وقد يتعلق بالاختيار الشخصي 
أو حتى المزاج السياحي للمحكمين. فضلا عن أن هذا الاختيارقد لا يكون له أدنى 
صلة بالنزاع المطروح على التحكيم”. 
1- طرح البحور علي حسن فرج» " تدوبل العقد". منشأة المعارف» الإسكندرية طبعة 2000. ص 136. 

2 - Lotfi Chedly, op.cit, م‎ 39. 

3- نادية محمد عوضء " التحكيم التجاري الدولي": دار الهضبة العربيةء القاهرةء طبعة 2002ء ص 158. 


4- نادية محمد عوضء» "المرجع ا > ص 159-158. 


5- - أبو زيد رضوان» " الأسس العامة... ٠‏ مرجع سابق» ص 162. 
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وهذا الرأي لم يلق قبولا من أنصار التحكيم التجاري والمؤيدين لقانون 
التجارة الدوليء حيث ذهب (1.8351160]' إلى التأكيد على أنه إذا كان القاضي 
الوطني يتوفرعلى قانون القاضي متمثل في قانون دولته. فإن المحكم الدولي خلافا 
تلك ل يدير العدالة باهم دولة ومن قم قب لا بلك قاكون اخعصاض» وترداد 
الأمور تعقيدا عندما لا يحدد الأطراف صراحة القانون الواجب التطبيق» ولذلك 
فان المحكم أن يخظيع التراع اللعروض عليه للحلول العرفية الدوليةء والق تعد 
بمثابة قواعد قانونية حقيقية معدة بواسطة المنظمات المبيمنة على التجارة 
الدولية2. 

وقد أكدت على عدم امتلاك المحكم لقانون اختصاص العديد من قرارات 
التحكيم» من ذلك قرار التحكيم الصادر عن غرفة التجارة الدولية رقم 1512 
لسنة 1971 انتهت فيه إلى أن "المحكم الدولي ليس تحت تصرفه قانون قاض 62 | 
اه يمكن أن يستمد منه قواعد تنازع القوانين". وكذلك قرار محكمة التحكيم 
المختلطة الرومانية الألمانية المنشأة بمقتضى معاهدات السلام والتي انتهت فيه 
إلى أن "المحكم الدولى لا يملك قانون قاضي ولا يدير العدالة باسم دولة ماء كما 
أنه غير ملزم بإتباع منهج تنازع القوانين لدولة بعينها بالأفضلية على قانون دولة 
أخرق:. هما يحت العودة للإرادة الضيفية للأطراق والبحك داخل كلك الإرادة 
بحسب أنه سيحكم باسم من منحوه صفته. وإلا طبق قواعد التنازع التي يرى 
أفضليتهاء أو يتجه مباشرة لتحديد القانون الواجب التطبيق دون المرور بأي 


1- من خلال محاضرة ألقاها بمركز القانون المقارن بباريس تحت عنوان " التحكيم وتنازع القوانين". أوردته وفاء 
طويه. " ضمانات التحكيم التجاري في التجارة الدولية". رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة في القانون الخاص» 
جامعة محمد الخامس- السويسي» كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية- سلاء موسم 2009-2008. ص 
62-1. 

2 - Goldman Bethold, "Les conflits de lois dans l'arbitrage international عل‎ droit privé", cours عل‎ Lahaye 


1963, tome 109, NI, |p 306. 
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قاعدة تنازع"7. وهو ما يعني أن البدائل تبقى متوافرة ورهن إشارة السلطة 
التقديرية للمحكم” وأهم هذه البدائل: 

- التطبيق الجامع أو التراكمي لقواعد الإسناد في الدول ذات العلاقة 
بموضوع النزاع ومعناه أن يلجأ المحكم إلى فحص كل قاعدة من قواعد الإسناد 
في النظم القانونية الوطنية التي لها علاقة بموضوع النزاع المعروض عليهء فإذا 
لاحظ خلال ذلك أن هذه القواعد متقاربة وتؤدي إلى تطبيق قانون وحيدء فإنه 
يلجأ إلى إعلان هذا القانون مختصا بحكم النزاع”. ومنطلق هذا الحل عند مؤيديه 
أنه إذا كان المحكم الدولي غير ملزم بإتباع نظام وطني معين لتنازع القوانينء فإن 
بإمكانه أن يختار أحدها بصورة عشوائية واستبعاد النظم الأخرى. صانعا بذلك 
لنفسه نظامه الخاصء كما له أن يميز أو ينتقي بعضا منها ليقوم بتطبيقها تطبيقا 
جامعا بغية الوصول إلى القانون الواجب تطبيقه على موضوع التزاع» ويرى أنصار 
هذا الأسلوب في الفقه أنه ينطوي على نتيجة مبمة جداء وهي وحدة النتيجة التي 
تؤدي إلها قواعد الإسناد عن طريق استخلاص قاعدة إسناد مقبولة دوليا تؤدي 
إلى حل معترف به من الدول ذات العلاقةء وبنظرهم أن مثل هذه الفكرة تنسجم 
مع مستلزمات التحكيم الدولي التي تتطلب أن يكون حل مشكلة القانون الواجب 
التطبيق حلا دوليا لا وطنياء وإن كانت صفته الدولية تكاد تكون محدودة 
جغرافيا”. 


1- سلامة فارس عربء. " وسائل معالجة اختلال توازن العقود الدولية في قانون التجارة الدولية". الطبعة الأولى 
8ه دار الهضة العربيةء القاهرة. ص 418. 

2- أنظرني ذلك حكم تحكيم غرفة التجارة الدولية في الدعوى رقم 10988 الصادر في 2001 مع تعليق مروان كركي» 
مجلة التحكيم العربي» العدد الثاني أبريل 2009. ص 675 وما بعدها. 

Derains Yves, "L'application cumulative par l'arbitre des systètmes عل‎ conflits de lois intéressés au litige", -3 
rev.arb. 1972, p 100. 

4- فؤاد ديب» " المحكم الدولي ونظم تنازع القوانين الوطنية". مجلة جامعة دمشق للعلوم الاقتصادية والقانونيةء 
المجلد 24. العدد الثانيء 2008 ص 47. 
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- الطريق المباشر: أي أن المحكم الدولي يتجه إلى حل التزاع دون الوقوف 
على مشكلة تنازع القوانينء ما يعني أنه يقوم بتحديد القانون الواجب تطبيقه 
مباشرة. وذلك بعد تحليل الظروف القانونية ووقائع القضية باعتباره القانون 
الأكثر ارتباطا بموضوع النزاع أو دون الإشارة إلى القانون الواجب تطبيقه. وذلك 
عن طريق تفسير العقد بحد ذاته والنظر إلى العقد بصورة مستقلة عن أي اعتبار 
آخراء أو بتفسيره على ضوء المبادئ العامة والتعامل التجاري بعيدا عن أي من 
النظم القانونية الوطنية. وبذلك يظهر جليا مدى الحرية الواسعة التي يتمتع بها 
المحكم بشأن تحديد للقانون الواجب التطبيق آخذا بعين الاعتبار ظروف عملية 
التعاقد النفسية والاقتصادية والتنظيمية والتعامل المني في كل قضية على حدة”. 

وخلاصة القولء أن المحكم لا يتقيد بإتباع تنازع القوانين في قانون معين 
ليتحدد على ضوئها القانون الذي يحكم النزاع في حالة عدم تحديد ذلك من قبل 
الأطراف صراحة أو ضمناء وبالتالي تبقى له الحرية في تحديد القانون الأنسب 
باعتباره يشكل قانون القاضي بالنسبة له» ولهذا يرى جانب كبير من الفقه أن 
القانون الأنسب موضوعيا للمحكم هو القانون المستمد من المبادئ العامة 
المشتركة بين الأمم. والتي أقرتها هيئات التحكيم والتي أصبح يطلق علما القانون 
الدولي الخاص للتحكيم التجاري الدولي. 

ثانيا : دور المحكم في خلق قواعد قانونية موضوعية 

عرفت العلاقات الاقتصادية الدولية نموا كبيرا منذ منتصف القرن 
العشرين. وكان من مظاهر هذا التطور أن أصبح التحكيم الأداة النوعية العادلة 
لتسوية المنازعات التي قد تنشأ عن هذه المعاملات بعيدا عن قضاء الدولة 


1- قرا ر تحكيمي صادر في قضية نورسولور رقم 1313 لعام 1979: الصادرعن غرفة التجارة الدولية. 

Goldman Berthold, "une bataille judiciaire autour de la lex mercatoria » l'affaire norsolor »", Rev.arb. 1983, 
p 393. 

2- فؤاد ديبء "مرجع سابق". ص 47. 
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وقانونهاء حيث لا يتقيد المحكم بقواعد القوانين الوطنية الجامدة التي أضحت لا 
تتناسب وحل منازعات العقود الدولية. فبهذه المثابة يعتبر التحكيم على صلة 
وثيقة بفكرة العقد الدولي الطليقء لأنه يزي بطبيعته نزع العقد من قانون الدولة 
وإسناده إلى قانون التجارة الدولية 716/2601 <«ه|'. والذي ثارت العديد من 
الإشكاليات حول دور التحكيم في خلق وتكريس القواعد القانونية المرتبطة به بين 
مؤيد ومعارض. 

وهكذا يرى جانب من الفقه المعارض“ ضرورة عدم الاعتداد بما يصدر عن 
التحكيم من قواعد بحبسها لا تصدر عن سلطة تشريعية تكفل الجزاء حال 
مخالفتها. ولأن من شأن الإقرار بقدرة هذا النظام على خلق وتقرير قواعد قانونية 
في كثير من الأحوال إهدار الاستقرار والأمان القانوني الذي ينشده المتعاملون. وهو 
ما يعني إعطاء شخص المحكم سلطة تقديرية لا حدود لها وغالبا ما تخضع 
لانطباعاته الذاتية وقناعته الشخصية. التي قد لا تسلم من تأثير طرف دون 
الآخرء وغالبا ما يكون الطرف القوي اقتصادياء وهو ما يمس ويخل دون شك 
بالتوقعات المشروعة للأطراف. في ظل تنامي التيارات المنادية بعدم خضوع قرارات 
التحكيم لنوع من الرقابة تأكيدا لمبدأ استقلالية التحكيم التجاري الدولي» يضاف 
إلى ذلك أن التحكيم ليس إلا أداة للإفلات من القضاء الشرعي والمعترف به وهو 


1- حول موضوع اللكس ميركاتورياء انظر: 
م ,1964 Goldman, Berthold, « Frontières du droit et lex mercatoria », archives de philosophie du droit,‏ - 
.177 
Goldman Berthold, «la lex mercatoria dans les contrats et l'arbitrage international, réalités et‏ - 
perspectives », journal de droits international 1979, p475.‏ 
Paulsson()), «la lex mercotoria dans arbitrage cci », Revue de l'arbitrage, 1990, p 55.‏ - 
Gaillard Emmanuel, « Trente ans de lex mercotoria, pour un application sélective de la méthode des‏ - 
principes généraux du droit », Journal de droit international 1995.‏ 
Lagarde Paul, "Approche critique de la Lex mercatoria", in les droit des relations économique‏ - 2 


international, Mélange Goldman , Litec ,déc..1982., p 125. 
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قضاء الدولة ولذلك لا تعدو مهمة المحكم كونها سلبا لاختصاص القضاء الوطني 
صاحب الولاية الأصليةء والذي يجب أن تبقى له أحقية إقامة العدل كمظهرمن 
مظاهر السيادة وكون الدولة هي الكفيلة والقادرة على ضمان حسن سير القضاء 
بما يكفل حماية وصون الحقوق. 

ومما يؤكد الطرح أعلاه أن تحرر التحكيم التجاري من أي قانون وطني 
وعدم تقييد حرية المحكم برغبة الأطراف بشأن القانون الواجب التطبيق الذي 
يختارونه يشكل إهدارا لسلطان قانون الدولةء واستبعادا للقوة الملزمة للقانون 
الوطني. وكذا إتاحة الفرصة للمحكمين لخلق قواعد لا تتوفر فما الضمانات 
الكافية كالقانون الوطني إلى الحد الذي قد تصبح معه سلطة المحكم سلطة 
مطلقة ذات طبيعة تحكمية تعني إهدارا لفكرة العدالة التي ارتضاها الأطراف'. 

ثم إنه من الخطأ اعتبار قرارات تصدر عن هيئة تحكيمية معينة بمثابة 
قواعد قانونية لكون أن هذه القرارات غالبا ما تصدر بصيغة توافقيةء والتي 
يسيطر علها طابع "المزاجية" وبالتالي حتى مع فرض أن ما يصدر عن التحكيم من 
قواعد أو تقر برللعادات يتمتع بصفة القانونء فإن مقتضى هذا التكييف أن يظل 
المحكم ملتزما بتطبيقها في كافة الأحوال. وإذا لم يلتزم بها فإن ذلك ينفي عنها 
صفة القانون الملزم2. علاوة على ذلك صعوبة توحيد الحلول الصادرة عن البيئات 
المتخصصة في ظل صدور أحكام متباينة ومختلفة دونما تنسيق فيما بين 
المحكمين. وهو ما يجعلها عصية على الدراسة بل وتحول دون وجود قضاء 
تحكيمي يسهم في تطور وكمال قواعد التجارة الدوليةء أمام صعوبة إحاطة كافة 


1- محمد أحمد محمود إبراهيمء "مرجع سابق". ص 145. 
2- علي الغتيتء " قانون التجارة الدولي". محاضرات في الدراسات العلياء كلية الحقوق. جامعة عين شمس القاهرةء 
2.,. ص 82-75. 


أورده محمد أحمد إبراهيم محمود. "مرجع سابق" > ص 145. 
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المحكمين بالمبادئ والقواعد التي تم تقريرها واستيعاب أسباب تقريرها في ضوء 
متغيرات المعاملة محل النزاع'. 

وإذا كان جانب من الفقه لا ينكر وجود نظام قانوني عبر دوليء إلا أنه ينفي 
أية صلة لقضاء التحكيم في خلقه أو تكريسء فهو قانون موجود يفرض نفسه 
على المحكم. ويتطور تدريجيا بالموازاة مع تطور التجارة الدولية وليس بفعل دور 
المحكمين ورجال القانون. 

إلا أن الواقع العملي للمعاملات التجارية الدولية أظبرأن هؤلاء المتعاملين 
اعتادوا على إدراج شرط التحكيم في عقودهم لأسباب عدةء من بيها رغبتهم في 
تدويل هذه العقود وتحريرها من سلطان القوانين الداخلية وإخضاعها لقانون 
ناتج عن معاملاتهم. وينسجم مع طبيعتها بما يتضمنه من أعراف وعادات استقر 
علها العمل في الأسواق الدوليةء لأن الهدف الأول والأخير للأطراف هو تحقيق نوع 
من الأمان القانوني بما يصون توقعاتهم المشروعة. ومما يدعم ذلك وهو كون 
قضاء التحكيم المستقل عن سلطان الدولة هو الفاعل الأساسي في هذه المعاملات 
سوا يغلق قواعن:قافون العجارة الدؤلية أوخطبيفة: نعي أنه هو الؤهل وجه 
لتفسير قواعد القانون الدولي ذات النشأة التلقائية العرفية كما يكفل لہا ذاتيتها 
واستقلالها عن المفاهيم الداخلية” من جهة» ومن جهة أخرى أسهم بتطبيقه 
للقواعد والأعراف المهنية في استقرارهاء بما يزيد من إحساس أعضاء المجتمع 
الدولي للتجار بإلزامها وضرورتها لتنظيم مجتمعهم» دون أن ننسى دوره في 


1- محسن شفيقء "التحكيم التجاري الدولي". دراسة في قانون التجارة الدولية. دار الهضة العربية القاهرة. طبعة 

7. ص 30. 

2- رأي للفقيه " بيير مايير" أورده: 

- Filali Osman, " Les principes généraux de la lex mercatoria contribution ã l'étude d'un ordre juridique 
national , L.6.D.J 1992." p 322. 

3- هشام علي صادقء "القانون الواجب التطبيق على عقود التجارة الدولية". منشأة المعارف . الإسكندرية» طبعة 

5.. ص 189. 
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استخلاص المبادئ القانونية المشتركة بين الدول المختلفة. خاصة في المسائل التي 
لم تستقر بشأنها عادات وأعراف معينة في الأسواق المالية على نحو أصبح معه 
لهذه المبادئ طابعها المميزء الذي يتفق وطبيعة المجتمع الدولي للتجار ورجال 
الأعمال 1 

على أن دور قضاء التحكيم” لم يقتصر عند هذا الحد بل إنه عمل جاهدا 
على استكمال بعض الأوجه التي اتسمت بها قواعد قانون التجارة الدولية. وذلك 
بخلقه لقواعد جديدة تسري على معاملات التجارة الدوليةء والتي سيؤدي تواتر 
العمل بها أمام التحكيم إلى تحولها من مجرد سوابق فردية إلى قواعد تتسم بطابع 
العموم والتجريد”. ومما ساعد على ذلك غياب نظام قانوني أصلي خاص 
بالمعاملات التجارية الدولية. وغياب قانون القاضي خاص بالمحكم. وكذا غياب 
قاضي التنفيذ على قانون الموضوع. فهذه العوامل تجعل المحكم يتخلص تماما 
من سلطة قواعد الإسناد الوطنيةء وقي المقابل إمكانية القيام بتطبيق مشترك 


1- محمود محمد ياقوت. "مدى حرية المتعاقدين في اختيار القانون الذي يحكم العقد الدولي". رسالة لنيل درجة 
الدكتوراه في الحقوق. جامعة الإسكندرية 1998. ص 337. 
2- لابد من الإشارة هنا إلى أن تأسيس العديد من المراكز المتخصصة كان له الدور الأبرز في تبني هذه القواعد من 
ذلك على سبيل المثال: 
- غرفة التجارة الدولية بباريس. 
- غرفة لندن للتحكيم. 
- الجمعية الأمريكية للتحكيم. 
- مركز القاهرية الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي. 
- حميد الأندلمي " التحكيم التجاري الدولي" ورقة عمل مقدمة في ندوة الاجتهاد القضاني في المادة التجارية 
والضمانات القانونية للاستثمار» منشورات دفاتر المجلس الأعلى العدد 2002/2 ص 531. 
-Goldman Berthold, " la lex mercatoria dans les contrats et l'arbitrage international, réalités et‏ 3 


journal droits international 1979. .P 2 235.‏ ,» ا 


7 ههه ههه‎ ML ML MM ML MM LM MM 


كتاب: عولة القانون رة التسجيل :۷8.3373.6356.8 266 


00 


ومجتمع لمجموعة من القوانينء وبالطبع يمكنه اختيار قواعد قانونية لا توجد في 
القوافين الوطنية: ها هن اله بان فراع هومن هاا 

لذلك فالتحكيم يعد مصدرا مهما متشا للقائؤن من خلال قبي المساكميخ 
لإحدى القواعد المعيارية أو المبادئ العامة في أكثر من قرار حتى يصبح عرفا 
قضائياء وعن طريق إلزام المحكمين باحترام القواعد التي يستخلصها زملاؤهم في 
حالات سابقة”. وهذا كفيل بأن يحولها من مجرد سوابق فردية إلى قواعد تتسم 
بالعموم والتخرين الى كقبية من كران الحكه م هاما إلا أن العا الى 
ظل قائما رغم مناداة الفقه” بضرورة تجاوزه. هو عدم كفاية نشر مزيد من 
قرارات التحكيم للتعجيل بخلق نظام قانوني كامل تنطبق قواعده دون حاجة 
للرجوع لا إلى إرادة الأطراف ولا إلى منهج التنازعء إلا أن هذا الإجراء ظل محاطا 
بأسباب أهمها الحفاظ على سرية القرارات الصادرة. وهي أهم ميزات التحكيم 
وصونا لسمعة المتعاملين في ميدان التجارة الدولية. 

عل :هذا اماس فاك لس فط فعا اا ان الدزلية بل 
هو قضاء الغلق واستفرار القواعن الى قحك هذا التقناط فحادون اللتحكم بد 
مزيج من القواعد ذات المصادر المتنوعة والتي بحكم طابعها الإجباري للتحكيم في 
الوقت الراهنء لا يملك المحكم أمامها إلا استغلال الاختيار الإرادي لها من لدن 
أطراف التزاعر ليست سلظة التقتريع ق مدان التجارة الدولية: وتضع هذا 


1 - Kassis Antoine, "théorie générale des usages du commerce, droit comparé, contrats et arbitrage 
internationaux", Lex Mercatoria, Paris, L.6.D.J, 1984., p 501. 
محمد عبد الله محمد المؤيدء "منهج القواعد الموضوعية في فض المنازعات الخاصة ذات الطابع الدولي دراسة‎ -2 
.272 تاصيلية". رسالة لنيل الدكتوراه في الحقوق. جامعة القاهرة 1997. ص‎ 
رأي للفقيه "راني دافيد". أورده محمد محسوب. "نظرية قانون التجار الدولي بين الوهم والحقيقة" مطبعة حمادة,‎ -3 
.475 الطبعة الأول 2003. ص‎ 
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الدور جليا للتحكيم في شخص المحكم المفوض بالصلح'. الذي يختلف عن 
المحكم العادي» حيث إن هذا الأخير يستلزم بان يقضي وفقا للقانون الموضوعي. 
بينما المحكم المفوض بالصلح أو الوسيط بالتراضي يكون في حل من ذلك» حيث 
يستطيع الفصل في النزاع وفقا لمبادئ العدالة والإنصاف والعادات والأعراف 
السائدة في وسط مني معين”. بعدما يجد نفسه ملزما باستخلاص الحل العادل 
بين الخصوم في ضوء المفاهيم القانونية ذات الطابع الدولي في خصوصية النزاع 
المطروح عليهةء وهذا الحل لن يتأتى بطبيعة الحال إلا من خلال العادات 
والأعراف السائدة. وكذا المبادئ العامة المشتركة والتي تشكل المصدر الأساسي 
لهذه القواعد 
المحور الثاني: دواعي خلق نظام قانوني عبر دولي مستقل 

لقد أضى التحكيم التجاري الدولي في العصر الحاضر رافدا من روافد 
العولمة باعتبارأنه أصبح من شروط تنمية المبادلات التجارية وتدعيم الاستثمارات 
الأجنبيةء وبالتالي عاملا مشجعا لعولمة المبادلات الاقتصادية ولخلق المناخ الملائم 
لتنميتها بل أنه يشكل ركيزة يتعذر أي نمو وتطور بدونه. 

والواقع الذي فرضته العولمة اليوم وخاصة ما يتعلق بتغيير طبيعة العقود 
من حيث المفهوم ومن حيث الشكل والمضمون» أظهر مما لا مجال للشك فيه 


1- التحكيم مع التفويض بالصلح هو " نوع من التحكيم يختار فيه الأطراف المحكم أو المحكمين ويعهد إلهم بمقتضى 
اتفاق أو شرط صريح بمهمة تسوية النزاعات التي قد تنشأ أو نشأت بالفعل بيهم ويجوز تسويتها بطرق التحكيم وفقا 
لمبادئ العدالة دون التقيد بقواعد القانون وإصدار قرار ملزم لهم". 

- أبو العلا النمرء " القانون الواجب التطبيق في منازعات التحكيم دراسة تحليلية لتطبيق قواعد العدالة في التحكيم 
بالصلح". دار أبو المجد للطباعة بالهرم» الطبعة الأولىء 2004. ص 167. 

2- أحمد عبد الكريم سلامةء" نظرية العقد الدولي الطليق بين القانون الدولي الخاص وقانون التجارة الدوليةء دراسة 
تأصيلية انتقادية". دار الهضة العربيةء القاهرة طبعة 1989 . ص 241. 

3- فؤاد الفيلالي» " تفويض المحكم بالصلح وأثره على تطبيق القواعد الموضوعية للتجارة الدولية". الوسائل البديلة 
لتسوية المنازعات بالوساطة-الصلح-التحكيمء في ضوء مستجدات القانون رقم 08.05 المتعلق بالتحكيم والوساطة 
الاتفاقية, منشورات مجلة القضاء المدنين مطبعة المعارف الجديدة. 2013. ص 78. 
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حاجة ملحة لوجود قانون موضوعي يساير تطور هذه المعاملات ويضفي نوعًا من 
الاستقرار والأمان في نفوس المتعاملين بهاء مما يعني أن هذه الطفرة التي شهدتها 
التجارة الدولية باتت تفرض ضرورة وجود صيغ قانونية تستجيب لبنية العقود 
المعقدة من جبة. وحى لا تبقى القوانين الوطنية بحلولها البسيطة والداخلية 
حاجزا يحول دون تقدمها. 

لذلك يمكن القول إن عوامل خلق قواعد قانونية موضوعية تستجيب 
لطبيعة المعاملات التجارية فرضتها عوامل موضوعية متمثلة في زيادة التبادل 
التجاري والاقتصادي بين مختلف الأمصار (أولا). وعوامل قانونية تجلت في عجز 
المنهج التنازعي عن حكم ما استجد من علاقات (ثانيا). 

أولا: العوامل الموضوعية لخلق نظام قانوني مستقل 

لقد أدت ممارسات التجارة الدولية الحديثة إلى خلق أنواع جديدة من 
المعاملات والعقود لم يكن للفكر القانوني سابق عبد بهاء حيث برزت عقود 
جديدة غير مسماة لا تشتمل النظم القانونية الوطنية على قواعد تلائم 
خصوصياتهاء وعقود طويلة الأمد معقدة مركبة فنيا مما لا يسمح بإدراجها تحت 
أي طائفة من طوائف العقود المسماة المعروفة تقليديا1. وقد ساهم في ذلك بروز 
طرف جديد يتمثل في الدولة التي زاد تدخلها في شؤون العلاقات الخاصة 
الدولية2. إذ لم تعد حارسة فحسب بل خرجت عن ذلك الدور التقليدي وصار 
تدخلها في الحياة الخاصة ظاهرة للحياة الدولية الحديثةء فبي تظهر بمظهر 
الشخص العادي بائعة ومشترية مقترضة أو مقرضة. ناقلةء مقاولة...3» ومن أجل 
مواكبة هذا التطور من جهة وتشجيع الاستثمارات خصوصا الأجنبية اضطرت 
1- أحمد عبد الكريم سلامةء "التحكيم في المعاملات المالية الداخلية والدولية" المدنية والتجارية والإدارية والجمركية 
والضريبية دراسة مقارنة". الطبعة الأولى. دار النهضة العربية 2006. ص 106. 
2- محمود الكيلاني. " عقود التجارة الدولية في مجال نقل التكنولوجيا". بدون ناشرء 1988» ص 11. 


3- بالموازاة مع ذلك ظهرت العديد من التكتلات الإقليمية أضى لها تأثيرها البارز على مستوى زيادة التبادل الاقتصادي 
وانتعاش الحركة التجارية مما كرس فعلا عولمة اقتصادية فرضت خلق عولمة قانونية لمواكبها. 
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العديد من الدول إلى إصدار تشريعات وطنية كبادرة لتوفير ضمانات تحمي حقوق 
المتعاملين من الضياع.ء خصوصا بسبب تخوفهم من المخاطر التي يجهلونها لذلك 
غالبا ما يضمنون عقودهم لشرط الثبات التشريعي كضمانة من أجل الاستثمارء 
إلى جانب تسمية قضاء التحكيم قضاء وحيد مختص فيما قد ينشأ بيهم من 
نزاعات بعد ما ظلت الدولة ومختلف أشخاص القانون العام» ولردح من الزمنء 
محظور علما اللجوء إلى التحكيم لاعتبارات سيادية, إلا أن واقع المعاملات اليوم 
فرض على الجميع الخضوع لقواعد وقوانين مستقلة لا تفرق بين مجتمع الدول 
أو المجتمعات الخاصة وهو ما كشفت عنه الممارسة العملية لأحكام التحكيم في 
العقود الاستثمارية وعقود استغلال الثروات التي تبرم بين شركة أو أحد 0 
القانون الخاص الأجانب من جهة ودولة من جهة أخرىء والتي تخضع لقواعد 
مستمدة من عادات وأعراف التجارة الدولية» حيث ساهمت عن طريق أنشصطتها 
التجارية في تكوبنهاء والدولة حين تمارس التجارة الدولية تأخذ تماما حكم التاجرء 
وبالتالي تقبل الخضوع لقانون الوسط التجاري المتمثل في العادات والأعراف 
التجارية". وهو ما يعني أن ضرورات الأمان الذاتي للتجارة الدولية كانت أقوى من 
سيادة المشرع الوطني» مما يستوجب القبول والخضوع لأحكامه لكونها أصبحت 
من ممارمي التجارة الدولية وعضوا فاعلا في خلق قواعدهاة. لأن العالم بفضل 


1- محمد عبد الله محمد المؤيدء " منهج القواعد الموضوعية في فض المنازعات الخاصة ذات الطابع الدوليء دراسة 
تأصيلية". دكتوراه في الحقوق» جامعة القاهرة. 1997. ص 115. 

2- على سبيل المثال فقد رفض المحكم في دعوى شركة 16320 عام 1977 تطبيق قانون الدولة المتعاقدة (ليبيا) 
استنادا إلى أن التحليل القانوني لحكم المحكمة الدائمة للعدل الدولي لعام 1929 في قروض دولة الصرب قد تطور 
تحت تأثير حاجات التجارة الدولية. 

- أنظر أحمد صالح علي مخلوقء " اتفاق التحكيم كأسلوب لتسوية منازعات عقود التجارة الدولية". رسالة دكتوراه 
جامعة القاهرة, 0. ص 386. 


ML ML MM LM MM‏ للق اله هلاه هلاه ههه هااا 


كا عولة القانون رة التسجيل :۷8.3373.6356.8 270 


ع0 


التغيرات والتطورات كما يقول البعض' لا يحتاج إلى أسواق أقل بل إلى قانون 
اکا 

إن خصوصية المعاملات التجارية التي تقوم على عنصري السرعة واإئتمان 
أبانت الحاجة إلى تخصيص قانون للتجارة الدولية يعمل على تجنب اختلاف 
التشريعات الوطنية الذي يعيق تطورهاء بل وقد تكون سببا في إشاعة نوع من 
الاضطراب وعدم الاستقرار في أوساط المتعاملين. ولهذا لم تأل العديد من 
المنظمات الحكومية” وغير الحكومية”. جهدا من أجل المساهمة في توحيد القواعد 
الموضوعية المتعلقة بالتجارة الدولية لدرجة يمكن القول معها إن المتخصصين في 
قانون التجارة الدولية وجدوا أنفسهم دون أدنى صعوبة يتكلمون لغة مشتركة 
عن هذا القانونء بعيدا عن منهج قواعد التنازع الذي بدا غير مناسب وعاجز عن 
مواكبة جديد العلاقات الاقتصادية الدولية“ 

ثانيا: العوامل القانونية لخلق نظام قانوني مستقل 

تقوم العلاقات التجارية على مبدأ سلطان الإرادة الذي بموجبه يمكن 
للأطراف تحديد القانون الذي يطبق لفض المنازعات بينهم» لذلك حرصت غالبية 
النظم القانونية الوطنية على احترام إرادة الأطراف فيما يتعلق باختيارها للقواعد 


CHAVAGNEUX Christian, "Les institutions internationales et la gouvernance de l'économie mondiale », -1 
éditions la Découverte, Paris 1997, p 73. 

2- المنظمات الحكومية هي التي تتكون من عضوية حكومات بعض الدولء ويمثلها مندوبون عنها وأهم هذه المنظمات 
لجنة قانون التجارة الدولية التابعة للأمم المتحدة المعروفة "K7۸۸1|اN‏ لا " ومقرها فيينا وتلعب دورا كبيرا في توحيد 
القوانين الموضوعية لقانون التجارة الدولية أنشئت عام 1966. والمعبد الدولي لتوحيد القانون الخاص بروما المعروف 
"7 " وعمل على توحيد قواعد البيع الدولي للبضائع... 

3- المنظمات غير الحكومية هي التي تتكون من أعضاء لا يمثلون حكومات معينة بل يتم الاشتراك فما بصفة شخصية 
للمختصين والمشتغلين في مجال التجارة الدولية ومنها: غرفة التجارة الدولية بباريس "01" أنشئت عام 1919 وتهتم 
كثيرا بمجال التحكيم على المستوى الدولي. 

4- محمود سميرالشرقاوي» " العقود التجارية الدوليةء دراسة خاصة لعقد البيع الدولي للبضائع"» دار الهضة العربية, 
القاهرة 1992 ص 3. 
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التي تحكم موضوع النزاع. وإعمالها صريحة كانت أم ضمنية شريطة عدم 
مخالفتها للنظام العام في الدولة المختصة. وطالما لم يكن الاختيار مشوبا بالغش 
نحو القانون. لذلك فإرادة الأطراف حرة في اختيار قواعد وطنية أو قواعد التجارة 
الدولية1ء انطلاقا من كون قاعدة الإسناد في مجال العلاقات التجارية الدولية 
تقوم على منح الإرادة سلطة تحديد القانون الواجب التطبيق. 

إلا أن قاعدة الإسناد هذه سرعان ما كشفت أسباب عدم ملاءمتها لحكم 
العلاقات التجارية الدولية نتيجة عدة سلبيات جعلتها تبدو في أزمة حقيقية مما 
فسح المجال لمناهج أخرى لمنافستهاء بل والحلول دونها في تنظيم العلاقات الخاصة 
الدولية بحجة أن القواعد الوطنية لا يمكن أن تقدم بطريقة كافية حلولا مناسبة 
للعلاقات الدولية. وأن هذه القوانين الوطنية تتضمن بعض القواعد القانونية 
التي تنافي في جوهرها ما يسير عليه الواقع العملي لعقود التجارة الدولية» وهو ما 
يفرض تجاوزها والبحث عن حلول أخرى تتلاءم والطبيعة الخاصة لتلك العقود 
الحديثة في مضمونها والمعقدة في تركيبها*” 

فأمام غياب الدولة العالمية ظل الفقه القانوني مستقرا على النظرية التي 
وضعها الفقيه "سافيني". والمتمثلة في قاعدة الإسناد كآلية لحل مشكلة تنازع 
الاختصاص التشريعي» لذلك سيطرت هذه القاعدة على تنظيم العلاقات الخاصة 
الدولية قبل أن تلفت إليها الأنظارفي العقد الثاني من القرن العشرين7, حيث لم 
يعد مركز الريادة الذي تبوأته لعقود أمرا مسلما به. بعدما انكشف القناع عن 


1- جمال محمود الكرديء " القانون الواجب التطبيق في دعوى التحكيم". دار الهضة العربية القاهرةء الطبعة الأولى 
0. ص 71- 72. 
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العيوب الخطيرة المترتبة عن سلوك هذا المنهج وما يعرفه من قصور وجمود. والتي 
غالبا ما تؤدي إلى نتائج غير مرضية بفعل تأثر منهج قاعدة الإسناد بالمستجد 
الموضوعي. ووضع هذا الآخير الأول في أزمة حقيقية'. وبالرغم من أن قاعدة 
الإسناد تعد قاعدة محايدة” ومجردة. إلا أن هذا الطابع أفرز مجموعة من النتائج 
أظهرت بوضوح مثاب المنهج. 

ومما يلاحظ علما هو أن عدالة قاعدة الإسناد تظل شكلية بعيدة عن 
تحقيق العدالة الموضوعيةة. أولها أن القاضي لا يكون له أن يبحث في المضمون 
الذاتي للقوانين الداخلية المعروضةء فطالما أنه يجب عليه أن يجبل. من حيث 
المبدأء وطوال مرحلة تحديد القانون واجب التطبيقء مضمون القوانين 
المعروضة. فإنه من غير المتصور استطاعته اختيار القانون الواجب التطبيق وفقا 
لمضمون أحكامه*. 

لذلك فالقاضي عندما يقوم بتحديد القانون الواجب التطبيق وبتبين 
المضمون الموضوعي لأحكامه بإعماله لقاعدة الإستادء لا يملك استبعاده وهجرة 


1- جورج حزيون جورج. " قواعد تنازع القوانين بين الوصف التقليدي والمستحدث الموضوعيء. " مجلة الحقوق 
الكويتية. العدد 2ء يونيو 2002. ص 236. 

2- يظهر حياد قاعدة الإسناد في علاقتها بكافة القوانين التي تتزاحم على حكم العلاقة محل النزاع» في تختار أحد 
تلك القوانين الذي يبدو أنه أكثر ملاءمة ومناسبة دون النظر إلى المضمون الموضوعي لأحكامه وبتم تقدير تلك الملاءمة 
بالنظر إلى عناصر خارجية فقط قوامها وزن أوجه الصلة بين العلاقة والقوانين المتنازعةء بحيث يكون الاختيار للقانون 
الذي توجد معه أكثر الروابط وثوقا وجدية هذا من ناحية. 
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- أحمد عبد الكريم سلامة, " نظرية العقد الدولي الطليق...". مرجع سابق» ص 190-189. 

3- هشام علي صادق. " الموجز في القانون الدولي الخاصء تنازع القوانين وتنازع الاختصاص القضائي الدولي". الفنية 
للطباعة والنشرء طبعة 1993ء الإسكندرية» ص 9. 

4- أحمد عبد الكريم سلامةء "علم قاعدة التنازع والاختيار بين الشرائع أصولا ومنهجا". مكتبة الجلاء الجديدة . 
المنصورة, الطبعة الأولى 6 6.,. ص 247. 
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بعلة عدم ملاءمته لحل التزاع» وذلك بالنظر إلى الصفة الملزمة لقاعدة الإسناد 
التي توجب احترام ذلك القانون وتطبيقه. 

وثانهما أن القانون الذي يحكم النزاع» هو في الأصل قانون وضع لحكم 
العلافات الداحليق الك قن لا خاس مع معطياة. العالاقات:ذات. الظايد 
الدوليء وهنا يمكن القول إن منهج قاعدة الإسناد يقوم على افتراض أن العلاقات 
لا نكتلف فق جوهرها عن العلاقات الوظفية» يل إن هذه الأخيرة لا تعدو أن تكون 
كسما سحكوسة عل الس الول والواهيع أن قاعدة الإساذ اس 
خميوصية العلافقات: الدولية: الي تخطف عن غيرها مى اللات الوائعلية 
وبالتالي تظبر عدم ملاءمتها لحكم منازعات العقود الدولية2, وهذا إن دل على 
شيء فإنما يدل على إن منهج التنازع يعتبر منهجا غريبا بالنسبة للعلاقات العابرة 
لخدو وبفمفو اروب الدولية» لذلك يرق البعضىة أم) قاع للا فاقدة مها إلا إذا 
e‏ ذفوق آمام القضاء والعال فى ممه للوظيفة الوقافية واتقياولة 
دون وقوع النزاع. ولا شك أن قاعدة تنعدم فائدتها قبل وقوع النزاع» يعد أمرا 
مثيرا للقلق ويدعو أحيانا لبجرهاء بحسها لا تتفق ومقتضيات الاستقرار والتوقع 
الذي تتطلبه عقود التجارة الدولية. هذا من ناحية أولى» ومن ناحية ثانيةء في 
تقوم على منهج معصوب العينين أو بمثابة قفزة نحو المجهول ما دام القاضي لا 
يستطيع أن يتنبأ بالحكم الذي يفرضه هذا القانون لحظة تحديده أي ما دام 
القاضي لا يعلم بمضمون القانون إلا لحظة تطبيقه“» من حيث أساسه أو 


1- محمد منير ثابت. "تنازع القوانين في مادة التعاقد . دراسة لدورة الإرادة في تحديد القانون الواجب التطبيق'”, 
أطروحة لنيل الدكتوراه في الحقوق» قانون خاص» جامعة الحسن الثاني كلية العلوم القانونية والاقتصادية 
والاجتماعية . الدار البيضاءء السنة الجامعية : 2000 . 2001. ص 228. 

DAVID René, " Le droit du commerce international", Economica 1987, م‎ 15.-2 

3- أحمد عبد الكريم سلامةء " قانون العقد الدولي» مفاوضات العقد الدوليء القانون الواجب التطبيق". الطبعة 
الأولى 1998ء دار النيضة العربية. ص 296. 

4- حسام الدين فتحي ناصف. " مركز قانون القاضي في حكم العلاقات الخاصة الدولية". الطبعة الأولى» 1994 دار 
النهضة العربية. القاهرة. ص 454-453 
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نتيجته. فمن حيث أساسه. لأنه يفترض أن العلاقات ذات الطابع الدولي هي وقبل 
كل شيء هي علاقات القانون الخاص التي لا تختلف في جوهرها عن العلاقات 
الوطنية. ومن حيث نتيجته لأنه يقود في النهاية وبطريقة جامدة لإعمال قواعد 
قانون دولة ماء دون الاهتمام بمضمون هذا القانون وقواعده ومدى ملاءمتها 
للعقد محل النزاع وصفته الدوليةء وتلك القواعد تكونت غالبا بمقتضى مبادلات 
تجارية وطنية تخلو من العنصر الأجنبي. وهو ما يجعل عدم الملاءمة احتمالا 
محقق الوقوع. 

ومن تاحية كالثة ها يلاحظ على قاعدة الإسناد أا قاعدة غير سبلة 
الإعمال» حيث يتطلب إتباع مجموعة من العمليات الفنية قبل الوصول 
إلى ما تبتغيه من ذلك تفسير ضابط الإسنادء التكييف القانوني للمسألة. تحديد 
القاعدة واجبة التطبيق في القانون الأجنبيء ناهيك أن العلاقة القانونية قد لا 
تغطها قاعدة إسناد واحدةء بحيث يلزم البحث عن قوانين أخرى تحكم باق 
جوانب النزاع وهو ما قد يترتب عليه آثار غير محدودة بمجال العقود الدولية على 
نحو يبرر إخراجها من نطاق تلك القاعدة'. 


1- محمد أحمد إبراهيم محمود. "دور قضاء التحكيم الدولي في خلق قواعد قانونية للتجارة الدولية". رسالة دكتوراه 
في الحقوق جامعة عين شمس.ء القاهرة 2012. ص 68. 

- محمد منير ثابت» "مرجع سابق". ص 230. 

- أحمد عبد الكريم سلامة, " نظرية العقد الدولي الطليق" مرجع سابقء ص 195. 
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